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   ρقال رسول االله 

أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو من  ﴿ 
   ﴾أحق به من غيره
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  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله
  :أما بعد

رز      ، ستثمار يكفي من المال والا    ا توفر ما  قتصاد أي بلد م   ان بين أهم مقومات النهوض ب      م إن      وآذا تشجيع التجارة الحرة ولعل أب
ا ومن       هذا التوجه من حيث تنظيم هذه الاما يثار حول هذه النقاط هو توفير منظومة قانونية تواآب         ى تطويره تثمارات والعمل عل س

ار  ، لتسوية القضائية بين أبرز هذه القوانين القانون التجاري الذي من مكوناته نظام الإفلاس وا            صاد  اوبما أن الجزائر قد دخلت غم قت
ا يتماشى    انون بم ذا الق وير ه ن الواجب تط ه أضحى م رة فإن ارة الح سوق والتج ساحة الاال ي ال ستجدات الحاصلة ف صادية والم قت

  .الإقليمية والدولية

: قال تعالى ه التشجيع على نمائهومن متطلبات حفظ، والمتأمل في الشرع الحنيف يجد أن من مقاصده حفظ المال     
﴿   

   
    

  ⌧ 
ومن مظاهر حفظ أموال الناس تبليغ ، 10الجمعة الآية  ﴾ 

لذلك وجدنا أحكام الشرع جاءت ، ينهم إما بسبب قرض أو عقد بيع أو إجارة أو غيرهاالحقوق التي ترتبت لبعضهم جراء ديون ب
 :قال تعالى، ولا أدل على أن أآبر آية وردت في القرآن الكريم تعلقت به، مفصلة تفصيلاً دقيقاً خصوصاً ما تعلق منها بالدين

﴿     
     

  .282البقرة الآية  ﴾ 

والمتتبع سيرة المصطفى صلى االله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضوان االله تعالى عليهم يجد أن واقعة الإفلاس تكررت مرات                         
اذ          ، عدة بكل أحكامها   ى مع ن      τفي عهد النبي صلى االله عليه وسلم بحجره عل ه في دي ع مال ن الخطاب       وبي د عمر ب ه وفي عه  τعلي

   ً.بينما وردت أحكام الإفلاس في بطون أمهات آتب الفقه الإسلامي مفصلة تفصيلاً دقيقا، آذلك



ان      الوضعي  أما نظام الإفلاس في القانون            ي هو              ، فإن تاريخه يمتد إلى عهد الروم ذه الصورة الت م يكن نظام الإفلاس به حيث ل
وم                 بل آان نظ  ، عليها اليوم  اماً يصل إلى درجة قتل المدين لصالح دائنيه في حال الإفلاس ولم تتضح معالم نظام الإفلاس بصورته الي

سا              رن التاسع عشر في فرن ق                          ، في القانون إلاَّ أوائل الق د صورة طب ا يخص نظام الإفلاس يع ر فيم وم في الجزائ ائد الي ا هو س وم
ذ       ، طبيق حديثة عهد بهذا النظام من حيث الت       غير أن الجزائر تُعتبر   ، الأصل للقانون الفرنسي   وهذا راجع لنهج الجزائر الاقتصادي من

   .ستقلالالا

حسب  قتصاد السوق أصبح من الواضح أن وقائع الإفلاس سوف تتعدد لذلك صار من الواجب     انفتاح الجزائر على    اغير أنه منذ         
  .بر أغوارهسخوض غمار هذا المجال من القانون ورأي 

ى  ، ختراع مشرعي القانون الوضعي الما آان من رجال القانون في بلدنا من يرى أن نظام الإفلاس من             و      ا    اوعل م م ار أن أه عتب

ار    ﴿: ـب موسوما   يميز نظام الإفلاس هي الآثار التي تصيب أطرافه آان هذا البحث              ة     لإفلاس اآث دراسة مقارن
ري         انون التجاري الجزائ د   ،  ﴾بين الشريعة الإسلامية والق ى     وق وان      اعمدت إل ذا العن ار ه ختي

ه            اعلى   ا               ، عتبار أن التطرق لآثار الإفلاس هو بالضرورة بحث في نظام الإفلاس ذات ار لأنه ى الآث ز سوف يكون عل ر أن الترآي غي
  .أهم ما تفرزه واقعة الإفلاس

  أهمية الموضوع

  : في عدة نقاط منها     تكمن أهمية الموضوع 

ه دون تغليب حق         توصل إلى الموازنة بين مصالح    ، تشوبه شائبة   الإسلامي نظام قائم بذاته لا     تبيان أن نظام الإفلاس    - المدين ودائني
  .العصور المتأخرة وهذا أمر لم يهتد إليه العقل البشري إلاَّ في، طرف على الآخر

ي      تبيان أهمية الإفلاس آواقعة محتملة الوقوع في حق الأفراد والمؤسسات على حد سواء وال         - كشف        عن مختلف الأحوال الت
        . للوقوف عند مدى تطابق أحكام الشرع الحنيف مع القانون الوضعي، تعتري أطراف الإفلاس

ى أن الإفلاس مشكلة          أنه يشير إشارة      - ى زعزعة             اواضحة إل ؤدي إل د تُ ة ق صادية حقيقي ة إذا     اقت تقرار أي دول ات      ل  س م توجد الآلي
  .ه المعضلة الخطيرةماح هذجالفعالة لكبح 

ال   ،  أن الموضوع يعالج قضية هامة تتعلق بمستقبل تاجر أو شرآة ما من جهة        - ق بالم ومن جهة ثانية فإن          هدف الدائنين يتعل
  .الذي هو من الأهمية بمكان لأطراف الإفلاس لذا فإن الموضوع يتخذ صفة العملية في التناول

ي- ام الإفلاس ف ين نظ رق ب ان الف انون الوضعي شرعنا ا بي ي إذ أن الا، لحنيف والق اق ف شريعين تف ي آلا الت سمية ف الإطلاق والت
  .ختلاف بينهما في الفحوىإلاَّ أن الا، واضح

  أسباب اختيار الموضوع 

ه يتخ                  ار من اره يلمح أن جانب الآث ة والتطبيق   لعل الباحث في مجال الإفلاس وآث ك  ، ذ صفة العملي ا يلحق أط    ذل راف أن آل م
لذلك ، أخرى وجلها تتعلق بالجانب المالي لكل الأطراف   فعالاً لابد من القيام بها أو الامتناع عن أفعال          الإفلاس من آثار يُرتب عليهم أ     

دين جراء وقوعه في الإفلاس        ى   ، فإن التطرق للآثار عموماً يفرض علينا التطرق لمختلف الوضعيات التي تصيب الم دائنين عل وال
ان            اصحاب حق في مال المفلس وغير الدائنين ممن يُعتبرون آذلك أصحاب حق في              عتبار أنهم أ  ا ذلك آ وقهم من المفلس ل تفاء حق س
  .   ختياري لهذا الموضوع قائماً على هذا الأساسا

ا شيء يسمى نظام الإفلاس آم      أذهانهم فكرة خلو الشريعة من      خلق في   ،  وآذلك فإن جهل بعض رجالات القانون بالمجال الشرعي        -
ات أن      ، البحثلى الصحة آما سيبينه هذا وهذه فكرة تفتقر إ، هو معروف في القانون   ذات لإثب ذا الموضوع بال لذلك آثرت التطرق له

  .  الوضعيعرفت نظام الإفلاس قبل القانونالإسلامية الشريعة 

شريعة من حيث الإج                ومن جهة أخرى فإن نظام الإ      - ى  ، راءات والتنظيمات فلاس في القانون لما آان متميزاً عن ال ار أن  اوعل عتب
انون       ذا          ، أحكام الإفلاس في الشريعة لم تأت بنفس التفصيل الذي ورد في الق شريعة في ه ى ال وق عل انون يتف ات أن الق ة إثب إن مهم ف

صبح ب ت ةالجان ن دون الا،  واجب اصلك س     نتق ي الأس صوصاً ف ال خ ذا المج ي ه شريعة ف ه ال لت إلي ا توص   مم
  

  .نظام الإفلاس في الشريعة ة التي يقوم عليها والمسلمات العام



املات  - ة في مجال المع ة المقارن ار الدراسات الأآاديمي ي خوض غم ة الجامحة ف ة ،  الرغب از بالرحاب ذا المجال يمت ار أن ه باعتب
       .والخصوبة والبكارة في بلدنا

  الإشكالية   

  :يحاول هذا البحث أن يعالج جملة من الأسئلة    

  ؟  التجاري الجزائريهو نفسه نظام الإفلاس في القانونالإسلامية ام الإفلاس المعروف في الشريعة  هل نظ-
  ؟ الإسلاميةوهل تماثل تلك الموجودة في الشريعةالوضعي  ما هي الأُسس التي قام عليها نظام الإفلاس في القانون -
  ك المنصوص عليها في القانون         التجاري الجزائري؟     ورد من آثار في حق أطراف الإفلاس في الشريعة تماثل تل  هل ما-
   هل الغايات من إلحاق مختلف الآثار بالمدين والدائنين واحدة في آل من الشريعة والقانون؟-
  وما هو النظام الذي يوفر ضمانات أآثر لأطراف الإفلاس؟  -
  صاف؟ وما هو النظام الذي يحقق لأطراف الإفلاس أآبر قدر من الإن-

  الفرضيات

شابهان في           ، إن المتصفح لنظام الإفلاس في عهد النبوة والخلافة الراشدة              ا يت انون الوضعي يتضح أنهم والملم بهذا النظام في الق
شريعة    ، آثير من الجوانب ويختلفان في بعضها   ساً من ال شري توصَّ   الإسلامية  ومن هنا ألا يُعد الإفلاس نظاماً مقتب ل الب ل أم أن العق

  .ستناد إلى ما ورد في الشريعةون الابتداءً داإليه 

  : وعليه فإن هذا الطرح البسيط لهذه الفكرة يفرض علينا مناقشة أفكار أخرى يجب أن توضح     

لإنصاف  من ا  فإن هذا يعني أنه   ، إلاَّ قليلاً الإسلامية  يغاير ما هو موجود في الشريعة        لافي القانون الوضعي     إذا آان نظام الإفلاس      -
ي       صدره الأول ألا وه ى م ام إل ذا النظ ل له ي التوص سبق ف سبة ال   ن

  . الإسلاميةالشريعة 

ة     دعاء بأن أحكام الشريعة لا    وعلى فرض صحة ما سبق ذآره فإن الا        - ل هي           تخدم مختلف الجوانب المتعلق اس ب ة للن اة العملي بالحي
ي        لأن ما ، دعاء باطل البساطتها   ير العصر تسا أو أن أحكام الشرع لا    ، غير عبارة عن مواعظ وتوجيهات لا     ه الفكر الغرب توصل إلي

  .قبل قرون إلى اليوم في مجال الإفلاس هو ما قررته الشريعة

م  ، ن هذا النظام القانوني اليوم بتطوره وتفوقه في مجال             التنظيمات والإجراءاتإفنقول ،  بل إننا نذهب إلى أآثر من ذلك  - ل
ار    حقوق أطراف الإفلاس خصوصا  ن يماثل نظام الإفلاس في الشريعة إذ يعتبر قاصراً في حفظ     يصل بعدُ إلى أ    رد الاعتب ق ب ما تعل

  .للمفلس

ى  ،  وإذا آان نظام الإفلاس على هذا القدر من التماثل بين آل من الشريعة والقانون آما سبق القول    - هل من الممكن أن يطال هذا حت
  فلاس أم لا ؟ الآثار التي تُصيب أطراف الإ

ه               - دم تفوق دفع بع انون        وال إن  ،  وإذا آانت الشريعة بهذا الشمول فهل من المعقول إهمال نظام الإفلاس المنصوص عليه في الق ف
  .جتهاداهذا الأمر يحتاج إلى نظر و

  منهج البحث

  :   أما فيما يخص المنهج المتبع في البحث

  .لأحكام التفصيليةستقراء ااكمن في ي: المنهج الاستقرائي -
  .نتقاءمنها بالاختيار المناسب اوالأحكام تحليل يكمن في :  المنهج التحليلي-
ة قصد             يكمن في   :  المنهج المقارن  - واد القانوني ا     انقد النظريات والمذاهب والأفكار ونصوص الم ار المناسب منه ر     ،ختي  وفي الأخي

  .روج بالنتائجتم التوصل إليه في آلا التشريعين قصد الخ مقارنة ما

آثار : "بـموسوما لذلك جاء البحث ، حاطة الكاملة بموضوع الإفلاس عموماً    اقتصر على آثار الإفلاس دون الإ      آما أن البحث قد      -
  ".الإفلاس دراسة مقارنة



ر   ستعراض أقوال            الفقهاء       اففي الجانب الشرعي من البحث تم تناول الآثار التي تلحق أطراف الإفلاس ب             -  وأدلتهم في آل أث
  .الرأي المناسباختيار حقوق في مال المفلس مع ليلحق بالمدين أو الدائنين أو غيرهم من ذوي ا

ى النصوص     وفي الجانب القانوني تم الترآيز على ما ورد في القانون التجاري الجزائري فيما يتعلق بآثار الإفلاس مع ال              - ق عل تعلي
  . في بقية التشريعات فيما لم يرد فيه شيء في القانون الجزائري نتقال إلى ما وردوالا، القانونية

ذه    وفي نهاية آل مطلب يتم إجراء مقارنة بسيطة بين النتائج المتوصل إليها في المجال الشرعي             والقانوني بحي               - يح ه ث تت
  .  التشريعينختلاف مما يبرز المزايا والعيوب التي تشوب آلاالمقارنة ذآر أوجه الاتفاق والا

ة مباحث        فصل أول    أما بالنسبة لصلب الموضوع فقد قسمت البحث إلى فصلين           - اً وضمنته أربع اول  ، يعالج حقيقة الإفلاس عموم تن
ثم في المبحث الثاني تطرقت لشروط ، وآخر الجانب القانوني المبحث الأول مفهوم الإفلاس في مطلبين واحد تناول الجانب الشرعي   

انون                              الإفلاس في مط   شروط الإفلاس في الق ه ل ان تطرقت في شريعة وث اًً في ال ه شروط الإفلاس عموم ، لبين آذلك واحد تناولت في
اء الإفلاس ورد الا     عتبار أن   اوعلى   د تطرقت                انته ان في نظام الإفلاس فق ة بمك ران من الأهمي ان تعتب ار للمفلس نقطت اء   لاعتب نته

ي    ه مطلب ي المبحث الثالث وأدرجت في ة    الإفلاس ف ه آيفي دٌ تناولت في ذلك واح شريعة وآخر طرق   ان آ اء الإفلاس في ال اء انته نته
ه يبقى للمفلس            اوبعد  ،  عتبار المفلس لأنه  اوفي المبحث الرابع تطرقت لرد      ، الإفلاس في القانون   راغ من إجراءات نتهاء الإفلاس والف

ذلك       استعادة سمعته و  ا ذا المبحث آ ه رد     عتباره اللذين سقطا بإفلاسه وضمنت ه ين واحد عالجت في دين المفلس في     ا مطلب ار الم عتب
ان   ، عتبار المفلس في القانوناالشريعة وآخر رد    ذا            وفصل ث سمت ه د ق انون وق شريعة والق ل الإفلاس في آل من ال ه بمفاعي عنونت

ة مباحث ب            ى أربع دائنين ث                االفصل على شاآلة الفصل الأول إل م ال دين ث ار الإفلاس تصيب الم ار أن آث دائنين من ذوي        عتب ر ال م غي
ين تناولت في الأول              ، الحقوق ه مطلب دين وأدرجت في ة بالم لذلك جاء المبحث الأول من هذا الفصل معنوناً بمفاعيل الإفلاس المتعلق

اني ثم في المبحث الث، في القانونالتي تخص المدين آثار الإفلاس التي تصيب المدين في الشريعة وتطرقت في الثاني لآثار الإفلاس  
ار أن   صل وباعتب ذا الف ن ه   م

  

سمت                            دائنين وق ة بال ار الإفلاس المتعلق ذا المبحث آث ى   ه الذي يأتي في المرتبة من حيث ترتيب الآثار هم الدائنون فقد تناولت في ه  إل
ار الإفلاس                ه آث ان بحثت في دائنين   مطلبين واحد تناولت فيه الآثار التي تلحق الدائنين بحكم الإفلاس في الشريعة ومطلب ث سبة لل  بالن

دائنين     ولما آانت آثار الإفلاس لا ، في القانون  دين وال د الم ين          ، تتوقف عن ضمناً لمطلب ر جاء المبحث الثالث مت ى الغي داهم إل ل تتع ب
  . وآخر تضمن هذا النوع من الآثار في القانون،واحد تناولت فيه الآثار التي تلحق غير الدائنين من ذوي الحقوق في الشريعة

شرآات وآ                   سبة لل ار الإفلاس بالن ق بآث ع والمتعل شرآاء    وبعد آل هذا ولإتمام سلسلة آثار الإفلاس جاء المبحث الراب ى ال اره عل ث
ة والا   اة الاجتماعي ذا الحي ة وآ صادية العام بقت        ، قت ي س وث الت اآلة البح ى ش أت عل م ي ث ل ذا المبح ر أن ه ة  غي ق المقارن ه بطري

  .ستقرائي التحليلي وذلك نظراً لطبيعة هذا المبحثإلى المنهج الابل عمدت فيه ، لشريعة والقانونزدواجية في التناول بين اوالا

  طريقة البحث 

أُترجم  أما من لم أجد له ترجمة فإني لا       ، ستطعت وبخاصة القدماء  ا ألتزم بترجمة الأعلام المذآورة أسماؤهم في متن هذا البحث ما            -
  .له سواء نبهت لذلك أم لم أنبه

رار   آما قد أعم، ن أمكنإألتزم بتخريج الأحاديث النبوية وذآر درجتها       - ى تك ذا من مقتضيات      د في هذا البحث إل اظ وه بعض الألف
  .من جهة أخرىالمذآرة ولطبيعة ، غير إيصال الأفكار لا

  الدراسات السابقة 

حثي المتواضع وبخاصة في الجامعات الإسلامية     إن الدراسات السابقة في موضوع آثار الإفلاس تكاد تكون منعدمة في حدود ب       
م يتطرق           ، غير أنها موجودة في آليات الحقوق     ، الجزائرية ة صرفة ل ة قانوني ار ولكن بطريق حيث تم تناول جزء من موضوع الآث

  يدراستهم إلى الجانب الشرعي وهذه الدراسات ه الباحثون فيها من خلال

  .آلية الحقوق جامعة باتنة، للطالب الباحث معاشي سمير" للدائنينسبة فلاس وشهره بالنآثار الإ: " رسالة ماجستير تحت عنوان. 1

  

ة         " آثار الإفلاس والتسوية القضائية على المدين     : " رسالة ماجستير تحت عنوان   . 2 وق جامع للطالب الباحث بوعلام سمير آلية الحق
  .عنابة



د    : " رسالة ماجستير تحت عنوان     . 3 ى ال ار الإفلاس عل وق   آث رهم من ذوي الحق ة     "ائنين وغي ن شيخ آريم ة ب ة الباحث ة  ،  للطالب آلي
  .الحقوق جامعة عنابة

ار الإفلاس          عناوين  والملاحظ على         سيطاً من آث م تتطرق لمجمل   ، هذه الرسائل أنها تناولت جزءً ب ا هو الحال في       ول ار آم الآث
انون       وفضلاً عن هذا فإن هذه الدراسات قانونية بحتة لم تأ         ، بحثنا شريعة والق ر واحد من           ، ت بشكل مقارنة بين ال ا أن التطرق لأث آم

  .فائدة علمية ترجى منهما البحث العلمي وآثرة الحشو والإطناب اللذين لا آثار الإفلاس والتوسع فيه من شأنه الخروج عن إطار

  خطة البحث 

  مقدمة 
  حقيقة الإفـــلاس: الفصل الأول

  مفهوم الإفلاس : المبحث الأول
  مفهوم الإفلاس في الشريعة : المطلب الأول
  مفهوم الإفلاس في القانون : المطلب الثاني

  شروط الإفلاس: المبحث الثاني
  شروط الإفلاس في الشريعة  : المطلب الأول
  شروط الإفلاس في القانون : المطلب الثاني

  انتهاء حال الإفلاس: المبحث الثالث
  شريعةانتهاء الإفلاس في ال:المطلب الأول
  انتهاء الإفلاس والتسوية القضائية في القانون  : المطلب الثاني

  رد الاعتبار التجاري: المبحث الرابع
  رد اعتبار المفلس في الشريعة  : المطلب الأول
   رد الاعتبار التجاري في القانون: المطلب الثاني

  مفاعيل الإفلاس في الشريعة والقانون: الفصل الثاني
  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالمدين في الشريعة والقانون: المبحث الأول

  أحكام الإفلاس المتعلقة بالمدين في الشريعة: المطلب الأول
  أحكام الإفلاس المتعلقة بالمدين في القانون: المطلب الثاني

  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالدائنين في آل من الشريعة والقانون: المبحث الثاني
  اعيل الإفلاس المتعلقة بالدائنين في الشريعةمف: المطلب الأول
  مفاعيل الإفلاس بالنسبة للدائنين في القانون: المطلب الثاني

  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بغير الدائنين من ذوي الحقوق: المبحث الثالث
  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بغير الدائنين من ذوي الحقوق في الشريعة: المطلب الأول
  آثار الإفلاس على غير الدائنين من ذوي الحقوق في القانون: نيالمطلب الثا

  إفلاس الشرآات وآثاره على الشرآاء والحياة الاجتماعية والاقتصادية العامة: المبحث الرابع
  إفلاس الشرآـــات: المطلب الأول
  آثار الإفلاس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية: المطلب الثاني

  نتائج البحث خاتمة متضمنة لأهم 
  فهارس علمية 

 
 

 
 
 
 
 
 



  حقيقة الإفـــلاس : الفصل الأول

    مفهوم الإفلاس:المبحث الأول

  مفهوم الإفلاس في الشريعة : المطلب الأول
  مفهوم الإفلاس في القانون : المطلب الثاني

  شروط الإفلاس: المبحث الثاني

    شروط الإفلاس في الشريعة :المطلب الأول
  شروط الإفلاس في القانون : ب الثانيلالمط

  انتهاء حال الإفلاس: المبحث الثالث
  انتهاء الإفلاس في الشريعة:المطلب الأول

  انتهاء الإفلاس والتسوية القضائية في القانون  : المطلب الثاني

  رد الاعتبار التجاري: المبحث الرابع
  رد اعتبار المفلس في الشريعة  : المطلب الأول
  رد الاعتبار التجاري في القانون: المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 

 توطئة 



فهي تمر بمراحل متاعقبة القصد منها الخروج بقوانين أآثر         ، رمستم ظم القانونية نهو أن تطور ال    ،لعل الشيء الواضح اليوم        
وان    ، عدلا وحكمة تجاه المحكومين بها مراعاة للمصلحة العامة للمجتمع والخاصة للأفراد          ذه الق ين ه انون التجاري  ومن ب  ،ين الق

ة التجار               ،والحياة الاجتماعية  الذي له ارتباط وثيق بعجلة الاقتصاد      ة خاصة هي فئ ن أحوال   إف  ،وإذا آان هذا القانون موجها لفئ
  .وفي الحالة الثانية لهم قانون يحكمهم هو الإفلاس والتسوية القضائية، عسارإزدهار ويسار وبين ضيق واهؤلاء متغيرة بين 

ا         للحديثو      ا عميق رة الإفلاس لا  ، عن الإفلاس لابد من فهمه فهم د يكون           لأن فك ة ق ا هي حال ين إنم رتبط بفعل شخص مع ت
ى                    ومن المعروف ، يكون لشخص المفلس دخل فيها وقد لا      اجر عل ر الت اجر وغي ة تصيب الت ة أو الإعسار حال أن الضائقة المالي

ة              ا انونية في حد سواء ومع الاختلاف الواقع بين المذاهب الق        رهم من جه املة للتجار وغي والاختلاف  ، عتبار ظاهرة الإفلاس ش
  .من الأمية بمكانفإن الإلمام أآثر بنظام الإفلاس وأحكامه أضحى  ،من جهة أخرىالإسلامية والشريعة الوضعي بين القانون 

وم الإفلاس                   ،لذا      اول في الأول مفه انون          سوف نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث نتن شرع والق اني    ، في آل من ال وفي الث
  .عتبار للمفلسانتهاء الإفلاس وفي الرابع رد الاالثالث آيفية المبحث ثم في ، شروطه في الشريعة والقانون



  المبحث الأول
 لاســـمفهوم الإف

سانية         الحالة الإفلاس          صادية والإن ات الاقت ق بالعلاق اط وثي ن وم           ،رتب ين دائ ة ب ر     فهي أولا علاق ة     ت دين أو أآث ه علاق ربطهم ب
ط                      ، مديونية ة فق ة المديوني ل لا    ،وقد يكون هذا الدين قصد التجارة وقد لا يكون ولا يمكن الوصول إلى حالة الإفلاس بمجرد علاق  ب

  .بد من توفر جملة معطيات تفضي في النهاية إلى الإفلاس

شأة          ،لذا      رة الإفلاس     وللإحاطة أآثر بمفهوم الإفلاس لا بد من تناول ن ا وتعريف الإفلاس اللغوي والاصطلاحي      ،  فك وتطوره
 . الوضعيوفقهاء القانونالإسلامية لدى آل من فقهاء الشريعة 

  المطلب الأول
   مفهوم الإفلاس في الشريعة

  النشأة: أولا

ال   ، يثفكان المفلس من لا درهم له ولا متاع للحد        ، لقد آان للفظ الإفلاس أو الفلس معنى عند العرب              درون من    ﴿: ρرسول   ق أت
اع       المفلس فينا من لا   : المفلس؟ قالوا  ه ولا مت م ل ال ، دره اة                     : فق ة بصلاة وصيام وزآ وم القيام أتي ي إن المفلس من أمتي من ي

ل   ، وضرب هذا، وسفك دم هذا ، وأآل مال هذا  ، ويأتي وقد شتم هذا    فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قب

﴾ضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارأن يق
)1(

.  

فهو بهذا قريب إلى حقيقة الإفلاس من حيث ،  أوسع من فكرة فقد الدرهم والمتاعρن معنى المفلس الذي أعطاه الرسول      إ
 مفلس ρل عليه تفسير النبي لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم وقد د، مفلسا وإن آان ذا مال، فسمي المعنى

 الآخرة فإنه أخبر أن له حسنات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اقي        ، صحيح مسلم :  أخرجه مسلم  )1( د الب ؤاد عب د ف راث العربي      ، تحقيق محم اء الت روت ، دار إحي ، بي
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فقسمت بين الغرماء وبقي لا شيء له، أمثال الجبال لكنها آانت دون ما عليه
)2(

.  

تاع فهو ليس  وأما من لا درهم له ولا مالفعلي،قريب من حيث الصورة إلى الإفلاس ،  فمفلس الآخرة المذآور في الحديث،لذا     
  .لأنه ليس له مال يؤخذ منه فيرد على غرمائه، بمفلس

، سفلايوقع الناس في الإ فكثرته والوقوع في العجز عن دفع المستحقات في آجالها، ولعل حالة الإفلاس ترتبط مباشرة بالدين     

ونسخ الحكم ،فكان الحكم ببيع المديان فيما عليه من الدين
)3(

  ⌧  ﴿: لقوله تعالى
     

      
 ☺ ﴾)4(

.  

ونجد ، ار المعسرظبإن، وبعد نزول الآية تغير الحكم، في العمل بشرع من قبله فيما لم ينزل فيه شيء ρوهذا حكم آان في عهده      
إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق  ﴿:ρلقوله ، ورد لفظ أفلس صريحا، ن الأحاديثفي باب الإفلاس جملة م

﴾بها
)5(

  .ρفي عهده حدثت فدل هذا الحديث أن واقعة الإفلاس ، 

بن جبلمعاذ الصحابي الجليل حديث الشريعة الإسلامية أصل الإفلاس في      و
)6(

 τ من أن النبي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اهرة، ط     :  ابن قدامة  )2( ، 06م، ج1996، 01المغني، تحقيق محمد شرف الدين خطاب، دار الحديث الق

  .   148ص
  . 588ص، 06لبنان، ج، دار الكتب العلمية، مواهب الجليل شرح مختصر خليل:  الحطاب)3(
    280سورة البقرة الآية ) 4(
سلم)5( ه م سلم:  أخرج ابق(، صحيح م ع س م، 1194ص، 03، ج)مرج ا ، 1559: رق ن أدرك م اب م ب

  .باعه المشتري وقد أفلس فله
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن آعب أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي  )6(

الإمام المقدم في علم الحلال والحرام آان شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه وشهد المشاهد 
 وأمره النبي صلى االله عليه وسلم على اليمن آانت وفاته حدى وعشرين سنةإبن اآلها وهو 

، بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأآثر وعاش أربعا وثلاثين سنة
 ،الجيلدار  علي محمد البجاوي،:تح الإصابة في تمييز الصحابة،:  العسقلانيابن حجرانظر 
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فقال لهم ، حقوقهم) 5/7(خمسة أسباع  - الغرماء –فأصابهم  ،وقسمه بين غرمائه، وباع ماله في دين آان عليهيه حجر عل ρريم الك

﴾ليس لكم إلا ذلك خذوا ما وجدتم و﴿ :ρالنبي 
)7(

حجر عليه  وأحاط به غرماؤه τبن جبل أنه لما آثر دين معاذ على فدل الحديث ، 

بدليل  ، وهذه صورة الإفلاس الحقيقية ويفهم من هذا أن نشأة الإفلاس لها أصل في شرعنا،بين غرمائهوباع ماله وقسمه  ρالرسول 
  . لا بد من التطرق لمعاني اللفظة اللغوية، ولإدراك لفظة الإفلاس ومعانيها، حديث معاذ

  التعريف اللغوي : ثانيا

صار ذا فلوس     : وأفلس الرجل   ،  وبائعه فلاس ، فلوس في الكثير  الفلس معروف والجمع في القلة أفلس و      : جاء في تعريف الفلس        
ا          ، يفلس إفلاسا ، بعد أن آان ذا دراهم     ا وزيوف ه فلوس ه أفلس             ، صار مفلسا آأنما صارت دراهم ه أن ادى علي سا ن اآم تفلي سه الح ، وفل

وذلك الفلس والإفلاس  ، وأفلست الرجل إذا طلبته فأخطأت موضعه     
)8(

ه صار      ،   ه أن ه       إويجوز أن يراد ب يس مع ا ل ال فيه ى حال يق ل

س فل
)9(

ال ،  ه م ق مع م يب س إذا ل ال  ، وأفل ث يق ا أو صار بحي ه فلوس ا صارت دراهم س: آأنم ه فل يس مع ل
)10(

ال،  اج : ويق الإلف

  .الإفلاسو

أصرم: ويقال ،وألفج الرجل إذا ضربه الدهر بالفقر والفاقة     
)11(

.  

  : يلي س يتبين مامن خلال التعاريف اللغوية للفظ الفلس أو الإفلا     
 . والتي هي أخس المال، أن من أفلس إما صارت دراهمه فلوسا .1
  . صار إلى حال ليس معه فلسأن من أفلس  .2

ة الإفلاس                 ال              ، يظهر جليا أن المعنيين اللغويين آلاهما قريب إلى حقيق ه م ان مع و آ ى ول ه مستحق     إف ، لأن من أفلس حت ن مال
  . أو لا يبقى له فلس واحد، ى له فلوس والتي هي أحقر المالتبقأن فإما ، الأداء جهة الغرماء

ه أفلس         ، ما يستنبط أيضا من التعريف اللغوي           ه أن داء علي ام الإفلاس    ، شهر المفلس والن م من أحك بط    ، وذاك حك ه ارت يظهر أن
  . بمعنى لغوي من مشتقات أفلس

 .  بد من معرفة جل التعريفات الواردة في المذاهب الفقهية للإفلاسلا، لمعرفة مدى ارتباط التعريف اللغوي بالتعريف الشرعي     

  التعريف الشرعي: ثالثا
                                                 

باب استحباب الوضع   ، 1556: رقم، 1191ص، 03، ج )مرجع سابق (، صحيح مسلم :  مسلم  أخرجه )7(
دار ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحين: من الدين، والحاآم النيسابوري  

روت    ة بي ب العلمي م، 67ص، 02ج، 01ط، 1990الكت ال، 2384: رق رط   : وق ى ش حيح عل ص
ا  ، برىالسنن الك : الشيخين، والبيهقي  ادر عط ة     ، تحقيق محمد عبد الق ة المكرم از، مك ة الب دار مكتب

دارقطني         ، 11041:رقم، 48ص، 06ج، م1994 ه، وال ه في ديون ع مال : باب الحجر على المفلس وبي
دني         ، سنن الدارقطني  اني الم روت،      ، تحقيق السيد عبد االله هاشم يم ة، بي ، 04ج، م1966دار المعرف

م، 230ص ن حج 95: رق ره اب سقلاني، وذآ ر : ر الع يص الحبي م   ، تلخ د االله هاش سيد عب ق ال تحقي
ار   : ، وأبو جعفر الطحاوي   37، ص 03ج، 1964المدينة المنورة،   ، اليماني المدني  ، شرح معاني الآث

ار د زهري النج ق محم روت، ، تحقي ة، بي ب العلمي ـ، ط1399دار الكت اب ، 157ص، 04ج، 01ه ب
  .كمهالحر يجب عليه دين ولا يكون له مال آيف ح

    .166ص، 06م، مج 1968، لبنان، دار بيروت، لسان العرب:  ابن منظور الإفريقي)8(
  .511مصر، ص، دار المعارف، مختار الصحاح:  أبو بكر الرازي)9(
    .  263م، ص1998، 06ط، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط:  الفيروز آبادي)10(
  .39م، ص1981، ار الجيلد، المعجم الاقتصادي الإسلامي:  الشرباصي أحمد)11(



ه   ، للفقهاء في تعريف الإفلاس أو الفلس عدة تعريفات             ار مع شرح التعريف           وعلي ه المخت ورد لكل مذهب فقهي تعريف سوف ن
اء   الخروج بتعريف مختار أو جامع للإفلاس ع      ثم  ، والوقوف عند معانيه   د الفقه ا صريحا             إلا  ، ن وردوا تعريف م ي اف ل اء الأحن أن فقه

ا خاصا   ، لأنهم إنما يوردون الفلس في باب الحجر على المدين    ، وذلك في حدود بحثي وعلمي    ، وواضحا للإفلاس  ولا يفردون له باب
  .آما هو الحال لدى بقية المذاهب

والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس     والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه      ،العُدْمُ":عرف المالكية الإفلاس بأنه   :  تعريف المالكية  -1

"الذي لا مال له
)12(

"لتماس الغرماء أو بعضهم الحجر في الديون الحالة الزائدة على قدر مال المديانا": بأنهوعرفوه ، 
)13(

. 

ا    ونستطيع ، ولم يُعط تعريفا له   ، الملاحظ أن هذا التعريف حوى شروط الإفلاس            اني استخلاص م من خلال التعريف الأول والث
 :يلي

تفيد فصل   " خلع"وآلمة  ، فالمال متعلق بذمة المدين   ،  "خلع الرجل من ماله   "ويفيده آلامهم   ، منع المديان من التصرف في ماله       )أ 
  . وذلك لا يكون إلا بمنعه من التصرف فيه، المدين عن ماله

ه    "...ويدل على ذلك آلامهم     ، قسمة ماله بين غرمائه     )ب  ه لغرمائ ه       ،  ..."من مال ع الرجل من مال إذا خل ه    ، ف ع من التصرف في ، من
  . وتكون قسمة المال بسؤال الغرماء، فيأخذ آل غريم حقه، قسم بين غرمائهو

ة               )ج  ديون الحال ى المفلس إلا في ال دين         ، لا يكون الحجر عل ال الم در م ى ق دة عل م      ، الزائ ك آلامه ى ذل ة      " دل عل ديون الحال في ال
ه       ، يستفاد من ذلك عندهم أن لا حجر في دين مؤجل، و"على قدر مال المدينالزائدة   ى مال ه عل دين نقص دين ى م ل  ،ولا حجر عل  ب

  . يكون في الدين الزائد على ما عنده

اآم        ..." المحكوم عليه بحكم الفلس   " دل على ذلك    ، حكم الحاآم بإفلاس المدين     )د  م إلا من الح ه        ، ولا يكون الحك د من حكم ذا لاب ل
  . جر على المدينللح

  .والتفليس الأخص، التفليس الأعم :بعد آل هذا نجد المالكية تفردوا عن سائر المذاهب بجعل نوعين للتفليس هما     

اء إذا حل         ، هو قيام الغرماء على المدين    : فالأعم      ه يحق للغرم شراء والمعنى أن ع وال ولهم سجنه ومنعه من الأخذ والعطاء والبي
ساويا         وآ، أجل دينهم  ه أو م ا           ، ان مال المدين أقل من دين ا في معناه ة أو صدقة وم ه من تبرعه بهب شراء     ، منع ع وال ه من البي ومنع

وإذا فعل شيئا من ذلك آان للغرماء إبطاله       ، أيضا
)14(

ع  : "حدود الشرح حيث جاء في ، واختلف حول منعه من البيع والشراء،   ويمن

"من مطلق بيع وشراء
)15(

   .بمنع المدين المفلس من آل أنواع التعاملات المالية، يحافورد المنع هنا صر، 

ه في              ولكننا نجد تقييدا لمطلق المنع عند             د صاحب الفواآ ه البعض آما هي الحال عن شراء       : " قول ع وال ه من نحو البي فلا يمنع

..."ونحوهما مما فيه تنمية للمال    
)16(

م          أن الغرم ، فيكون المعنى المقصود في التفليس الأعم     ،   ، اء لهم منع المدين من آل ما يضر به

  .آان فيه نماء للمال فلا يمنع أما ما، حتى من بيع وشراء القصد منهما تبديد المال

                                                 
  .  588ص، 06، ج)مرجع سابق(، مواهب الجليل بشرح مختصر خليل: الحطاب) 12(
ي  )13( س القراف ن إدري د ب دين أحم هاب ال ذخيرة:  ش لامي، ال رب الإس ، 08م، ج1994، 01ط، دار الغ
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اآم         : أما التفليس الأخص        م الح ه بحك دين لغرمائ شراء          ، فهو خلع مال الم ع وال ك البي ا في ذل ة بم واع المعامل ه من آل أن ، فيمنع
  . ويمنع مطلق البيع والشراء، مفالأخص يمنع ما منعه الأع

اآم          ه من التصرفات المضرة            ، والفرق بينهما أن الأعم لا يحتاج إلى حكم ح دينهم ومنع ى م دين عل ام أصحاب ال و مجرد قي فه
 متعذر  فكيف يتم الأعم؟ إذ هو    ، وإذا آان التفليس الأخص بقوة السلطان     ،  أما الأخص فهو يحتاج إلى حكم الحاآم لتفليس المدين        ، بهم

  .    بين الخصمينواحتكاك ولصعوبته من جهة أخرى وما قد ينجر عنه من مواجهة ، التطبيق في عصرنا لما فيه من تقييد الحرية

ه لآدمي     من حجر " :عرف الشافعية المفلس بأنه: تعريف الشافعية  -2 ن علي "عليه لنقص ماله عن دي
)17(

وه ،  ه وعرف جعل   ": بأن

"عه من التصرف في ماله    بمن، الحاآم المديون مفلسا  
)18(

ي        ،   ا يل اج م ة          " :وأورد صاحب مغني المحت ون حال ه دي يس من علي ، التفل

"ولا حجر بالمؤجل، زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء
)19(

.  

 تعريفه  الملاحظ على هذه التعاريف أنها عرفت الإفلاس من خلال تعريف المفلس وأنها حوت أحكام الإفلاس ولم تتطرق إلى                        
ه           ،مباشرة ه               ،  إذا الشافعية عرفوا الإفلاس من خلال شروطه وأحكام ى وصفه وإطلاق تعريف خاص ب وا إل م يتطرق لكن من    ، ول

  :  يتجلى ما يليالتعاريف خلال الوقوف على جملة هذه 

ن أفلس                 )أ  ه من دي ا علي ل م ولهم                   ، أن من نقص ماله مقاب ه لق ه حجر علي ى مال دة عل ون زائ ه دي نقص    ح"أي من علي ه ل جر علي
  ...."ماله

  .مؤجلبدين فيستفاد منه أن لا حجر ..." من عليه ديون حالة" ديونا حالة لقولهم ، أن تكون ديون المدين   )ب 

  .فلا حجر في دين االله آكفارة ونذر..." عن دين عليه لآدمي"أن يكون الدين لآدمي لقولهم   )ج 
  ..."المديون مفلساجعل الحاآم ..."التفليس لا يكون إلا بحكم حاآم لقولهم   )د 

  .ويكون منعه بغرض إيفاء الغرماء حقوقهم، ..."بمنعه من التصرف في ماله" منع المدين من التصرف في ماله لقولهم   )ه 

ل تعريف           شافعية مث اآم                            الملاحظ أن تعريف ال يس القاضي أو الح ون تفل دين فيجعل يس الم م يتوسعون في تفل ر أنه ة غي المالكي
 .فلسه الحاآم وحجر عليه فإن لم يطلبوا ذلك، أو أوليائهم، للمدين بطلب الغرماء

ا    تختراأورد الحنابلة جملة من التعاريف      :  تعريف الحنابلة  -3 ا م ي   منه يس   : يل ه يحرم طلب وحجر                 "التفل ا ل ر مم ه أآث من لزم

"بدين حال عجز عن وفاء بعضه ، وملازمة
)20(

ن حال يعجز      " : بأنهوهوعرف،  ه دي ه      منع الحاآم من علي ه من تصرفه في مال عن

"الموجود
)21(

.  
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  : يلي أننا نستخلص منها ما غير، تعاريفهم هذه تناولت شروط الإفلاس ولم تعط تعريفا جليا له     

  ...".مالهن من لزمه أآثر م ":دل على ذلك قولهم، من آان ماله أقل أو يساوي دينه، أن المدين المفلس  )أ 

  ....".منع الحاآم من عليه دين ":حاآم لقولهمأن الحجر على المدين يكون بحكم ال  )ب 

  .فلا حجر عندهم بالمؤجل..." بدين حال ":لا يكون إلا في الديون الحالة لقولهم، أن الحجر على المدين المفلس  )ج 

بحيث يُستحب أن يظهر عليه لتجتنب معاملته، أن الحجر بحكم الحاآم يفيد شهر المفلس على الملإ  )د 
)22(

.  

ه      ، شروطأن للإفلاس عند فقهاء الحنابلة      ، يظهر من آل هذا         ر من مال ل فلا حجر    ، فلا بد لدين المفلس أن يكون أآث إن ق ولا ، ف
إذا أردنا إجراء مقارنة بين جملة التعاريف نجدها تلتقي   ، و ولا يكون الحجر إلا بحكم الحاآم     ، حجر بمؤجل بل لا بد من الدين الحال       

  :في عدة نقاط

 .فإن آان أآثر فلا حجر ولا تفليس، ماله أقل من الدين الذي عليهآان أن المفلس من على فق آل تعريفات الفقهاء تت* 

اء واصطلحوا            ضوأ، توجب تفليس المدين بحكم الحاآم لسؤال الغرماء       التعاريف   آل*  ه يكون بفعل الغرم اف المالكية أن
 .عليه بالتفليس الأعم

  . في الدين الحال دون المؤجليكون ، اتفقوا على أن الحجر على المدين المفلس*

ولم يطلق توصيفا خاصا   ، لدى المرور بجل تعاريف الفقهاء نجد أن أغلبهم تطرق لتعريف الإفلاس من خلال أحكامه وشروطه                   
ين الا             هغير أن ، بالإفلاس ه جمع ب ة لكون ار تعريف المالكي ين   يخت وه   ثن ه فعرف ه لغرمائ              " :بأن ع الرجل من مال يس خل دم والتفل ه الع

   ."والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس الذي لا مال له

شروط     قتصارد حوى وصفا خاصا بالإفلاس دون الاوهذا تعريف نجده ق        ام وال ى ذآر الأحك ى التعريف     ، عل د الوقوف عل وعن
ا أن الم ، فكلاهما مكمل للآخر متدادااللغوي للإفلاس نجد بينه وبين التعريف الشرعي     يس      إذ يفهم من آليهم ذي ل دين ال فلس هو الم

 . فالمعنى اللغوي يوصل مباشرة إلى المعنى الشرعي للإفلاس، أو معه مال أقل من دينه، معه مال

  المطلب الثاني
  مفهوم الإفلاس في القانون 

ى   ويعمل من جهة ث، فهو يقوم من جهة على المدين قصد زجره بواسطة السجن والإشهار       ، إن نظام الإفلاس نظام شائك          ة عل اني
  .هذا ديونهم التي بحوزة المدينآل وما يهم الغرماء في ، تحصيل أموال الغرماء بواسطة التسوية القضائية

 في وخصائصه وتعريفه، وتطوره، وللإحاطة أآثر بهذا النظام لا بد من فهم الإفلاس من خلال التعرف على ظروف نشأته  ،  لذا     
  . القانون الوضعي

 النشأة : أولا

اني       ، بل ترجع إلى زمن الرومان    ، فكرة الإفلاس ليست بالحديثة النشأة          شريع الروم شأنها تتطورا عدة   حيث عرف الت ان فك ،  ب
ستحقة             امتلاك المدين و  ايجيز في البدء     ه الم اء ديون ه عن إيف د تخلف ترقاقه عن أجير أو الحبس                ، س البيع أو الت ه ب م التصرف ب ومن ث

قتسام ثمنه فيما بينهم بنسبة ديونهمائنين يحق لهم بيع المدين ووفي حال تعدد الدا، وحتى القتل
)23(

.  

                                                 
    .   149ص، 06، ج)مرجع سابق(، المغني:  ابن قدامة المقدسي)22(
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ان              دين               ، إذا ففكرة الإفلاس قديمة قدم حضارة الروم ى شخص الم ذ عل د حدود التنفي م تتوقف عن وا        ، ول ل تطورت حيث ترآ ب

شخصه وأباحوا للدائن التنفيذ على آل أمواله جملة واحدة وبيعها بطريق المزاد           
)24(

ى ،   دائنين           عل ثمن لل دفع ال وم المشتري ب ،  أن يق

 : آان يتميز بخاصيتين جوهريتين هما، ويتضح من ذلك أن النظام الروماني للتنفيذ على أموال المدين ،آل بقدر ما له من دين
 .تحقيق المساواة بين الدائنين في استيفاء حقوقهم من المدين من جهة )1

تصفية أموال المدين جميعا من جهة أخرى )2
)25(

 

وقهم      ، مع هذا التطور الذي حصل على عهد الرومان        نهم في تحصيل حق ساواة بي ق الم إلا ، من مراعاة لحقوق الدائنين في تحقي
  . متعددةومن هنا آان لنظام الإفلاس تطور مستمر ومراحل ، ئهأن هذا النظام آان قاصرا في حماية المدين تجاه غرما

 مراحل تطور الإفلاس  :ثانيا

ه           غير، فلاس مراحل مر بها حتى وصل لما هو عليه اليوم         لإ     ل دين    ، أنه في آل مرحلة ظل يحافظ على العناصر المكونة ل من م
نهم     اولكن  ،  وأصحاب حق في مال المدين     وغرماء ينفذون عليه   ساوة     ، ختلف الأمر في مراعاة ظروف آل م ه ق دين قصد تجنيب الم

ومرحلة ، المرحلة الرومانية ،  مراحل منا مراحل تطور الإفلاس إلى ثلاث     قس وعليه   ،والغرماء قصد حماية حقوقهم   ، أحكام الإفلاس 
 .ثم الإفلاس في الجزائر، والمرحلة الفرنسية، العصور الوسطى

   المرحلة الرومانية-1

ه  دين غير أنهم وبعد أن آانوا ينفذون على شخص الم    ، سبق الذآر أن مهد نشوء فكرة الإفلاس آان الحضارة الرومانية               فيما علي
ة من تطور نظام الإفلاس             ، عدلوا عن ذلك وأصبح التنفيذ على موجودات المدين بدل شخصه         ، من دين  ذه المرحل لذا سوف نقسم ه

  : إلى قسمين

ى      ، فيحصلون ديونهم بأي شكل آان    ، حيث آان سائدا بينهم في البداية أن المفلس يقوم عليه غرماؤه           -أ أجيره وحت ديون أو ت ع الم ببي
  . لهقت

دين          ، وفي حقبة تالية من الزمن     -ب دائنين من        او، تطور التشريع الروماني بطريقة ألغى معها التعرض لشخص الم ين ال آتفى بتمك

التنفيذ على أموال المدين دون التعرض لشخصه
)26(

.   

ولكن ظل نظام الإفلاس  ، تههو العدول عن التنفيذ على شخص المدين إلى موجودا      ، أن أهم ما ميزها   ، الواضح في هذه المرحلة        
 . لذا فإنه استمر في التطور مع حقبة العصور الوسطى، قاصرا عن بلوغ درجة مراعاة مصالح المدين والغرماء على حد سواء

   مرحلة العصور الوسطى-2

ا               ا في إيطالي ة بتمرآزه وة               ، وتتميز هذه المرحل ذاك آجن ة بالتجارة آن ي آانت معروف و وخصوصا في المدن الت حيث  ،  وميلان
اني       ا     ، سادت في البداية قواعد الإفلاس الروم دتها مضيفة إليه واقي من الإفلاس         ، فاعتم صلح ال وقاعدة إبطال تصرفات      ، قاعدة ال

المدين المفلس خلال فترة الريبة
)27(

. 

ادي      فالصلح الواقي من الإفلاس يع    ، في هذه المرحلة نلحظ تطورا في قواعد الإفلاس بإدراج القاعدتين               تبر وسيلة القصد منها تف
لاس لان الإف ه ، إع دة ل راءات المعق ب الإج ن      ، وتجن دائنين م ة ال ه حماي دف من ة اله رة الريب لال فت س خ صرفات المفل ال ت وإبط

اء       ، ورغم أن هاتين القاعدتين قد طورت نظام الإفلاس   ، التصرفات التي قد تضر بهم   دين والغرم وق الم اة لحق ر مراع ه أآث وجعلت
د  ى ح واءعل ارزة ، س سمة الب ان ال ام آ تمرار تطور النظ دن  اب، إلا أن اس ى الم ة إل دن الإيطالي ن الم ام الإفلاس م د نظ ال قواع نتق
  .الفرنسية
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   المرحلة الفرنسية-3

ة ل  ئانتقل نظام الإفلاس من المدن الإيطالية إلى فرنسا على إثر الاتصال بين البلدين الذي آان يتمرآز باد                      ون  الأمر في مدين ، ي

م1673 في الأمر الملكي الصادر سنة، وقد برز التشريع الفرنسي الأول المتعلق بالإفلاس
)28(

.   

شريعات      ، ولم يتوقف نظام الإفلاس في فرنسا عند هذا الحد              وانين والت ان لا           ، بل تتالت الق ه آ ى الأمر الملكي أن ا يؤخذ عل ومم
الإفلاس صورة          ، م1807اري الفرنسي الصادر سنة      وجاء التقنين التج  ، يفرق بين التجار وغير التجار     ه الثالث الخاص ب في آتاب

شدة       ، وإن تميز عنه بصرامة أحكامه    م،  1673مشابهة لقانون  دين بال ا             ، والحرص على أخذ الم ى حبس المفلس أي ان ينص عل إذ آ

سياسية          ، آان سبب إفلاسه   ة وال وق المدني وعلى حرمانه من آثير من الحق
)29(

ا   ،   ذا م سي   أدى با  وه ديل بعض       لمشرع الفرن ى تع إل

ديلات سنوات    ، راعى فيها المشرع المفلس حسن النية     م،  1838قواعد الإفلاس بتاريخ     وفي سنة   م 1872وم 1856وتوالت التع
ي  م 1889 ه ف دفع وأودع ميزانيت ذي توقف عن ال اجر ال ضاه أن الت ضائية ومقت صفية الق ام الت سي بوضع نظ شرع الفرن ى الم عن

صفية قض       ، ونية والذي لا يمكن نسبة أي تقصير إليه       المواعيد القان  ة       تقضي المحكمة بتصفية أمواله ت شرط أن يكون حسن الني ائية ب
 . الحظوسيئ

ه            ، لا يعدو أن يكون إفلاسا مخففا          لكنه   دين عن إدارة أموال د الم ه ي ه          ، لا ترتفع في ة عن وق المدني ستتبع سقوط الحق ذلك  ، ولا ي وب
  : يعرف نظامين للتاجر المتوقف عن الدفع هماأصبح القانون الفرنسي 

  .  نظام الإفلاس-أ

 نظام التصفية القضائية-ب
)30(

.  

سي إ            ى نظام الإفلاس   ض بهذا أوجد المشرع الفرن دين المفلس من           ، افة إل ان الم ه عدم حرم ضائية القصد من صفية الق نظام الت
أنه جعل نظام        م1958وصدر في سنة    ،  حسن النية وذلك بشرط   ، وتصفية أمواله تصفية قضائية   ، حقوقه المدنية   تشريع آان من ش

دل                ، فأوصد في وجهه باب الصلح     ،الإفلاس أشد قساوة بالنسبة للمفلس     ه أب ا أن اد آم ة إتح معتبرا جماعة الدائنين واقعة حتما في حال
ضائية    سوية الق ام الت ضائية بنظ صفية الق ام الت صلح أو بالا  ، نظ ا بال ي إم ي تنته اد أالت روف    تح ا لظ لاس تبع ى الإف ل إل و التحوي

المدين
)31(

.   

ذه المراحل و                     و ا بكل ه ان   ، ساعهاات بهذا فإن تطور فكرة الإفلاس مع مروره انون     آ ك     مشرعوا الق دفون  من خلال ذل ى  يه إل
صالح المفلس من   على م  واليوائم التطورات التي قد تحصل في المجال التجاري والائتمان بشكل عام ليحافظ           ، تطوير نظام الإفلاس  

ة في المجال التجاري          ، جهة والدائنين من جهة ثانية     دعيم الثق ة وت د         ، ولتقوي رن وسائل التهدي ى المشرع أن يق ا عل ان لزام ذا آ وله
زاحم          ، والزجر بنظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعا عادلا            ه دون ت سطا من دين نهم ق ينال به آل م

ي                      أو تشا  دينهم وإبطال التصرفات الت وال م ى أم نهم من المحافظة عل ة بتمكي حن بينهم فضلا عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيل
ده    ، ضطراب مرآزه المالي عن رغبة في تبديدها أو إقصائها عن متناولهم          اتصدر منه بعد     وفي ذات الوقت رعاية المدين والأخذ بي

ان إفلاس    ى آ ه مت ن عثرت ه م دليس وإقالت شوب بت ر م ة الا  ،ه غي ه لتقوي ك آل صير وذل املات     أو تق ي المع ة ف دعيم الثق ان وت ئتم

التجارية
)32(

. 

  الإفلاس في الجزائر-4

                                                 
    12، ص04 ج،)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، :  إلياس ناصيف)28(
    504، ص)مرجع سابق(القانون التجاري، :  مصطفى آمال طه)29(
    505المرجع نفسه، ص:  مصطفى آمال طه)30(
    . 13، ص 04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، :  إلياس ناصيف)31(
ة، مصر، ص         :  عبد الفتاح مراد   )32( ة   دون ذآ  (،  7شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائي ر بقي

  ). المعلومات



سود    من ذلك أنه قبل الا ستقلال بعقد من الز   س في الجزائر لم تتضح إلا بعد الا       معالم نظام الإفلا        ا آانت ت ستعمار الفرنسي لبلادن
ه     اومع غزو المستعمر لبلادنا فإنه فرض قوانينه ب، حكام الشريعةالأعراف التجارية وأ  ة ل ستعمرة تابع ر م ار الجزائ ذه   ، عتب ومن ه

اري انون التج وانين الق نة ، الق ر س تقلال الجزائ ع اس ذةم، 1962وم سية ناف وانين الفرن ري الق شرع الجزائ ى الم ك ، أبق ي ذل ا ف بم
ذا    ،  يتضمن القانون التجاري الجزائري  75/59 :ر تحت رقم   صدر أم  م1975.09.26 :وبتاريخ، القانون التجاري  د تضمن ه وق

القانون خمسة آتب من بينها آتاب في الإفلاس والتسوية القضائية
)33(

.   

ة                              ة والتجاري اة القانوني اذ في الحي ي أسير عدم النف ه بق سي إلا أن انون الفرن ر   ، ومع أن هذا القانون مأخوذ من الق ك أن الجزائ ذل
ذ ا تقلالهاومن نهج ، س تراآي آ ام الإش ادت بالنظ صاديان وابق الإفلاس ب، قت در س ارة احيث تن م التج ر معظ ة تحتك ار أن الدول عتب

ة  ساتها التجاري ديون مؤس ا ضامنة ل ام ، وخزينته د ع ن وبع ع م1996لك ى الخوصصة و ا وم ر عل اح الجزائ سوقانفت صاد ال ، قت
صا           فإن الجز ، قتصادياوتخليها عن الاشتراآية آنهج      ا ون وخاصة الإفلاس    ، ائر تستعد لإعادة تطبيق أحكام القانون التجاري روح

 . والتسوية القضائية

  الخصائص والمميزات : ثالثا

ذي                        ، يعتبر نظام الإفلاس نظاما خاصا          اجر ال دين الت وال الم صفية أم اعي لت و نظام جم لا بد له من مميزات تميزه عن غيره فه

ويشهر بمقتضى حكم تصدره المحكمة المختصة، ريةيتوقف عن دفع ديونه التجا
)34(

.  

 :فإن خصائص الإفلاس هي، لذا     

ى                   ، عتبار الدائنين مجموعة قائمة بذاتها    ا )1 نهم للحصول عل ل آل م لأن حالة الإفلاس تخلق بين الدائنين نوعا من التزاحم سعيا من قب
ه ن من حق در ممك ر ق دائنين الآخري، أوف صيب ال ا ي دائنين، نبصرف النظر عم وق ال ى حق ة ومحافظة عل ا للعدال وضع ، فتحقيق

المشرع قواعد نظام الإفلاس
)35(

.  

ك   ، وهذه الخاصية تقتضي غل يد المدين عن التصرف في أمواله، عن إدارة أمواله، رفع يد المدين المتوقف عن الدفع  )2 د ذل ويعهد بع
  . نها على الدائنين آل بنسبة دينهإلى وآيل التفليسة تصفية موجودات المفلس وبيع أمواله وتوزيع ثم

ة ئج وخيمة على سمعته التجارية والا     إذ أن لإيقاع حكم الإفلاس على المدين نتا       ، يلحق حكم الإفلاس بالمدين العار     )3 و من    ، جتماعي فه
ستقبله التجاري     الناحية التجارية قد قضى    ة الا    ،  على م ة               ومن الناحي ه المدني ر من حقوق ه يحرم من آثي ة فإن ة     ،جتماعي د حري آتقيي

  .إذ يتوجب على المفلس بمجرد صدور حكم الإفلاس ألا يبتعد عن محل إقامته، المفلس

صائص         ن الخ ديث ع رض الح ي مع الي       ، وف ز الم ين العج انون ب ي الق رق ف ر الف ن ذآ د م   لا ب
دني     ، فنظام الإعسار خاص بالمدينين غير التجار     ،  وبين الإفلاس  - الإعسار – انون الم ه الق وال       ،وينظم ة أم ه عدم آفاي  ويفترض في

انون التجاري ويفترض وقوف      ، أما نظام الإفلاس فهو قاصر على التجار وحدهم   ،  المدين لوفاء ديونه المستحقة الأداء     ه الق وينظم
  .بصرف النظر عما إذا آان المدين موسرا أو معسرا، ستحقاقهااالمدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد 

ع الإجراءات                         آما أ  ن الإعسار لا يحول دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين بينما نظام الإفلاس من شأنه وقف جمي

الفردية ضد التاجر الذي أشهر إفلاسه
)36(

.  

  تعريف الإفلاس في القانون: رابعا

                                                 
  .06م، ص2000الجزائر، ، مطبعة الكاهنة، محاضرات في القانون التجاري:  صبحي عرب)33(
    508، ص)مرجع سابق(القانون التجاري، :  مصطفى آمال طه)34(
    11، ص04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، :  إلياس ناصيف)35(
وق:  رزق االله الأنطاآي)36( ة، موسوعة الحق ة، دمشق، )الإفلاس( التجاري ة العروب م، 1965، مطبع

    .14، ص08ج



 :ن خلالها بشكل مباشر لتعريف الإفلاس      فإن المشرع تطرق م   ، من القانون التجاري الجزائري    215بالرجوع إلى نص المادة          
دفع                   " اجرا إذا توقف عن ال إقرار في مدى     ، يتعين على آل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن ت دلي ب أن ي

"قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس، خمسة عشر يوما
)37(

.  

ستحقة               من خلال نص المادة يتضح أن الإفلاس حالة             ه الم ع ديون ذي توقف عن دف دنا    اولكنن ،  تطبق على التاجر ال المشرع  وج
  ...."ولو لم يكن تاجرا"...نظام الإفلاس  جعل غير التاجر أيضا ممن يجري عليه، الجزائري

ى                العودة إل انون الوهذا مجانب للصواب فب صادر  ق انون الت          م  1975.09.26:  ال ه ونصوصه من الق ستمدة أحكام جاري  والم
ى     ، والذي لا يطبق نظام الإفلاس إلا على التجار، م1966الفرنسي لعام    ق نظام الإفلاس إلا عل وبما أن المشرع الجزائري لا يطب

ا في معرض                التجار فلا بد من تعديل نص المادة،       ا أنن اجر موضوعا لنظام الإفلاس، وبم ر الت ار غي وحذف الجزء الخاص باعتب
  .من التطرق إلى بعض تعاريف فقهاء القانونالحديث عن التعريف فلا بد 

                                                 
م     )37( ر رق ضى الأم صادر بمقت ري ال اري الجزائ انون التج ي 75/59:  الق ؤرخ ف ضان 20:  الم  رم

:  والمؤرخ في    101م، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد       1975 سبتمبر   26: هـ، الموافق ل ـ 1395
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ذي                     : " بأنهرجال القانون   فعرفه        دين، ال اجر الم وال الت ى أم اعي عل عبارة عن نظام يطبق على التجار، ويرمي إلى التنفيذ الجم

"ستحقاقهاايتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد 
)38(

.  

  :الإفلاس حالة لا بد لها من توفر أمرين ف المستقى من خلال نص المادة نستنتج أنوالتعري من خلال التعريف الذي أوردناه،     

  . توفر صفة التاجر في شخص المدين المفلس-1
  . توقف التاجر عن دفع ديونه التي حل أجل استحقاقها-2

ا من خلال      ت فصفة الا   والوقوف عند حدود التوقف عن الدفع،      ولكن لابد من معرفة المقصود بصفة التاجر،            جار تتضح معالمه
  ".يعد تاجرا آل من يباشر عملا تجاريا، ويتخذه حرفة معتادة له ":من القانون التجاري الجزائري 01نص المادة 

ه،      لكل شخص اتخذ من         الاتحاد  الجزائري قد أضفى صفة          وعليه فإن المشرع     ة ل ة مهن ال التجاري اطى الأعم ذه    تع نح ه ا م آم
ن      ه أسس محلا        الصفة لكل شخص أعل اجرا من مارس عملا ت                    للا بأن د ت ا، ولا يع د التجارة أو يألفه م يعت شكل   تجار وإن ل ا ب جاري

  ".حرفة معتادة له"حتراف والتعود دل على ذلك بل لا بد من الا، عرضي

ة         راء المحل ا   ، أما التوقف عن الدفع فإنه يكون توقفا عن دفع ديون تجارية بالأصالة أو بالتبعي دين آ ن تجاري     ف لتجاري هو دي
بالتبعية مثلا، أما إذا آان الدين مدنيا فإن حكم الإفلاس غير ممكن الوقوع إلاّ بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص                    

ات   والتي لا  ات والتعاوني ة آالجمعي الا تجاري اطى أعم ادة    ،تتع ري نص في الم ارة  216 ونجد المشرع الجزائ ا آانت "  بعب آيفم
رهم     ، ا "يعة دينه طب ر أن  ،عتبارا للدين المدني لدى التجار وغي راجح   غي ع          ال اع عن دف م الإفلاس في الامتن ه لا يمكن إعلان حك أن

ئتمان التجاريولا تؤثر في الا، ن قليلة الأهميةتكو لأنها غالبا مامدنية ن ودي
)39(

.  

ا إل              أما      سيرها حرفي ؤدي تف اجر بمجرد             عن تفسير عبارة التوقف عن الدفع في ه يجوز طلب إعلان إفلاس الت متناعه عن   اى أن
ابرة أو ظروف                           ، الوفاء بدين حال الأداء    ة ع ى أزم دفع إل د يرجع التوقف عن ال الي، فق زه الم وذلك بصرف النظر عن حقيقة مرآ

ذا آان آذلك أمكن إعلان  أعجزته عن الوفاء بالدين، وقد يرجع إلى مرآز مالي ميئوس منه فإ      التي  طارئة لم تكن في حسبان التاجر       
ستشف القاضي أن التوقف عن الدفع يرجع إلى أزمة عابرة أو ظروف  اأما إذا  ،  الإفلاس، وهذا الرأي الذي يميل إليه الفقه والقضاء       

إعلان إفلاس                 م ب ه أن يحك ه، فلا يجوز ل شغل ذمت ي ت  طارئة، وأنه بمجرد زوالها سوف يتمكن المدين التاجر من الوفاء بالديون الت

التاجر
)40(

.  

  مقارنة بين مفهومي الإفلاس في الشريعة والقانون : خامسا

اريف         عند البحث في مفهوم الإفلاس لدى فقهاء الشريعة وفقهاء القانون، وبالمرور                بالنشأة ومراحل التطور والخصائص والتع
  :فإنه تتضح بعض النقاط التي لا بد من الإشارة إليها والوقوف عندها

ة                  فيما ي  -1 ائع متفرق الأخص حديث    ، خص نشأة الإفلاس نجد أن الشريعة عرفت في الصدر الأول ظاهرة الإفلاس من خلال وق وب
ومن جهة ، حيث نفهم من ذلك أن الإفلاس آواقعة تم فيها التنفيذ على مدين لصالح غرمائه لها أصل في شرعنا هذا من جهة     τمعاذ  

رة         أخرى فإن نشأة الإفلاس في القانون ترجع إل        ى عهود الرومان ولكن لم تكتمل الصورة بل مرت بمراحل مختلفة حتى تبلورت فك
  . استقرت في شكلها اليومنظام الإفلاس

                                                 
    .  11، ص 04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، : اصيف إلياس ن)38(
د )39( د راش ري    :  راش اري الجزائ انون التج ي الق ضائية ف سوية الق لاس والت ة الإف ، الأوراق التجاري

  . 228م، ص2004، 04ديوان المطبوعات الجامعية، ط
، 1997، لبنان، لنشر والتوزيع مبادىء القانون التجاري، المؤسسة الجامعية ل     :  هاني محمد دويدار   )40(
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ة  باعتباره قانونا ربانيا لم يمر بمراحل الإسلامي فإن التشريع ،  من حيث مراحل تطور نظام الإفلاس    -2  ا مكتمل    متلف أوصلته إلين
ة إ    حيث  أما القانون فإنه مر بعدة مراحل       ، بتداءافي الصدر الأول    ت  نشأفكرة الإفلاس   فإن  ، الصورة م في آل مرحل دة  افة ض ت جدي

  . هو عليه اليوم لنظام الإفلاس حتى وصل إلينا على ما

شريعة          -3 ا نجدها واحدة في آل من ال انون الإسلامية   أما من حيث الخصائص فإن ون      الوضعي والق دين يمثل اه الم اء تج ، فالغرم

ه    مجموعة   وقهم لقول ك      ﴿: ρقائمة بذاتها تحقيقا لمبدإ العدل في استيفاء حق م إلا ذل يس لك ا وجدتم ول ﴾خذوا م
)41(

ه لجماعة   ،  فخطاب

م      ، الدائنين بصيغة الجمع دل على أنهم يمثلون مجموعة واحدة وهذه خاصية في القانون أيضا   ه حك دين عن إدارة أموال د الم ورفع ي
ار          ،  فع يد المدين يتحقق تمكين الغرماء من حقوقهم       في آلا التشريعين، لأنه بر    ثابت   دين المفلس الع وحكم إعلان الإفلاس يلحق بالم

ى   في منعه من آل أنواع التصرفات، ولكنه أشد في القانون فهو يقيد من حريته ويحد من حقوقه المدنية و             بفي الشريعة    هذا مأخذ عل
  .القانون

دة              ،وجد فروق واضحة   أما ما يتعلق بالتعاريف وتقييدها فإنه ت       -4 ة، زائ  فالإفلاس عند فقهاء الشريعة يكون على من عليه ديون حال
ا                         على ماله، فيحجر عليه بسؤال الغرماء، أما في القانون فالإفلاس حالة تطبق على التاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ومن خلال م

ستحقة الأداء أي   ،تفاقاتقدم يتضح أن هناك فرقا في تعريف الإفلاس، ففي حلول الدين              لأن القانون يشترط أن تكون ديون المدين م
شترطون    الإسلامية   أما المال الزائد على مال المدين آقيد في تعريف فقهاء الشريعة             ،حالة لا نجد نظيرا له عند فقهاء القانون، فهم ي

دا عل                ان زائ دين حال إفلاسه سواء آ ال الم م يكن   التوقف عن الدفع وهذا بغض النظر عن قدر م ه أم ل اء    ، ى دين وفي سؤال الغرم
د       ، و الحجر على المدين وتفليسه توافق بين الشريعة والقانون فكلاهما يجعل للغرماء الحق في طلب تفليس مدينهم                اجر عن د الت أما قي

شريعة  ق ال اجر وتواف ر الت ى غي اجر وعل ى الت ق عل شريعة، إذ الإفلاس يطب ي ال ه ف را ل انونيين لا نجد نظي ك مية الإسلاالق ي ذل ف
  .          الشرعة الأنجلوسكسونية آما هو الحال في المملكة المتحدة

                                                 
  . 05الحديث سبق تخريجه ص )41(



  المبحث الثاني
  شــروط الإفــلاس

 ولكن لا  ، وطلب التفليس يكون ممن له المصلحة في ذلك       ، تجري عليه أحكام الإفلاس   ، عنده إذا أحاط الدين بمال المدين وفاق ما           
ة      يفلس المدين ولا يُعلن إفلاسُ     ق بشخصه   ، هُ إلا بتوافر شروط معين ه       أو، تتعل ة أو بغرمائ ه المالي ا         ، بحالت أتي فيه شروط شكلية ي أو ب

اول في المطلب    ف، لقانون التجاري الجزائرياثم فقهاء الشريعة الإسلامية لذا سوف نتعرض للشروط لدى  ، طلب إعلان الإفلاس   نتن
  . المطلب الثاني شروطه في القانونثم في،  الإسلاميةالأول شروط الإفلاس في الشريعة

  المطلب الأول
   الإسلامية شروط الإفلاس في الشريعة

دين   ، وتُطبّقُ عليه أيضاً أحكامٌ خاصة، المدين المفلس في الشريعة يختلف عن باقي المدينين إذ له حالة خاصّة          يس م ولا يمكن تفل
  .في النهاية إلى حالة الإفلاسي ه لتؤدفلا بد من جملة شروط تتوافر في، ما لمجرد الدين

ريقين                            ولعل الا  ى ف سيمهم إل ا تق ه يفرض علين دين والحجر علي يس الم رى     ، ختلاف الحاصل بين الفقهاء في حكم تفل أحدهما لا ي
  . وآخرُ يرى تفليسه فيجعل له شروطاً يجعل شروطاً لإفلاسه تفليس المدين أصلاً وتبعا لذلك لا

   الفريق الأول :أولا

ه     ، ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم الحجر على المدين المفلس               ى أموال ذ عل سه والتنفي وا الإفلاس    ، ومن ثم عدم تفلي ذا أبطل وبه
 هي أدلتهم في ذلك؟  لماذا ذهبوا في رأيهم هذا المذهب؟ وما، لكن لذلك فإنهم لم يتطرقوا إلى شروط الإفلاس، ابتداء



ي -1 واز تفل دم ج ائلين بع ذهب الق دين م سه  : س الم دين وتفلي ى الم ر عل رون الحج ذهب لا ي ذا الم و ، أصحاب ه هم أب ى رأس وعل

حنيفة
)42(

ه                 ، لا أحجر في الدين   ((:  إذ يقول   م أحجر علي ه ل سه والحجر علي ))وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حب
 )43(

 ،

أما إذا ، وهذا حكم ثابت في حياة المدين، وبالحجر بناءً عليهفلا يمكنه القضاء بالإفلاس أولاً ،  الإفلاس في حال الحياة لا يتحقق      هفعند
 .منقولاً آان أو عقاراً، فإن القاضي يبيع جميع أمواله، مات وعليه ديون قد ثبتت عند القاضي بالبينة أو بإقراره

ه ولا يمكن أن يتم في ح ، من هنا يتضح أن حكم التفليس عملياً عند أبي حنيفة يتم في موت المدين               أموال     ، يات ون ب و أحاطت دي فل
ه      ،  وطلب غرماؤه الحجر عليه وتفليسه لم يكن للقاضي الحكم بتفليسه         ، مدين ما  ديون نظراً ل ذلك لا يحجر   ، لأنه لا يحجر على الم فك

ولما في الحيلولة بينه وبين التصرف في ماله من الضرر عليه، عليه نظراً للغرماء
)44(

.   

متضمناً إلحاق الضرر بالمحجور    آونُ الحجر ، عند أبي حنيفة   جرالمانعُ من الح  فعلى هذا        و
)45(

هي الضرر ، فالعلة عند الإمام، 

  .الذي يصيب المحجور عليه بسبب الإفلاس

اء وعدم            ، ولكن إذا لم يتم الحجر على المدين        ون الغرم وت دي ه بف ر من ضرر عدم الحجر علي فإنه يترتب على ذلك ضرر أآب
ة    أب كن   ول، ستفائهاا ول             يا حنيف اء فيق ون الغرم اً آخر لتحصيل دي ه             : "جعل طريق ه في دين ى يبيع داً حت سه أب اءً لحق    ،  "ولكن يحب إيف

ه  - أي ملازمته حتى يأخذ ماله -واختار الدائن الملازمة ، ومع التسليم بهذا فإن المدين إذا اختار الحبس أبداً       ، الغرماء ودفعاً لظلمه    فل
ام     ،  والملازمة لا تمنع من التصرف والسفر عند أبي حنيفة    ،الملازمة وليس للمدين الحبس    د الإم ه عن إن ل ه ف ، وإذا أوفى المدين دائني

بعض الآخر                  ه        ، أن يقسم ماله عليهم آيف يشاء ويقدم دائناً على آخر أو يقضيَ للبعض دون ال ه فيتصرف في ك خاص ل ال مل لأن الم
  . لمدينوهذا إنما ثبت في القول بعدم الحجر على ا، آيف يشاء

الآخر فللقاضي أن      ، العروضُ والعقارُ في ذلك سواء   ،  على المديون مالُهُ   عثم إن أبا حنيفة يرى أنه لا يبا             دين ب ة أحد النق لا مبادل

يفعل ذلك استحسانا لقضاء دينه
)46(

 .  

ال      يتضح أن   وعليه  ،  مختلفان في الصورة   ،ستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية          ووجه الا  ع م أبا حنيفة جعل من الممكن بي

ه                  : "المدين عليه إذا آان ماله دراهم أو دنانير فقال         ا القاضي في دين ك باعه ى ضد ذل انير أو عل ه دن م ول ه دراه "وإذا آان دين
)47(

 ،

  . بهذا لم يحكم ببيع العقار والعروض في قضاء الدينو

  تفليس المدين   أدلة مذهب القائلين بعدم جواز-2

   من القرآن الكريمالأدلة -أ

                                                 
د سنة                         أ )42( ابعين ول ة الخامسة من الت بو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي من الطبق

اح           80 ن أبي رب ه وروى عن عطاء ب هـ في حياة صغار الصحابة رأى أنس بن مالك رضي االله عن
ن       ه  ،  ه ـ150ة  وهو أآبر شيخ له توفي س ذهبي :راجع ، )70(سبعون سنة   ول بلاء،   :  ال  سير أعلام الن

  .163 :، رقم390، ص6م، ج1994، 10ط مؤسسة الرسالة، وحسن الأسد،  شعيب الأرنؤوط:تح
در)43( د قوي دين أحم روت، ط:  شمي ال ة، بي دير، دار الكتب العلمي تح الق ة ف ، 09م، ج1995، 01تكمل
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واالله ، المدين إذا فلس بيع ماله عليه لصالح غرمائه وذلك قد يتم بغير رضاهوذلك أن ، إن الإمام أبا حنيفة لا يرى بتفليس المدين     
     ﴿ :تعالى يقول

   
     

      
    ⌧  

☺﴾
)48(

 .  

ر حق              ، وهذه ليست تجارة عن تراض          ال بعض بغي ار والخداع والغصوب         ، والمعنى أن لا يأآل بعضكم م ذا القم دخل في ه في

 به نفس مالكهبوجحد الحقوق وما لا تطي
)49(

.   

  نقد الدليل      

ا يحدث    ، إيفاء لحق الغرماء وهم هنا يريدون أخذ حقهم  ، ولكن في الحجر على المدين وتفليسه           وأآل المال بين الناس بالباطل إنم
 . عهمعنى الآية دليل ضد عدم تفليس المدين لا دليل مفإذا ، في حال جحد المدين حق غرمائه فهنا تصدق الآية في أآل المال بالباطل

يس                 ه         ، من هنا يتضح أن الدليل الذي سيق في نفي الحجر والتفل ا سيق من أجل اف لم اس بالباطل متحقق            ، من ين الن ال ب فأآل الم
  . قد أآل مالهم بالباطل، هم إياهئوذلك لأن المدين بأآله أموال غرمائه وعدم إيفا، الوقوع في عدم تفليس المدين

 من السنة النبوية -ب

هُ       ﴿: ρلسنة ساق أبو حنيفة قول الرسول       ومن ا       سلم إلاَّ بطيب نَفْس منْ ﴾لاَ يَحلُ مَالُ امرئ مُ
)50(

ع القاضي     ،  سه لا تطيب ببي ونف

.فلا ينبغي أن يفعله، ماله عليه
)51(

   

وقهم لا يحل      ، من طرف القاضي   ومحل الشاهد من هذا الحديث أن بيع مال المدين              ه داخل    ، لتحصيل دائنيه حق ه     لأن مال  في ملك
ولكن الحديث ورد في حرمة مال المسلم من غير تخصيص فجاء        ، ولا يحل بيعه إلا بطيب نفسه فدل ذلك على نفي الحجر والتفليس           

  . τ جاء من أحاديث آحديث معاذ وهذا الإطلاق يقيده ما، بإطلاق

  نقد الدليل 

إذا  ، ولم يتعلق به حق للغير، ماله أصلال أن يكون ه لا بد في هذا الماولأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه فإن             د   ف ان ق ق  آ تعل
  . فلا يؤخذ في الحسبان بعد ذلك طيب نفسه من عدمها، به حق للغير أصبح بذلك مستحقا للغير

  المعقول من  -ت
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"لأن في الحجر عليه إهدار أهليته     : " يقول أبو حنيفة       
)52(

دارٌ        ،   ام إه ه  ففي الحجر على المدين عند الإم ولا شك أن آون      ،  لأهليت

ى         ، إهدار أهليته ضررٌ فوق ضرر المال      ه أعل سبب آون أهليت ى أي أخس       ، إنما هو ب ال أدن إن ضرر فوت    ، أي أشرف وآون الم ف
  .الأشرف فوق ضرر فوت الأخس لا محالة

  نقد الدليل 

ا  ، الأنواع من الحجر فأهلية المدين آاملةلأن الحجر على المدين وتفليسه لا يشبه باقي     ، لا يمكن التسليم بذلك   هنا  لكن        غير أنه لم
دائنون           ، رتب على نفسه ديونا و عجز عن وفائها        ره أي ال ا لغي ذات المحجور وإنم يس ل ك ل ا وذل ه فيه ة    ، حُجر علي وفي جعل الأهلي

ولا ، حتى لا يضر بالغرماء، ينتفاق ولكن المال هنا تعلق به حق للغير فوجب تقديم حق الغير على أهلية المد  اأعلى منزلة من المال     
د دنَّس عرضه              ، يلحق بذلك ضرر عليه    ه ق اء لدائني دم الوف ة         ، ثم إن المدين بع ة من الأهلي ى منزل ال       ، والعرض أعل ان آآل م وإذا آ

     .                        فهل يصح مراعاة أهليته مع عذاب يوم القيامة، الناس بينهم بالباطل مُتوَعداً بالعذاب الشديد

 الفريق الثاني: ثانيا

ه     ، هؤلاء هم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة             دين في دين يس الم رون تفل ة  ، فإنهم ي شروط معين ا   ، ب ستندهم فيم وم

حجر عليه وباع ماله في دين آان عليه ρمن أن النبي  τذهبوا إليه من السنة حديث معاذ     
)53(

ن الخطاب  ،  وروي عن عمر ب
)54(

 τ 

ه          ﴿: أنه خطب في الناس وقال     ن ب ألا إن أُسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان مُعرضاً فأصبح وقد ري

ه            ، فمن آان له عليه مال     ين غرمائ ه وقاسموه ب ائعوا مال ا ب ﴾فليحضر غداً فإن
)55(

ى        ،  ى مشروعية الحجر عل ل آاف عل ذا دلي وه

وقهم          دلة العقلية التي لاالمدين وتفليسه فضلاً على الأ    اس حق غ الن م من تبلي ذا الحك ي ه ا نف ذا لا  ، يُتصور معه ا وه افى مع    وأدائه يتن
   .وقد جعل هؤلاء شروطا متعددة، حفظ المالفي مقصود الشارع 

   طلب التفليس -1

اء     ، ه بعضهمفقد يطلبه آل الغرماء وقد يطلب، عليه حالات متنوعة في طلب الغرماء تفليس مدينهم والحجر         ه من الغرم د يطلب وق
ا              ، وقد يفلسه الحاآم دون طلب الغرماء     ، وقد يطلب المدين تفليس نفسه    ، واحد فقط  اء فيه م الفقه ة مع حك ى   لذا سوف نبين آل حال عل

  . اختلاف مذاهبهم

   طلب تفليس المدين من الغرماء-أ

سه   إذ تعلق مال  ، هذا شرط لا بد من توافره لإعلان إفلاس المدين              ،  الغرماء بذمة المدين وعجزه عن وفاء حقوقهم ليس آافيا لتفلي
ه                         دين والحجر علي يس الم اآم لتفل ى الح ع الطلب إل ديون ويرف اب ال ك من أرب اء      ، بل لا بد من طلب ذل ه بعض الغرم د يطلب ولكن ق

  . هكل حالة على حدستثناء وعليه سوف أتطرق لاوقد يطلبه آل دائن دون ، وقد يطلبه واحد فقط، ويمتنع الآخرون

                                                 
   . 278، ص09، ج)مرجع سابق(تكملة فتح القدير، :  شمس الدين أحمد بن قويدر)52(
    .05ه ص الحديث سبق تخريج) 53(
ثلاث عشرة                      ) 54( ل ب ام الفي د ع د بع اني ول عمر بن الخطاب الملقب بالفاروق أمير المؤمنين الخليفة الث

ه            13سنة بويع بالخلافة سنة      صديق دامت خلافت وستة أشهر     )10(عشر سنوات     هـ بعد أبي بكر ال
وف             ،)5(وخمس ليال    )6( ام ت ة أي ك في    ي   ضربه أبو لؤلؤة المجوسي في الصلاة وبعد ثلاث وم وذل  :ي

ن       23 من ذي الحجة       26الاثنين   ـ وهو اب ى          ) 63(ثلاث وستين سنة       ه ن إل ه صهيب ودف صلى علي
ا                       صديق رضي االله عنهم د آتفي ال صديق ورأسه عن  ،جوار النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر ال

رفة، بيروت،   في معرفة الصحابة، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المع          أسد الغابة  : ابن الأثير  :انظر
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الموطـأ،  : والإمام مالك بن أنس   . 11046: ، رقم 49، ص 06، ج )مرجع سابق (السنن الكبرى،   : البيهقي أخرجه) 55(
  .1460: ، رقم770، ص02تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، ج



إن لهؤلاء الحق في                         :  طلب التفليس من آل الغرماء     - ين ف دين مع ى م في حال وجود عدد من الدائنين فاق الواحد وآلهم لهم دين عل
ويفهم من هذا أن صاحب الحق في طلب          ، فلا حجر بغير طلب من الغرماء لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظر          ، طلب تفليس مدينهم  

.آأوليائهم لأنه أي التفليس لمصلحتهم،  أصحاب الدين وفي حال غيابهم ناب عنهم من يحل محلهمتفليس المدين هم
)56(

  

ه بعضهم  ، إن الحق في تفليس المدين هو لكل الغرماء:  طلب التفليس من بعض الغرماء   - م     ، ولكن قد يسبق ب اؤه آله إذا سأل غرم ف
ه في               أو بعضهم وجب على الحكم إجابتهم لم      ، الحاآم الحجر عليه   ا روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه حجر على معاذ وباع مال

دين آان عليه
)57)(58(

.  

ه ففلس       ، ونص المالكية أيضا على أنه يكون بسؤال بعض الغرماء              اء ل ه      فإن آان معه في المصر غرم ديان بعض غرمائ ذا الم ه
إنهم يحاصون          أن  وهم في المصر قد علموا به حي      ، ولم يقم عليه من بقي من الغرماء       وقهم ف ضوا حق فلس فقاموا بعد ذلك على الذين اقت

م حضور              ، باقي الغرماء  دما فلس وه ه عن وا علي ة          ، لأنهم حين ترآوا أن يقوم م في ذم د رضوا أن يكون حقه التفليس فق وا ب د علم وق

الغريم في المستقبل
)59(

 .  

ا                 م ب بعض الآخر يعل ه وال اء إذا فلس غريم ك      ويتضح أن بعض الغرم د ذل إنهم يحاصونهم بع د ف ولا يكلف  ، لتفليس وفي ذات البل

الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم      
)60(

اء                 ،   ى طلب الحبس من بعض الغرم ة إل د المالكي يس عن ى   ، ويتعدى طلب التفل ى إن أب حت

سوه أن    فإن شاء أولئ، له ذلكفحبسه يوإذا طلب واحد من الغرماء أن ، بعضهم وذلك إذا تبين الإلداد للسلطان    دوا أن يحب م يري ك الذين ل

يقوموا على حقوقهم فيحاصوهم في مال المحبوس المطلوب فذلك لهم    
)61(

م     ،  ل يعمهُ المُلتمس ب ر الحجر ب ولا يُحجر  ، ثم لا يختص أث

لدين الغائبين لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم
)62(

.  

ك    والمعنى أن الغرماء متى حضروا ولم يطلبوا التفليس وطلبه بعض           ستثنى من ذل هم وقد علموا بطلبهم آان لهم محاصَّةُ الباقين ويُ
  .ولأن دينه معلوم لديه مجهول لدى غيره، الغائب فإن ماله لا يستوفى لعدم علمه بالتفليس

اء   ، إذا أراد واحد من الغرماء تفليس المدين والحجر عليه:  طلب التفليس من غريم واحد - اقي الغرم ى ب م  آان له ذلك ويسري عل  حك

ا     " جاء في المدونة    ، التفليس م أسمع مالك ل
)63(

ه                  ه يفلس ل ام أن ول في الرجل الواحد إذا ق دي والجماعة          ،  يق ولكن الرجل الواحد عن

"بمنزلة سواء
)64(

 .  

                                                 
    . 98، ص03، ج)مرجع سابق(هاج، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المن:  الخطيب)56(
ة،                        :  البهوتي )57( اني، دار الكتب العلمي د العظيم العن ال عب اع، تحقيق آم تن الإقن اع عن م آشاف القن

    .489، ص03، ج01بيروت، ط
    .05الحديث سبق تخريجه ص  )58(
    . 277، ص05المدونة، دار صادر، بيروت، مج:  مالك بن أنس)59(
   . 82، ص02ل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، جالتاج والإآلي:  المواق)60(
   . 203، ص05، مج)مرجع سابق(المدونة، :  مالك بن أنس)61(
   .120، 02، ج)مرجع سابق(أسنى المطالب شرح روض الطالب، :  محمد بن زآريا الأنصاري)62(
و ذو أَصبح و  )63( امر وه ي ع ن أب رة اب ام دار الهج ن أنس إم ك ب ن بأصبحمال ر م ن حمي ات  بطن م يوت

د      المغازي الملوك وأبو عامر جد أبي مالك صحابي شهد          ابعين، ول ار الت آلها خلا بدرا وأبو أنس من آب
ه     179 وتوفي بالمدينة سنة     ،هـ93سنة   ـ ول انون سنة       ه الة في           )86(ست وثم أ ورس  من مصنفاته الموط



دده             :وقال بعضهم ، فإذا أراد واحد من الغرماء تفليس المدين وحبسه             ين ل سه إن تب  ندعُه يسعى حُبس لمن أراد حب
)65(

أن فيظهر   ،  

اء  ، الواحد في التفليس عند المالكية بمنزلة الجماعة فله الحق في طلب التفليس  إذا  ، بشرط ظهور الخصومة من المدين والتنكر للغرم ف
ه يفلس                ، فُلّّس آان لباقي الغرماء المحاصة     سعى فإن يس ثابت لكل     ، وحتى إن أبى بقية الغرماء أو سكتوا أو قالوا ندعه ي لأن حق التفل

   .ده بغض النظر عن باقي الغرماءغريم على ح

   ه طلب تفليس المدين نفس-ب

ر            ، إذا آان طلب التفليس لا يتم إلا من الغرماء         ذا الأخي د  ، لأنهم أصحاب المصلحة في ذلك بحكم الديون التي بحوزة مدينهم فإن ه وعن
ضا لطلب            هذا عند الشافعية  ، إعساره وخوفه من ضياع حقوق الدائنين فإن له أن يطلب تفليس نفسه            ى أن الطلب شامل أي  إذ نصوا عل

ورأى بعض متأخري الشافعية أنه جائز، المفلس بل يرون بوجوب إجابة الحاآم لطلب المدين تفليس نفسه         
)66(

ا بطلب   ،  فيحجر وجوب

اء              ، بعد ثبوت الدين عليه   ، المفلس أو وآيله   دعوى الغرم دين ب ا ال د أن يثبت فيه ة عل      ، ولكن دعواه لاب ة البين ك       أو إقام د ذل دين فعن ى ال
  . وإنما شرع طلب التفليس حتى من الوآيل لما في ذلك من صون حقوق الغرماء، يمكن الحكم بالإفلاس

ه               ان بطلب اذ آ سؤاله          ، وروي أن الحجر على مع ة سؤالهم ل انع من موافق ون من               ، ولا م م لا يتمكن ددة وأنه ة متع ومن آون الواقع

اء     ، ياعتحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الض      ،بخلافه فإن غرضه الوف
)67(

يس               ،   ان تفل رون بإمك إنهم لا ي ة ف ة والحنابل ا المالكي أم

ك       ، إذ نصوا على أنه لا يكون للقاضي تفليس المدين إلا بطلب الغريم           ، المدين نفسه  ه ذل وأنه لو أراد المدين تفليس نفسه لم يكن ل
)68(

 ،

سه   أنه لا،  بطلب الغرماءفذآروا أنه يفهم من شرط تفليس المدين وأنه لا يتم إلا        يس نف دين حق     ، يمكنه طلب تفل يس الم روا أن تفل وذآ

فإن لم يطلبه واحد من الغرماء لم يفلس، الطالب وحده
)69(

.   

ه                         م يُحجر علي اء ل دٌ من الغرم اآم                 ، ونص الحنابلة على أنه إن لم يسأل الحاآم أح زم الح ه فلا تل أله المفلس أن يحجر علي لا إن س
  . لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له، إجابته

دين                      ، من هنا يتضح أن الشافعية يرون بتفليس المدين لنفسه بل يجعلونه واجبا على الحاآم إذا طلبه المدين ويجعلونه حقا لوآيل الم
  .ئنيه حقوقهموذلك آله لأن في طلبه غرضا له وهو إيفاء دا، وأنه يمكن ذلك بعد إثبات الدين بطلب الغرماء له أو ببينة

يس            ، غير أن المالكية والحنابلة لا يرون تفليس المدين نفسه إذ يجعلونه حقا لغرمائه                  فهم أصحاب الغرض من طلب الحجر والتفل
  . فهو حق لهم دون سواهم

اء           ، أنه يمكن طلب التفليس من طرف المدين      الظاهر  و      ى عدم الوف ك أن الغر   ،إذا ثبت الدين وثبت العجز عل م حق     ذل ا له اء مثلم م
وقهم                  ائهم حق ه قصد إيف ى غرمائ النظر إل ك ب راء     ، طلب التفليس لاستيفاء حقوقهم فإن المدين أيضا له الحق في ذل ه قصد إب النظر ل وب

  . لذا فإن ما ذهب إليه الشافعية جدير بالتطبيق لما في ذلك من التيسير في الحكم بالإفلاس وتبليغ حقوق الدائنين، ذمته والوفاء

                                                                                                                                                                  
ا من الرسائل            والقدر   ن سعد وغيره ذهبي  :راجع ،  النجوم وإلى الليث ب بلاء،    سير أع   :  ال مرجع  (لام الن
  .214، ص2ج ،)سابق

    .  226، ص05، مج)مرجع سابق(المدونة، :  مالك بن أنس)64(
    . 90، ص02، ج)مرجع سابق(التاج والإآليل لشرح مختصر خليل، :  المواق)65(
    ). دون ذآر بقية المعلومات(، 75، ص03فتاوى الرملي، ج:  شهاب الدين الرملي)66(
ي)67( دين الرمل روت، ط : شهاب ال ي، بي راث العرب اء الت اج، دار إحي ى شرح المنه اج إل ة المحت ، 03 نهاي

    . 311، ص04م، ج1992
   . 591، 06، ج)مرجع سابق(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، :  الحطاب)68(
    .428، ص08، ج)مرجع سابق(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :  الدسوقي)69(



   تفليس الحاآم للمدين دون طلب -ت

ك    طلب التفليس والحجر        ه في بعض الحالات            ، حق للغرماء الذين لهم مصلحة في ذل وق لكن اء الحق ه من إيف ا في دين لم وحق للم
  . يكون عفواً ومن قبل الحاآم ولذلك أسباب آثيرة عند من أقره على أن هناك من الفقهاء من نفاه

م يطلب   ، فيجب على الحاآم الحجر متى علم، ى جواز الحجر والتفليس من الحاآم بغير طلب من الغرماءفذهب الشافعية إل       ولو ل

وفي هذه الحال يفعله الحاآم وجوباً     ، الولي إن علم منه تقصير    
)70(

ة           ،   فيهاً أو لجه اً أو س ريم قاصراً أو مجنون وخصوصا إذا آان الغ

واً          ، لأن الحجر لمصلحتهم وإن آانوا غائبين     ، اءَ مثلاً عامة من المسلمين قعدوا عن طلب دينهم آفقر        دين عف يس الم إن تفل وعلى هذا ف
دين                              يس الم دائن في حال عجزه عن طلب تفل النظر لمصلحة ال ق ب ا تتعل يس        ، من طرف الحاآم له أسباب آله ان طالب التفل أن آ ب

  . قاصراً أو سفيهاً فإن الحاآم يحجُرُ في هذه الحالة وجوبا

  .بل لا بد من طلبهم، نفسه فإن الحاآم لا يحجر من تلقاء،  من هذا أن الغرماء إذا آانوا غير عاجزين عن طلب التفليسويفهم     

بطلب أما المالكية فإنهم يرون أن المدين لا يُفلّسُ إلا بطلب الغريم وأنه لا يكون للقاضي تفليس المدين إلا     
)71(

.  

  لنتهاء الأجا حلول الدين أصالة أو ب-2

ة       ، فقد يكون الدين مالاً أو عُروضاً أو حتى عقاراً، للديون التي على المدين أنواع       ة أو مؤجل د تكون حال واع أحوال فق ذه الأن  وله
د         وولكن هل نستطيع تفليس المدين بالدين الحال والمؤجل على حد سواء؟       ، الدفع يس عن م التفل ذا سوف نتطرق لحك ى ه ة عل للإجاب

  . ينالفقهاء في الحال

                                                 
ا الأنصاري       )70( ن زآري روت، ط                 :  محمد ب ة، بي نهج الطلاب، دار الكتب العلمي شرح م تح الوهاب ب ، 01ف

    .342، ص02م، ج1998
    .592، ص06، ج)مرجع سابق(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، :  الحطاب)71(



دين           :  الدين الحال  -أ وع من ال اء   اوالمقصود به الدينُ الواجبُ على المدين أداؤُهُ بأن حلَّ أجلُهُ وحان وقت سداده ففي هذا الن ق الفقه تف
و فليس المدين به قد حل أصالة أ فذآر المالكية بأنه لا بد أن يكون الدين المطلوب ت       ، على أنه يمكن طلب التفليس إذا حان وقت السداد        

دين مؤجللا ه إذ لا حجر ب اء أجل نته
)72(

ذي حل أصالة أو ب،  دين ال إن ال ه ف إفلاس اوعلي م ب ه الحك ستطيع من خلال اء الأجل ن نته

  .المدين

وفي هذا النوع من الدين ، وهو الدين المرتبط بذمة المدين بقدر معين من الزمن طالت المدة أو             قصُرَتْ                :  الدين المؤجل  -ب
ه لا                   تفاق على ا يس بالمؤجل      لأن ه في الحال         عدم الحكم بالإفلاس بين الفقهاء فلا تفل ة ب دين المؤجل        ، مطالب ذا أن ال م من ه ويفه

قترن الدين المؤجل بحجر   اولكن إذا ، فإنه لا يمكن من خلاله طلب الإفلاس، عندما يكون مستقلاً لم يقترن به         حجر ولا تفليس  
. يرى بذلك فريق يرى بحلول الدين المؤجل بالحجر والتفليس وآخر لا، حال فإن في المسألة خلافاً بين الفقهاء    أو       تفليس في دين           

        

وبه قال مالك والشافعي    يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الدين المُؤجل يحل على المدين إذا فُلَّسَ            :  الفريق الأول  -
)73(

حتجوا بأن  ا و 

قط الأجل آالموت  الإفلاس يتعلق به الدين فأس    
)74(

ولأن الدين المؤجل    ، ولكنَّ الأَجَلَ حقٌ للمفلس فلا يمكن سقوط أجل الدين بالفلس         ،  

  .والفرق واضح بين الموت والإفلاس، وذمته لم يعتريها الخراب بالموت في ذمة المدين

ةٌ                           ة وأخرى مُؤَجَّلَ ون حالَّ ه دي ا وعلي دين م و مات م ه ل الموت لخراب     فالمُؤجل ي  ، وعلى هذا فإن ول         حل ب ى ق ة ويترتب عل الذم
ة وبعضها      ة         أصحاب هذا الرأي أن المدين الذي له غرماء بعض ديونهم حال ديون الحال يس من أصحاب ال ، مؤجل وجاء طلب التفل

  . عبرة بالتأجيل قُسّم المالُ بينهم وبين أصحاب الديون المؤجلة ولا

، المؤجل لا يحل بالتفليس لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بإفلاسه  أن الدين  ذهب أصحاب هذا الرأي   :  الفريق الثاني  -
)75(

 والمُؤجل  

قترن الحجر بدين حال مع دين مؤجل      اوإذا  ،  مطالبة به في الحال ولأن الأجل حق مقصود للمديون فلا يفوت عليه            يُحجر به لأنه لا    لا
الفلس     ، قترن بدين مؤجل المدين أو مثله وأما إذا آان الدين الحال أآثر من مال ا   ، لم يحل المؤجل في الأظهر     ا يحل ب إن المؤجل هن ، ف

   .هذا مجمل ما ورد في المسألة

إلاّ ، وإنما تحل بموته أو جنونه على رأي بعضهم      ، أن الديون المؤجلة التي على المدين لا تحل بفلسه        ، غير أن حاصل رأي هؤلاء         
م جراء        اإذ فوت ، ؤجلةأنَّ هذا الرأي فيه عدم مراعاة لأصحاب الديون الم     ه ضرر يلحق به ة في ديون الحال قتسام المال مع أصحاب ال

 .عدم مشارآتهم في قسمة المال

  ستغراق الدين مال المدينا -3

شتراط  اوالفقهاء على وفاق في ، من الشروط التي لا بد من توفرها لإعلان الإفلاس عند الفقهاء شرط زيادة دين المدين على ماله                   
ه أو نَقَصَ                  ، الزيادة دين مال ن الم ا إذا ساوى دي التين       ، ولكنهم على العكس من ذلك فيم ذا سوف نتعرضُ للح دين        : ل ان ال ا إذا آ ة م حال

ي   وقبل ذلك لا بد أن نشير أن المال الذي يعتبر     ، مساو لمال المدين وحالة نقص الدين على مال المدين         زيادة الدين عليه هو المال العين

                                                 
ة،  :  الخرشي)72( رات، دار الكتب العليم اء عمي ق زآري ل، تحقي صر شرح خلي ى مخت شرح الخرشي عل

  .182، ص06م، ج1997، 01ط
زة سنة                           ) 73( د بغ د ول ه مجته ام فقي ة إم ة الأربع شافعي المطلبي القرشي أحد الأئم محمد بن إدريس ال

وفي سنة     ) م767/هـ150( ا        )م820/ه ـ205(وت ه عدة مصنفات منه رآن،       : ، ل ام الق سند، أحك الأم، الم
الة ع  الرس ا راج ذهبي:وغيره سير، :  ال ابق (ال ع س م15، ص10، ج)مرج ي. 01: ، رق : والزرآل
  .26، ص6م، ج1996، 10م، دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلا

    . 151، ص06، ج)مرجع سابق(المغني، :  ابن قدامة المقدسي)74(
    . 151، ص06، ج)مرجع سابق(المغني، :  ابن قدامة المقدسي)75(



دَّيْني  ذ ، أو ال ه الأداء ال سر من ي يتي
)76(

افع    ،  ر المن ه لا تعتب ك أن م من ذل ه الأداء في   ، ويفه سر من ا لا يتي ال   اوم ى م ادة عل ار الزي عتب

  . المدين

   حالة الدين المساوي لمال المدين-أ

ع                            الخلاف واق دين ف الَ الم دينُ م ا إذا ساوى ال اء أم ذه الحال   شرط زيادة الدين على مال المدين متفق عليه من طرف الفقه ،  في ه
   .الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر أم لا ؟، "ما قاربَ الشّيءَ هل يُعطى حكمه" وتحت قاعدة 

دهم              : الفريق الأول  - راجح عن ة في ال ى رأسهم المالكي د       ،  ذهب فريق وعل دين الزائ ا يكون في ال يس آم ذلك متحقق    ، أن التفل ه آ فإن

 إتلاف مال الغير وهي متحققة في الزائد وآذا في المساويلأن العلة، الوقوع في المساوي
)77(

.  

وبهذا فلا يمكن الجزم بعدم تحقق الإتلاف في المساوي            ، فإتلاف مال الغرماء من طرف المدين متحقق في الدين الزائد على ماله                
د فكما يمكن له إتلافه في الز     ، إذ هو سبب إتلاف المال    ، لإتحاد السبب ألا وهو المدين     ك في المساوي         ، ائ د يفعل ذل م      ، ق ذا الحك وفي ه

  . نظر للغرماء ومراعاة لمصلحتهم

ا         ه إتلاف شيء من        بناءً على هذا الحكم فإن المدين إذا ساوى ماله دينه منع من تبرعه بصدقة أو هبة أو عتق ونحوه فلا يجوز ل

ماله بغير عوض
)78(

.  

شافعيةُ     ، س في الدين المساوي   ذهب فريق آخر إلى عدم التفلي     :  الفريق الثاني  - ه ذهب ال دين المساوي       ، وإلي دهم في ال ، فلا حجر عن
ي        هُ ف ضيع مالُ ي لا ي ه آ ر علي ن حُج م يك ر وإن ل لا حج سبه ف ن آ ق م سوباً ينف دين آ ان الم و إذا آ ك وه ي ذل داً ف م قي ر أن له غي

النفقة
)79(

دينهم في            ،   يس م ساو    وآذلك عندهم أن الغرماء لهم طلب تفل دين الم د الا       ال اقص بع ذلك        ي أو الن اع عن الأداء فوجب ب متن

الحجر عليه ولكنه ليس بحجر فلس
)80(

.  

                                                 
ي)76( روت، ط      :  البجيرم ة، بي ب العلمي ب، دار الكت ى الخطي ي عل ية البجيرم ن، ج1996، 01حاش ، 03م

  . 386ص
   . 428، ص06، ج)مرجع سابق(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :  الدسوقي)77(
    . 115، ص03منح الجليل في شرح مختصر خليل، دار صادر، بيروت، ج:  محمد عليش)78(
    . 286، ص02حاشيتا فليوبي وعميرة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج:  قليوبي وعميرة)79(
    . 406، ص02، ج)مرجع سابق(لبجيرمي، حاشية ا:  البجيرمي)80(



يس       ، وعلى هذا فإن حجر الفلس في الدين المساوي لمال المدين           دون بطلب تفل ا يري م إنم اء لأنه ممكن الوقوع حفظاً لأموال الغرم
دين ومرا     ، مدينهم والحجر عليه حفظ أموالهم     سوباً                      غير أن النظر للم ه آ ذه الحال وعدم إيقاعه في الإفلاس بكون اة مصلحته في ه ع

  . حري بالتطبيق مراعاةً لمصلحة المدين، ينفق من آسبه آما نص عليه الفقهاء

   حالة الدين الناقص عن مال المدين-ب

دين         شتراط زيادة الدين على مال المدين والخلاف الحاصل بينهم          اتفاق الواقع بين الفقهاء في          الا  ال الم ساو لم ، فيما إذا آان الدين م
ه لا حجر ولا      دين فإن ال الم يس  يمكن أن نستخلص منه أن الدين إذا آان ناقصاً على م ه       ، تفل و طلب ا ل شافعية رأي مخالف فيم ولكن لل

وا متناالغرماء في الدين الناقص على ماله فنصوا على أنه لهم ذلك فلو طلبه الغرماء في المساوي أو الناقص بعد                     يس   ، اعه أجيب ه ل لكن
  .سلافإحجر ب

ك  الأنه يستطيع إيفاء دائنيه حقوقهم غير أنه لو ، أن حجر التفليس لا يقع في الدين الناقص عن مال المدين        إذا الملاحظ    متنع عن ذل
رر     متنع وبالتالي يالأن المدينَ قادرٌ على الوفاء لكنه     ، حجر عليه ولا يعتبر تفليسا    ، وسأل الغرماء الحجر   ا هو مق ه آم مكن الحجر علي

ه              ،  يعتبر حجر تفليس   ولكن الحجر عليه في هذه الحال لا       ، إلاَّ أنه في حال أخفى المدين بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر علي
ه      ، ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه               نقض   ثم تبين أنه لا يجوز الحجر علي م ي ل

ه             ، تصرف القاضي  اء جزء من مال وفي هذا دلالة على جواز الحجر في حالة قام المدين بالتحايل بإخف
)81(

ه أن     ،  ذا آل ستنتج من ه في

ذا الحجر     ، المدين إذا أخفى بعض ماله بعد الحجر عليه فنقص بذلك عن دينه            إن ه اء                  ف ين الغرم ال ب سم الم إن ق لا يكون حجر فلس ف
  .لك حجر فلسونفذ جاز وأعتبر بذ

                                                 
ادي )81( م العب ن القاس شرواني واب روت،   :  ال اج، دار صادر، بي شرح المنه اج ب ة المحت ى تحف حواشي عل

    . 122، ص05ج



   أن يكون الغريم مُلداً -4

ه    ، تعمُدُ عدم إيفاء الدائنين حقوقهم من طرف المدين             ا علي ع م معناه اللدد والخصومة الشديدة مقترنة بعدم الوفاء أي التوقف عن دف
ائر   ، مع القدرة والمخاصمة   ة دون س اء وهذا الشرط في طلب تفليس المدين والحجر عليه نجده عند المالكي ه لا    ، الفقه ى أن إذ نصوا عل

بد في الغريم أن يكون ملداً ولا فرق بين أن يكون حاضراً أو غائباً
)82(

.  

ة      ه لا لا يصح تفليس  ، ولا يقع معهم في خصومة    ، وعلى هذا فإن المدين الذي يريد الصلح مع غرمائه              د المالكي شتراط الخصومة عن
دفع مع           ومن ثم فإن هذا الشرط نستطي     ، في طلب التفليس   التوقف عن ال ه لا    ، شتراط الخصومة   اع تسميتهُ ب ر أن ذا       غي سليم به يمكن الت

اك خصومة ون هن دفع دون أن تك ه من الممكن التوقف عن ال يس لأن ي التفل ه ، آشرط ف ذا لاوعلي إن ه ي ايمكن  ف اره شرطاً ف عتب
  .  الإفلاس

   أن يكون الدين لآدمي-5

ذر                         ،  به هذا شرط نص عليه الشافعية وتفردوا           ارة ون اة وآف الى آزآ ن االله تع ع في دي ين ولا يق ن الآدمي ع في دي ، فحجر التفليس يق
ذ      اوذآروا في دين الزآاة أنه لا يحجر بسببه ولكن لو لزمت الزآاة الذمة و          د الحجر حينئ ستحقها فلا يبع ا    ، نحصر م رادهم هن ولعل م

نحصارها آونها لثلاثة فأقلبا
)83(

 .  

ط ولكن     ، ن الدين لآدمي يُفهم منه أن الدينأن شرط آوفالحاصل        ين فق ين الآدمي موضوع طلب الحجر والتفليس هو الذي يكون ب
ذه الحال                             اهنالك   اة في ه دين الزآ دين ب ى الم ة فيحجر عل ل من الثلاث د    ، ستثناء في دين الزآاة في حال آان مستحقوها أق سُ عن ويفلَّ
  . الشافعية

                                                 
روت، ط             :  العدوي )82( ة، بي م، 1997،  01حاشية العدوي على شرح آفاية الطالب الرباني، دار الكتب العلمي

    . 477، ص02ج
    . 312، ص)مرجع سابق(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، :  الرملي شهاب الدين)83(



   أن يكون الدين لازماً -6

ة   لابد في دينه أن يكون لازما، نص عليه الشافعية فالمدين المحجور عليه لفلس   ، رط لزوم الدين  ش      فلا حجر بدين غير لازم آنجوم آتاب

نتفاء اللزوممدة الخيار للمشتري فلا حجر به لا   وآالثمن في   
)84(

رق   ، واستثني دين الكتابة لتمكن المدين من إسقاطه،  ال مف ولتعلق الدين بم

  . وشرط أن تكون المكاتبة قبل حجر الفلس لأنها لا تصح بعده، ت معينةعلى أوقا

ين يصح طلب    ، فإنه عد ديناً غير لازم لتمكن رجوع المشتري في البيع      ، أما الثمن في مدة الخيار          وعلى هذا فإن آل دين على مدين مع
  .     ه لا يمكن من خلاله طلب التفليسفإن، ستثناء الدين غير اللازماالتفليس من خلاله مع توفر باقي الشروط ب

  المطلب الثاني
   شروط الإفلاس في القانون

وقهم  ايترتب على المدين الذي آثر دينه وأحاط به غرماؤه قصد          تيفاء حق ة تجعل  ، س ين      حال م مع دين موضوعاً لحك هو  ، من الم
  . لا يمكن تفليس المدين بغيرهاإذ، ولا يمكن أن تتم إلا بتوافر شروط معينة، الإفلاس أو دعوى الإفلاس

ادة      ف ى نص الم الرجوع إل ري 215ب اري الجزائ انون التج ن الق انون  "  م وي خاضع للق اجر أو شخص معن ل ت ى آ ين عل يتع

..."الخاص ولو لم يكن تاجرا إذا توقف عن الدفع
)85(

.  

شروط بالموضوعية        يظهر من خلال نص المادة أنه لا بد من توفر شروط لإعلان إفلاس شخص ما                      ذه ال ، ونستطيع أن نسمي ه
  . فنتطرق في البداية إلى الشروط الموضوعية ثم إلى الشروط الشكلية، شروطٌ شكليةبعد ذلك وتكملها 

  الشروط الموضوعية: أولاً

وفر ص                      ، نقصد بها تلك الشروط المتعلقة بشخص المفلس              د من ت ه لاب ا أن سابق ذآره ادة ال ستفاد من نص الم اجر في     إذ ي فة الت
  . جتماع الشرطين معاً في المفلساثم لا بد من ، ولا بد من توقفه عن دفع ديونه التجارية، المدين المفلس

   صفة التاجر-1

ك      ،  نظامٌ يُطبقُ على التجار وحدهم بحسب ما ورد في القانون          سالإفلا      د ذل فلا بد من توفر صفة التاجر في شخص آي يمكن بع
انون الخاص           آما يُط ، تفليسه وي خاضع للق ة       ، بق على آل شخص معن شرآات التجاري ه ال د من التطرق           ، ونقصد ب ك لا ب ى ذل وعل

 .والشرآات من جهة أخرى، للمقصود بصفة التاجر لدى الأفراد من جهة

   الصفة التجارية للأفراد-أ

ادةً        يُعدُ تاجراً: " نصت المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على ما يلي         ة معت ذهُ حرف اً ويتخ لاً تجاري  آل من يباشر عم
والعمل التجاري ، عتبر آل من يتعاطى عملاً تجارياً ويتخذهُ حرفةً معتادةً له تاجراًامن خلال نص المادة فإن المشرع الجزائري     " لهُ

ادة        ، المقصود ري        02هو الوارد في نص الم انون التجاري الجزائ ا العمل        ، من الق سم فيه سام    حيث ق ة أق ى ثلاث عمل  ، التجاري إل
ى سبيل الا     فكل ، وعمل تجاري بالتبعية، وعمل تجاري بحسب شكله، تجاري بحسب موضوعه  ال عل ذه الأعم راف  من مارس ه حت

                                                 
اريخ                ، حاشية الجمل   : سليمان الجمل   )84( نهج الطلاب، مؤسسة الت فتوحات الوهاب بتوضيح شرح م

    . 309، ص03العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
 1395 رمضان    20: المؤرخ في    59-75:  القانون التجاري الجزائري الصادر بمقتضى الأمر رقم       )85(

 ـ  ق ل ـ المواف بتمبر 26: ه دد   1975 س مية الع دة الرس ي الجري شور ف ي 101: م المن ؤرخ ف  19:  الم
    .  م1975ديسمبر 



ون عد من التجار                وتوافرت فيه الأهلية المدنية ولم يكن محجوراً        ه أو جن سفه أو عت ه ل علي
)86(

ري أضفى صفة     ،   فالمشرع الجزائ

  .تجار وإن لم يعتد التجارة أو يألفهاة أو أعلن أنه أسس محلا للاشخص تعاطى الأعمال التجاريكل لالتاجر 

ع من شهر إفلاس                     ، ومع أن القانون التجاري الجزائري يشترط في التاجر             انوني لا يمن ه الق سجل التجاري إلا أن الفق القيد في ال

ان             سجل التجاري إذا آ ع        المدين حتى مع عدم تسجيله في ال  يحترف التجارة في الواق
)87(

ة           ،   غ الثامن ويجوز شهر إفلاس قاصر بل

ادة                        ه إذ تنص الم ا أذن ل ة فيم و آامل الأهلي ه         05عشر وأذن له في التجارة فه ى أن ري عل انون التجاري الجزائ لا يجوز  " من الق
ا   البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة آاملة والذي ير      ، للقاصر المُرَشَّد ذآراً أم أنثى     ة آم يد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجاري

ى            ، لا يمكن اعتباره راشداً بالنسبة للتعهدات التي يُبرمها عن أعمال تجارية           ه أو عل ده أو أم ى إذن وال سبقا عل د حصل م إذا لم يكن ق

"قرار من مجلس العائلة مُصَدَّق عليه من المحكمة
)88(

. 

ي ا       اهر ف شخص الظ ين ال رق ب يونف اجر الحقيق ارة والت ر مح ، لتج صالح شخص آخ ارة شخص ل ارس التج إذا م ه ظف ور علي
، تجار يتم لحسابه   لأن الا ،  الشخص الظاهر في تجارته    ومن ثم يجوز شهر إفلاسه هو لا      ، فإنه يكتسب صفة التاجر   ، ممارسة التجارة 

  .ه مثل الشخص المستترعلى أن في المسألة خلافاً بين الفقهاء غير أن الرأي الراجح أنه يفلس مثل

وافرت في شخص    ، فالمهم هو توافر صفة التاجر    ، ولا يفرق القانون في نظام الإفلاس بين التاجر الصغير والتاجر الكبير                وإذا ت
  آتجارة المخدرات هل يمكن تطبيق نظام الإفلاس عليه أم لا؟، يزاول تجارة غير مشروعة

طبيعة العمل التجاري لأن الصفة غير المشروعة لا تبدل في، ليه نظام الإفلاسفي الفقه أنه يطبق عالرأي الراجح      
)89(

. 

   الصفة التجارية للشرآات-ب

اً أو  ، إن طبيعة العمل هي التي تحدد ماهية الوصف التجاري لشخص ما       اً   سواء آان هذا الشخص طبيعي ه   ، شخصاً معنوي ذا فإن ل
ة          في القانون يجوز شهر إفلاس الشرآات التي       واع معين ين أن ا ب رق هن ة ونف ال التجاري ا الأعم  يكون موضوعها والغرض من قيامه

  . للشرآات

                                                 
    .24، ص)مرجع سابق(محاضرات في القانون التجاري، :  صبحي عرب)86(
    .512، ص)قمرجع ساب(، الأوراق التجارية العقود التجارية الإفلاس:  مصطفى آمال طه)87(
    .4ص، ديوان المطبوعات الجامعية:  القانون التجاري)88(
     .112، ص04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، :  إلياس ناصيف)89(



د  ، توقفاً من جانب آل شريك  ويُعتبر توقف شرآتهم عن الدفع،  مثلا يكتسب فيها المتضامنون صفة التاجر   فشرآة التضامن       وعن
إن شهر الإفلاس يطال آل شريك لنص ال              ، إشهار إفلاس شرآتهم    ادة   ف ري         223م انون التجاري الجزائ ول    " من الق ة قب في حال

سبة لهؤلاء             اره بالن م آث تج الحك شرآة ين ون ال تسوية قضائية أو إشهار إفلاس شرآة مشتملة على شرآاء مسؤولين بالتضامن عن دي

"الشرآاء
)90(

شرآة                ،   ه إفلاس ال ضامنين لا يترتب عن شرآاء المت ا أي ال    ، وإفلاس شريك واحد من ال ر مسؤولة عن     لأنه شرآة غي

 . ديون الشرآاء الآخرين 

اً   ، فإن الشريك المتضامن فيها يعد تاجراً ويسأل شخصيا عن ديون الشرآة، شرآة التوصيةأما        ستتبع حتم إذ أن إفلاس الشرآة ي
شرآة           ، إفلاس الشريك  ه لا يكتسب صفة الت        ، أما الشريك المساهم فلا يشهر إفلاسه تبعا لشهر إفلاس ال ون        لأن سأل عن دي اجر ولا ي

  .الشرآة بصفة شخصية

إفلاس الشريك المحاص الذي يزاول      ومن ثم لا يجوز شهر إفلاسها وإنما يشهر       ، تتمتع بالشخصية المعنوية    لا وشرآة المحاصة      

سمه الخاصاالتجارة ب
)91(

.  

م لا    إفلاسها آشخ يجوز شهرف، لية المحدودةووالشرآة ذات المسؤأما شرآة المساهمة        شرآاء لأنه ى ال ص معنوي ولا تتعدى إل
ة في الماضي بوصفها           ، ويجوز شهر إفلاس الشرآة الباطلة    ،  يكتسبون صفة التاجر   إذ يعتبر ما قامت به الشرآة من نشاطات تجاري

 . شرآة فعلية وبالتالي فإنه يمكن الحكم بشهر إفلاسها

ى وجه صحيح و   ، لةوالشرآة المنحبالشرآة قيد التكوين   أما فيما يتعلق          سبت  افإنه في الشرآة قيد التكوين متى تم تأسيسها عل آت

فإنها تحوز صفة التاجر وبالتالي تعتبر خاضعة لأحكام الإفلاس، شخصيتها المعنوية
)92(

.  

                                                 
    .60، ص)مرجع سابق: ( القانون التجاري الجزائري)90(
   .518، ص)مرجع سابق(الأوراق التجارية، :  مصطفى آمال طه)91(
  .        116، ص04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، ،  إلياس ناصيف)92(



ة     أما الشرآة المنحلة          صفية فإنه متى ظلت محتفظة بشخصيتها في فترة التصفية فإنه يمكن شهر إفلاسها ما دامت في مرحل ، الت
  نقضت فترة التصفية وأصبحت الشرآة غير متمتعة بشخصيتها المعنوية فلا يمكن شهر إفلاسهااويستفاد من ذلك أنه متى 

يجوز شهر إفلاسها صونا ، مالها لشخص واحد بينما في الظاهر تضم عدة شرآاء         التي يعود رأس  الشرآة الوهمية   فيما يخص        و
ضم شرآاء                   يقية  الشرآة الحق أما  ، لحقوق الغير  ا ت ى أنه انوني عل شكل ق سها ب ، وهي شرآة تتمتع بالشخصية المعنوية بحيث تم تأسي

ه الخاص               شرآة بمال ال ال ط م صفقات ويخل ة لمصلحته الشخصية باسم       ، ولكن مديرها القانوني يقوم لحسابه ب د صفقات تجاري ويعق
ادة         آما يمكن شهر إفلاس مديره، فهنا يمكن شهر إفلاس الشرآة  ، الشرآة ة نص الم رة الثاني ى الفق الرجوع إل ك ب  224ا ويتضح ذل

ام  " : حيث تنص على ما يليمن القانون التجاري الجزائري     إذا آان ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي أثناء قيامه بتصرفاته قد ق

"لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة
)93(

.  

د              ، وهي الشرآة التي تتولد من الشرآة الأم      الشرآة التابعة   أما        ا ولكن لا ب ساهم في إدارته فتساهم في رأسمالها آله أو بعضه وت
وإفلاسها لا  ، فهنا يمكن إعلان إفلاس الشرآة التابعة، صورياً ستقلالاً فعلياً لااالشخصية المعنوية المستقلة  ، أن تكون للشرآة التابعة   

  . الأميؤثر على الشرآة

  فلا بد منها في الشرآة سواء ، ومن هنا يظهر دور الشخصية المعنوية في إعلان إفلاس الشرآة     

آانت هذه الشرآة مدنية أو تجارية
)94(

.  

ا لا                   ا وم شمله سوف    وعلى آل فإن أنواع الشرآات وما يشمله الإفلاس منه ذا          يي اني من ه ه مبحث خاص في الفصل الث رد ل ف
                                                     .      البحث
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  التوقف عن الدفع : ثانيا

ة                   ه التجاري ع ديون ه عن دف اجر وعدم قدرت دفع هو عجز الت ستحقة الأداء      اأو ، التوقف عن ال ه الم ون مديني ع دي ، متناعه عن دف
دفع ب         اجر من        اوتختلف أسباب التوقف عن ال ارة     ضطراب في     اختلاف أحوال الت الي ت ارة أخرى     ، المرآز الم د ت وفر النق ، وعدم ت
دني             ، ويكون التوقف عن دفع دين تجاري      ن م ع دي ا عن دف التوقف عن                ، فلا يكون توقف ذا سوف نتعرض بالبحث عن المقصود ب ل

  .هو الدين الذي يكون محلاً للتوقف عن الدفع؟ ثم التوقف عن الدفع لدى الشرآة ثم ما، الدفع

  ف عن الدفع المقصود بالتوق-1

أو حالة أخرى تكون فيها ذمته المالية موسرة ولكن لا          ، مالي توقف تاجر ما عن دفع ديونه التجارية يكون ناتجاً عن حالة إعسار                
  .يتمكن من الدفع عملياً بأن آانت لديه عقارات ولكنه لا يستطيع بيعها ساعة يشاء

اجر بمجرد           ويؤدي التفسير اللفظي للتوقف عن الدفع أنه ي             دين ت ك             اجوز طلب إفلاس م دين حال الأداء وذل اء ب متناعه عن الوف
ات العصر من          ، وهذا ما ذهبت إليه النظرية التقليدية     ، دون النظر إلى ظروف ذمته المالية      غير أن هذه النظرية لم تعد ملائمة لمتطلب

  .ظروف متقلبة باستمرار خصوصا في المجال التجاري

ستحقة الأداء بحيث لا           ،  عن الدفع بحسب النظرية الحديثة      فإن التوقف  ،لذا      ه الم ع ديون ذي توقف عن دف اجر ال يكون في حالة الت
ه   أن بمعنى ، ولا يرجى معه سداد دينه، يستطيع دفع ما عليه من ديون ولا تفي ذمته المالية بما عليه      اً من الي ميئوس ، يكون مرآزه الم

  .ياً وحقيقياً عن وفاء ديونهعاجزاً عجزاً فعلحينها فيكون التاجر 

  .متنع عن الدفع وآانت لديه أسباب مشروعةٌ لعدم الوفاء لا يشهر إفلاسهاويُفهم من هذا أنَّ التاجر الذي توقف أو      



   الدين الذي يكون محلاً للتوقف عن الدفع-2

  .ولا بد لهذا الدين التجاري أن يكون مستحق الأداء، لا يتحقق التوقف عن الدفع في آل دين فلا بد لهذا الدين أن يكون تجاريا     

   الدين التجاري -أ

دفع   ، .."إذا توقف عن الدفع"...من القانون التجاري الجزائري  215بالرجوع إلى نص المادة           يتبين أن من شرط التوقف عن ال
ادة      والأعمال ال ، أن يكون الدين الذي توقف عن دفعه تجارياً بالأصالة أو بالتبعية           ا هو وارد في نص الم من   04تجارية بالتبعية آم

ه أو حاجات متجره      : يعد عملاً تجارياً بالتبعية  " القانون التجاري الجزائري     ة بممارسة تجارت الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلق

"لتزامات بين التجارالاو
)95(

.  

اجر فمتى تم التوقف عن دفع دين تجاري أو دين تجاري بالتبعي        دنيا         ، ة أمكن تفليس الت دين م ان ال ى آ ه مت ذا أن ستخلص من ه وي
ه      ، على أنه إذا آان الدين مختلطاًً    ، فإنه ليس في الإمكان تفليسه     ار يكون في طبيعت إن الاعتب تجارياً من جهة ومدنياً من جهة أخرى ف

ى     فلو آان الدين تجارياً بالنسبة لمدين تاجر أمكن الإفلاس هذا         ، بالنسبة للمدين   من جهة ومن جهة أخرى يمكن رفع دعوى إفلاس عل
دني             ، مدين تاجر في دين مدني     وال        ، على أن يثبت توقف التاجر عن دفع دين تجاري فيتقدم صاحب الدين الم ع أم شترك في توزي وي

  .                                  المدين آل بنسبة دينه

   الدين الحال المستحق الأداء -ب

بل لا بد لهذا الدين أن يكون خاليا من آل أنواع النزاع          ،  في الإفلاس فقط توفر صفة التاجر مقترناً بدين تجاري في ذمته           لا يكفي      
ذي عجز       ، لطريقة دفعه أو لمقداره   أو، سواء بالنسبة لوجوده   اجر ال ه لا يمكن إعلان إفلاس الت  على أنه إذا آان الدين محل نزاع فإن

  .حتمالية الدين بل لا بد من التحققاوهذا لا يتحقق في ظل ، عتبار أن قوام الإفلاس التنفيذا بعن إيفاء ديونه المستحقة

ضه       ي بع ا ف دين متنازع ون ال دين   ، ويحدث أن يك ي ال دفع ف ات التوقف عن ال لاس بإثب يمكن إعلان الإف ضه ف ي بع ا ف ومتحقق
  . المتحقق

  .آعجزه عن تسليم بضاعة، لتزام عينيا بمبلغ من النقود فلا إفلاس لتاجر مدين بولا بد في الدين أن يكون محرراً محدد الكمية     

الاً      اعتبارها ديناً إذا اب، والوديعة عند التاجر تعتبر سبباً في إعلان إفلاسه       ة م ة أو الأمان ا شريطة أن تكون الوديع ، متنع عن رده
ه              د في اجر لاب د الت ذ حالا     ،  من أن يكون مستحق الأداء        وعلى هذا فالدين الذي يُوجب الإفلاس عن ابلاً للتنفي ن      ، ق ذلك آل دي فيخرج ب

  .وآل دين غير قابل للتنفيذ آالمتنازع عليه، مُقترن بأجل أو شرط

   التوقف عن الدفع لدى الشرآة -ت

شها هؤلاء و                   ، ا معنوي اعتبارها شخص االشرآة ب       ي يعي اة الخاصة الت يهم      تختلف عن الأفراد التجار من حيث الحي ي ترتب عل الت
ق            ، لتزامات وديوناً مدنية عكس الشرآة    ا ي تطب ا الت دفع هي ذاته ولكن القواعد التي تطبق على الأفراد التجار في حال التوقف عن ال

ر   ، على الشرآات لذا فإنه لا بد من الإشارة أن الشرآة لا تترتب عليها ديون مدنية مثل الأفراد        ديون غي  إلا أنه تترتب عليها بعض ال
ا بعض   ، وفي هذه الحال فإنه إذا توقفت الشرآة عن دفع هذه الديون فإنه لا يمكن إعلان إفلاسها ، التجارية آالضرائب والغرامات  أم

  . أنواع الشرآات آشرآة التوصية فيؤدي التوقف عن الدفع إلى إعلان إفلاسها حتى ولو لم يكن توقفها عن دفع دين تجاري

ا تختلف الحال                        ، بأنواعها تضم عدة شرآاء   عتبار أن الشرآة    اوعلى        شرآاء فهن ون لأحد ال شرآة دي ذه ال ى ه د يترتب عل ه ق فإن
  :ختلاف الديناب

ه أن     ، فإذا آان الدين الذي على الشرآة لأحد الشرآاء آديون الغير          - ع ديون آما لو أقرضها مالاً فإنه يمكنه إذا توقفت الشرآة عن دف
اح     ،  ديون على شرآة ما لشريك فيها  وإذا ترتبت ، يطلب إعلان إفلاسها   صيباً من الأرب دين ن ذا ال ه  ، وآانت طبيعة ه ى ا فإن ار  عل عتب

م لا يجوز إعلان إفلاسها             إن  وجود أرباح قابلة للتوزيع ف     شرآة ومن ث سبة لل الي بالن ار الم ى عدم الانهي ى أحد   ، هذا يدل عل وإذا وفَّ
  .فهل تزول حالة التوقف عن الدفع،  الدفعالشرآاء ديوناً مُترتبةً على الشرآة حال توقفها عن
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دفع ب                    ة التوقف عن ال ل حال ه يزي شرآة فإن ون ال اء دي ضامناً ومفوضاً لإيف شريك مت ذلك   اإذا آان ال ا ب اره ملزم ان   ، عتب ا إذا آ أم
ساهم في شرآة أو شرآة ذات مسؤولية محدودة                دفع      ، الإيفاء من قبل شريك م ة التوقف عن ال ل حال ه لا يزي ى    ، فإن ه يرتب عل لأن

  .نهيار مرآزها المالياالشرآة ديوناً أخرى تلتزم بإيفائها له مما ينبي عن 

ة تحت                      - وفي حال تسبب شريك معين بإفلاس الشرآة وأوقعها في حالة التوقف عن الدفع بأن باشر لمصلحته الخاصة أعمالاً تجاري
صفته الشخصية             فإ، مظلة الشرآة أو تصرف في أموال الشرآة على أنها مخصصاتُه          شريك ب ك ال شمل ذل شرآة ي ن إعلان إفلاس ال

ا   ، ويعتبر تاريخ التوقف عن الدفع هو تاريخ إعلان إفلاس الشخص المعنوي           ذا م ة من نص               وه ى والثاني رات الأول ه الفق نصت علي
ادة  ي   224الم ا يل ى م صت عل ث ن ري حي اري الجزائ انون التج ن الق وي  " م شخص المعن ل ال ي ظ دير ف ان الم ه إذا آ اء قيام  أثن

دفع هو   ...بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة     وتاريخ التوقف عن ال

"نفس التاريخ المحدد بالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو إفلاس الشخص المعنوي
)96(

.   

  معا توفر شرطي صفة التاجر والتوقف عن الدفع : ثالثا

ن تجاري وغابت صفة         ، لا بد في التوقف عن دفع الديون التجارية من توفر صفة التاجر          ع دي م التوقف عن دف وإذا حدث وأن ت
  .أو فقد أهليته، أو موته، عتزال التاجر لتجارتهامع ، لذا فإنه من الممكن التوقف عن الدفع، التاجر فإنه لا يمكن إعلان الإفلاس

   للتجارةعتزال التاجرا -1

ي           220بالرجوع إلى نص المادة           يجوز طلب شهر الإفلاس أو         : "  من القانون التجاري الجزائري فإننا نجدها نصت على ما يل
شطب       ذا ال ابقا له ويجوز طلب شهر    ، التسوية القضائية في أجل عام من شطب المدين من سجل التجارة إن آان التوقف عن الدفع س

ذا                اضائية لشريك متضامن في أجل عام من قيد         الإفلاس أو التسوية الق    ابقا له دفع س ان التوقف عن ال نسحابه من سجل التجارة إذا آ

"القيد
)97(

.  

  : وتوقف عن الدفع ضمن شروط، عتزل التجارةامن خلال نص المادة يتبين أنه يمكن إعلان إفلاس التاجر الذي      

ان إعلان الإفلاس               ، رةعتزال التجا ن يكون التوقف عن الدفع سابقاً لا      أ -أ دفع لإمك د التوقف عن ال اجر عن ، فلا بد من توفر صفة الت
زال التجارة           ادة   ، و ولا بد لهذا التوقف أن يكون سابقاً لاعت ذا إذ يجعل         220نص الم ري صريح في ه انون التجاري الجزائ  من الق

شطب        ع، فيمكن الإعلان في أجل عام من شطب التاجر من السجل التجاري          ، أجلاً لذلك  ذا ال ابقاً له دفع س ، لى أن يكون التوقف عن ال
اجر                 ه لا يمكن إعلان إفلاس ت ك أن ل                 افنستخلص من ذل ه قب ون ترتبت علي ع دي م توقف عن دف اجر ث د صفة الت زل التجارة وفق عت

د م   ، عتزالهاعتزاله أو عقد ديناً تجارياً بعد اأو حل أجلها بعد  ، عتزالها ا لا ب اجر يك  وهن تجار بمجرد   تسب صفة الا  ن الإشارة أن الت
آما يفيده نص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري بينما في  ، عتيادها دون شرط القيد في السجل التجاري    امباشرة التجارة و  

ه            ، عتزاله التجارة لا بد من الشطب من السجل التجاري        ا د مفاعيل دين  ، وهنا نجد أنفسنا أمام إشكال بحيث أن الائتمان التجاري يفق فال
بينما ، ومن ثم ضياع الحقوق   ، لا يمكن صاحبه من إعلان إفلاس التاجر المعتزل المتوقف عن الدفع          ، الذي يكون بعد اعتزال التجارة    

   .ينبغي تقدير اعتزال التجارة بآخر نشاط تجاري معتاد أو صفقة بغض النظر عن الشطب من السجل التجاري

زال    أن يقدم طلب إعلان الإفلاس خلال        -ب د أن           ، سنة من تاريخ الاعت ه لا ب ر أن ة غي ة لإعلان الإفلاس آافي دة سنة آمهل ر م وتعتب
د                      فإ لأنه آما سبق الذآر   ، تقدر السنة بتاريخ الاعتزال الفعلي للتجارة      اجر ق دة أن الت ة أآي د قرين سجل التجاري لا يع شطب من ال ن ال

  .اعتزل التجارة
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   إعلان إفلاس التاجر بعد الوفاة -2

ة التجارة               " من القانون التجاري الجزائري    219نصت المادة        إذا توفي تاجر وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكم
وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائياً خلال نفس ، في أجل عام من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنين      

"ذلك الأجل
)98(

.   

اة     ، تضح من خلال نص المادة أنه يجوز إعلان إفلاس التاجر بعد وفاته           ي      ل الوف دفع قب ك في   ، شرط أن يكون قد توقف عن ال وذل
اة      ورثهم        ، أجل عام من تاريخ الوف ة ضد م دم طلب إعلان الإفلاس من الورث ه      ، ويق ا هو منصوص علي دائنين آم ويحق  ، أو من ال

  .اةللمحكمة ذلك ضمن أجل سنة من تاريخ الوف

   إعلان إفلاس التاجر فاقد الأهلية-3

شير                   ، نتحدث هنا عن فقد الأهلية بعارض آالجنون والعته وغيرها              ري ي انون التجاري الجزائ ه لا يوجد نص صريح في الق فإن
ه يمكن   ، تهعتزاله التجارة أو مو   اإلى هذه الحال لذا فإن إعلان إفلاس التاجر في هذه الحال يقاس بإعلان إفلاس التاجر بعد                  بمعنى أن

ه                       د أهليت دة سنة من فق ة بعارض خلال م د الأهلي اجر فاق واد       ، تقديم طلب إعلان إفلاس الت ه في الم ا هو منصوص علي اة لم  :محاآ
  .والمتعلقة بأجل رفع طلب إعلان الإفلاس بالنسبة لمعتزل التجارة والمتوقف عن الدفع بعد الموت 219-220

 الشروط الشكلية : ثانياً

ع      ، إذا آان لإعلان إفلاس شخص ما شروط موضوعية تتعلق به شخصياً آونُهُ تاجراً         ه عن دف ة آتوقف ه التجاري وتتعلق بمعاملات
شكلية الخارجة                          ، دين تجاري ما   شروط ال ة من ال وفر جمل فإن هذه الشروط ليست آافية لوحدها من أجل إعلان إفلاسه بل لابد من ت

إذ بغير الطلب قد لا ، ومن بينها لمن يُخول طلب إعلان الإفلاس    ،  ليمكن بعد ذلك إعلان إفلاسه     ،عن نطاق شخص المفلس وتعاملاته    
ا توقف عن                   ، يمكن تفليس مدين ما    اجر م يس ت ثم من هي الجهة المختصة بالنظر في دعوى الإفلاس فبغيرها قد تطول إجراءات تفل
  .دفع دينه التجاري

   آيفية طلب إعلان الإفلاس-1

وسواء آان الغرض   ، بل لا بد له من طلب الإعلان      ، يعني بالضرورة أنه أفلس    لا، د توقف التاجر عن دفع دينه التجاري      إن مجر      
شرآة        اجر أو ال يس الت الحق في طلب إعلان الإفلاس                     ، منه تفل اً ب ون قانون م الأشخاص المخول ى نصوص    ، لكن من ه الرجوع إل ب

م حق طلب إعلان الإفلاس                  من القانون التج   219، 218، 216، 215: المواد ذين له اري الجزائري فإنه يتبين أن الأشخاص ال
  .أو المحكمة عفواً ومن تلقاء نفسها، المدين نفسه أو ورثته أو الدائنون: هم

   إعلان الإفلاس بناء على طلب المدين أو ورثته -أ

ا ، حترف التجارةاإن التاجر الذي        ارتهم        أو الشرآة ذات الخبرة في المجال التج ة وأصول تج أحوالهم المالي اس ب م الن م أعل ري ه
ا       ، هتزاز المرآز المالي  الذا فإنه إذا تبين أنها في السير نحو حالة من           ، وأرباحها ة ميئوس منه ى حال وأن هذا المرآز سوف يرجع إل

ادة    ، فإنه من مصلحة التاجر أن يُبادر إلى طلب إعلان إفلاسه        ى نص الم ان   215فبالرجوع إل ري نجدها    من الق ون التجاري الجزائ
  ". إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس: "...نصت على ما يلي

ى الإفلاس             اجر المشرف عل دين الت ادة أن الم ستفاد من نص الم إقرا        ، ي ة ب ه المالي ه حالت ا آلت إلي ار بم ه من الإخب د ل ي لا ب ر ف
دعوى إعلان    ، غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع وهذا الإقرار يتخذ صفة الإلزام         إذ به يمكن للمحكمة أن تؤسس ل

الي         زه الم ه     ، الإفلاس وقد يرفق المفلس إقراره بميزانية يذآر فيها بيانات متنوعة تعطي للمحكمة فكرة عن مرآ ا أشارت إلي ذا م وه
ي             من القان  218المادة   ا يل ى م ري حيث نصت عل ذآور        : " ون التجاري الجزائ القرار الم ين أن يرفق ب ة      ، يتع ى الميزاني علاوة عل

ة أخرى                             ة آخر سنة مالي دات الخارجة عن ميزاني ان التعه ذلك بي اح وآ ائق  ، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرب الوث
 :التالية

 . بيان المكان-1
 .ن الميزانية بيان التعهدات الخارجة ع-2
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  .وديون الضمان سم وموطن آل من الدائنين مرفق ببيان أموالا بيان رقمي بالحقوق والديون مع إيضاح -3
  ".  جرد مختصر لأموال المؤسسة-4

وة   في الفقه يذهب إلى عدالرأي الراجح  ولكن هل الميزانية والبيانات المرفقة بالإقرار تُعد إقراراً مُلزماً للمدين أم لا؟           ا بق م تمتعه
د أن تتحقق من    ، وبالتالي قد يتراجع المدين عنها ويظل للمحكمة وحدها حق إعلان الإفلاس بعد طلب المدين ذلك   ، الإقرار لأنها لا ب

ر                          ، توفر شروط الإفلاس في المدين     راره غي ة وأن يكون إق دفع حقيق فلا بد له أن يحوز صفة التاجر ولا بد أن يثبت أنه توقف عن ال
  .رتباك في تجارتهاعن حال ناتج 

سحة في شرح            ، آونه مشافهة أو آتابة   ، ولم يرد نص صريح يحدد شكل إقرار المدين             دين ف والظاهر أنه يقدم آتابة آي يكون للم
  .ولأنها ترفق بميزانية مفصلة، أسباب توقفه

ادة    ، ح عند فقهاء القانونإعلان الإفلاس بحسب الرأي الراج، ويحق في حال وفاة المدين المفلس لورثته            ك الم ى ذل وقد أشارت إل
دفع               " :من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على       219 ة التوقف عن ال اجر وهو في حال ة      ، إذا توفي ت دعوى لمحكم ع ال ترف

  ".بمقتضى إقرار أحد الورثة، التجارة في أجل عام من الوفاة

شرآة            ،وما ذآر آنفا بالنسبة للمدين المفلس الفرد            ى ال ق عل ا ينطب ه م دم لطلب إعلان                ،  هو ذات شرآة المق رار ال ه وفي إق ر أن غي
ه  ، الإفلاس لا بد من تقديم وثيقة يتم فيها ذآر آل واحد من الشرآاء المتضامنين              ان محل رة الخامسة من نص       ، وبي ك بحسب الفق وذل

و    : "حيث نصت على ما يلي     218المادة   شتمل        قائمة بأسماء الشرآاء المتضامنين وم شرآة ت ق ب رار يتعل ان الإق نهم إن آ طن آل م
  " على شرآاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشرآة

   إعلان الإفلاس بناء على طلب الدائنين-ب

ه                   م ، إن الوضع الطبيعي لطلب إعلان إفلاس المدين التاجر هو طلبه من طرف غرمائ ستفيدون من         لأنه أصحاب المصلحة والم
دين واحد         ،  أن يطلب إعلان الإفلاس فيحق لكل دائن  ، ذلك ل يكفي م دائنين ب ر من ال شترط عدد آبي دين     ، ولا ي ة ال رق في آمي ولا ف

راً أو صغيراً       ن                                 ،سواء آان آبي ع دي ه توقف عن دف شرط أن يثبت أن مدين ه طلب الإعلان ب دني يحق ل دين الم ى أن صاحب ال عل
 .تجاري

ستمراً        ،توجد مهلة معينة لطلب إعلان الإفلاس      ولا      دفع م ا دام التوقف عن ال م طلب         ،  فم دين يحق له ة الم دين في ذم ا دام ال وم
 .غير أنه في حال منح الدائنون مدينهم مهلة لإيفاء ديونهم لا يجوز طلب إعلان إفلاسه خلال هذه المدة، الإعلان

ادتين                    تثني بنص الم اعتزال           220 و 219 :فيحق للدائنين طلب الإعلان بغير مهلة معينة إلا ما أس ق ب ا يتعل ذآر فيم سالفتي ال ال
  .التاجر ووفاته فقد وُضعَ الأجل عاماً من تاريخ الاعتزال أو الوفاة إذا آان الدين سابقا لهما

دين أو      اويتم التقدم إلى المحكمة بطلب الإعلان ب              ل              والا، استدعائه ستحضار الم و أقف ا ل ستعجلة آم تم في الحالات الم ستدعاء ي
ه           التاجر   ا أن دينين الرجوع عن دعوى إعلان الإفلاس إذا             مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته آم يحق لواحد من الم

د الطلب       ، تفاق بينه وبين المديناأو إذا حصل ، تبين له أنه غير محق بطلبه      ده الحق بتجدي ذا لا يُفق ولكن رجوعه ه
)99(

وفي حال   ، 

  .ستناداً إلى وقائع أخرى غير التي سبقتا أن يقيم دعواه يحق له، تجدد طلبه بإعلان الإفلاس

   إعلان الإفلاس عفواً من تلقاء المحكمة -ت

وإذا آان طلب الإعلان من قبل الدائنين       ، إذا آان طلب إعلان الإفلاس يتم من طرف الدائن أو ورثته حفاظاً على مصلحة المدين                   
م عف   ، يتم لمصلحتهم ولتحصيل ديونهم    ة من            فإن الحك رة الثاني الإفلاس يراعي مصلحة الطرفين إذ تنص الفق ة ب ل المحكم واً من قب

  :  ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدين في إحدى الحالات التالية :" على ما يلي226المادة 

 . المتقدمة 218 و217 و216 و215 :لتزامات المنصوص عليها في المواد إذا لم يقم المدين بالا-

" إن آان قد مارس مهنته خلافاً لحظر قانوني-
)100(

.  
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ه                   ، فيحق للمحكمة بحسب نص المادة          ه أو طلب دائني ى طلب سها دون حاجة إل اء نف ك في حالات      ، شهر إفلاس المدين من تلق وذل
 الدفع بإقرار قصد إعلان آمثل عدم قيام المدين بالإدلاء في مهلة خمسة عشر يوما من التوقف عن    ، معينة منصوص عليها في المادة    

ا  لاس أو م ادة   الإف نص الم دد      216ورد ب ل مح ي أج دفع ف ة لل اتورة قابل شكل ف ن ب ع دي ن دف ف ع ن التوق دم   م دين  افع زام الم لت
ضاف إلى ويُ، بالإجراءات المذآورة في نصوص المواد السابقة الذآر يجعل المحكمة تلجأ إلى إعلان الإفلاس عفواً ومن تلقاء نفسها             

ا  ، ختلاس والتدليس أو الإخفاء في المديونية بالنسبة للمدينالاذلك   ة حق إعلان الإفلاس          ومع آل م سبق من حالات تخول للمحكم
ام             ، دون طلب  ان الع اة لمصلحة الائتم ر من الحذر مراع ، فإنه في الواقع غالباً ما تستعمل المحكمة سلطتها في إعلان الإفلاس بكثي

  .    القضاء على مستقبله التجاري بصفة نهائيةلأن إعلان إفلاس التاجر يعني

  إعلان الإفلاس ب المحكمة المختصة -2

اآم                    ام المح دة أم ذلك  ، إن للجهة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أو إعلانه أهمية بالغة لما ترتب عليه بعد ذلك من إجراءات معق ل
  . ختصاص النوعي والمحليوأعني هنا تحديد الا، هذه الجهة حدود ثم ما هي، لا بد من تحديد الجهة المخولة بنظر دعاوى الإفلاس

   الاختصاص النوعي -أ

ا   ، إن الاختصاص هو ولاية جهة قضائية ما للنظر في النزاعات       ضائية نوع والمقصود بالاختصاص النوعي هو أن تنظر جهة ق
وعلى هذا فإن نظر دعوى الإفلاس والفصل     ، قضائية الأخرىمحدداً من النزاعات موآولا إليها قانوناً دون ما سواها من الجهات ال       

انون ا      ، فيها يؤول بحسب نص المادة الأولى      ة من ق اآم الا    الفقرة الثاني ى المح ة إل ي      لإجراءات المدني ا يل ى م ة حيث تنص عل : بتدائي
ؤول الا" ضا وي الس الق ر المج ي مق دة ف اآم المنعق صاص للمح ل للاخت م قاب واها بموجب حك ةسئية دون س واد التالي ي الم  :تئناف ف

"ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية...
)101(

.  
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إن         ذا ف ى ه صاصاوعل ا بالا   خت رتبط أساس وعي م ة الن ي  المحكم صاص المحل دائرة    ، خت زاع ب ك الن دث ذل ين أن يح أي يتع

ةا ك الجه صاص تل خت
)102(

لا   ،  اوى الإف ر دع صل فتنظ اري منف ضاء تج ا ق د به ي يوج بلاد الت ي ال ا ف ة أم ام المحكم س أم

التجارية
)103(

.  

   ختصاص المحلي الا-ب

ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية لا بد وأن تكون        ، والمقصود به ولاية جهة قضائية لنظر قضايا وقعت على الإقليم التابع لها                
د من اللجوء إل                    ، بالنظر إلى موطن تواجد الشيء محل النزاع       ذا في حالات وفي حالات أخرى لا ب ه والقضاء     اى  ه ادات الفق ، جته

ة                ، والتجارة المتنقلة ، آتعدد المحلات التجارية   انون الإجراءات المدني ة من ق ادة الثامن ة   ، غير أنه بالرجوع إلى نص الم رة الثامن  الفق
واد  : "...حيث تنص المادة على ما يلي    ، عتبار يرجع إلى الموطن أو محل الإقامة أو آخر موطن         فإنه يتضح أن الا     الإفلاس أو وفي م

     ."فتتاح الإفلاس أو التسوية القضائيةاختصاصها مكان االتسوية القضائية أمام المحكمة التي يقع في دائرة 

وفي حال   ، أو آان التاجر صاحب تجارة متنقلة    ، غير أن هنالك بعض النقاط التي تطرح فيما إذا آان للتاجر عدة محلات متباينة                  
شهر      ، ارته بعد التوقف عن الدفع وقبل الإفلاسما إذا نقل التاجر محل تج   ة المختصة ب ة فالمحكم فإذا آان للتاجر عدة محلات تجاري

رة        سي في دائ ه الرئي ل    ، ختصاصها االإفلاس هي المحكمة التي يقع مرآز تجارت اجر المتنق ا الت راجح   أم الرأي ال اء  ف د الفقه أن ، عن
  .عن الدفعالمحكمة المختصة تكون دائماً محكمة مكان التوقف 

ل الإفلاس      دفع وقب د التوقف عن ال ه التجاري بع ر محل اجر مق ر الت ال غي ي ح ي دعوى ، وف النظر ف صة ب ة المخت إن المحكم ف
د       القانون  الإفلاس في الراجح عند فقهاء       ة المفلس الجدي د الا        هي محل إقام رة في تحدي ه           لأن العب ذي يخضع ل الموطن ال ختصاص ب

إن              المدين فعلاً وقت رفع ال     شاط ف نفس الن ة يكون في نطاق المحل           اخدعوى وفي حال تعددت محلات تاجر معين ب تصاص المحكم
ة                ، الرئيسي اآم متباين ام مح شاطاتها وأثيرت في نفس الوقت عدة دعاوى أم دد ن ه تحت   ، ولكن في حال تعددت المحلات مع تع فإن

  . دائرتها محله التجارينظرية وحدة الإفلاس يكون نظر تلك الدعاوى لمحكمة واحدة يقع في 

  ختصاص الدولي الا-ت

ه إذا آانت خارج            ، ختصاص النوعي والمحلي يقتصر على موطن التاجر           إذا آان الحديث عن الا     ه ومحلات فما هو مصير تجارت
  . مبدأ شمولية الإفلاس ومبدأ إقليمية الإفلاس: وهل يشملها الإفلاس؟ هذا الإشكال تتجاذبه نظريتان هما، الوطن

شأ عن الإفلاس         ، وفحوى هذه النظرية أن الإفلاس يمكن أن يكون في نطاق دولة التاجر المراد تفليسه             :  النظرية الأولى  - ى أن تن عل
ع                                 ى جمي ذ عل سهل التنفي ة واحدة بحيث ي دين المالي ة الم ك أن ذم تج عن ذل ا وجدت وين دين أينم وال الم نتائج شاملة تتناول جميع أم

   .قوق الغرماء بسبب خروجها عن نطاق موطن المدينأمواله دون ضياع بعض ح

وطن                  :  النظرية الثانية  - ا    ، وأساس هذه النظرية أن أثر الإفلاس يقتصر على الإقليم الذي أعلن فيه ولا يتعداه إلى خارج ال ومن مزاي
  .لى التفليسة ومراقبة إجراءاتهاهذه النظرية إمكان المحكمة من تقدير حقيقة المرآز المالي للمدين داخل البلد وسهولة الإشراف ع

ضرر        د يت ذه الحال ق ي ه ه إفلاسه وف ن في ذي أعل يم ال ارج الإقل ه خ ى تجارت ئن عل دين يطم ة أن الم ذه النظري ي ه والملاحظ ف
  .ريتينوعلى هذا أين هو موقع نظام الإفلاس في القانون الجزائري من هذين النظ، الدائنون في حالة عدم آفاية أمواله داخل الوطن

ة             ، أن نظام الإفلاس في الجزائر يأخذ بنظرية إقليمية الإفلاس        الظاهر        ك من جه ، وذلك لعدم توفر نص قانوني يقضي بخلاف ذل
لاس        وى الإف ر دع صة بنظ ضائية المخت ة الق دد الجه ة يح راءات المدني انون الإج ن ق ة م ادة الثامن إن نص الم رى ف ة أخ ن جه وم

فصعوبة إحصاء مال   ، ثم أن الأخذ بنظرية إقليمية الإفلاس ربما يستند إلى مبررات عملية بحتة           ، يهوتحصرها في موطن المدعى عل    
  .المدين خارج موطنه وسهولة ذلك داخل الوطن تفرض الأخذ بنظرية تعدد الإفلاس

                                                 
ة،           : سائح سنقوقة  )102( دى، عين أمليل ا، دار اله ا وشرحا وتطبيق صا وتعليق قانون الإجراءات المدنية ن
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  مقارنة بين شروط الإفلاس في الشريعة والقانون: ثالثاً

شريعة  عند إمعان النظر في شروط الإفلاس لدى             اء ال انون  فقه اء الق اجر         ،  وفقه ين الت ق ب ارزة هي عدم التفري سمة الب نجد أن ال
اجراً           فإن الا  بينما شروط الإفلاس في القانون التجاري الجزائري      ، وغير التاجر  دين المفلس ت إن   ، عتبار الأول هو في آون الم ذا ف ل

اين واض                و من تب ي تتطابق في آلا                  ، حإجراء مقابلة بين الشروط في آلا النظامين لا يخل شروط الت اك بعض ال إن هن ك ف ورغم ذل
  :قولذا سوف نتطرق لبيان الفر، النظامين

شكلي        - شرط ال  في الشريعة نجد أن طلب إعلان الإفلاس مخول لكل من المدين نفسه أو غرمائه أو حتى الحاآم ويقابله في القانون ال
ة  المدين أو دائنيه أو   إذ نجده موآولاً لشخص     ، في آيفية طلب إعلان الإفلاس     اً في     ، المحكم نلحظ تطابق ار الأشخاص المخول    اف عتب

  .ختلاف الإجراءاتاوذلك على ، لهم طلب إعلان الإفلاس

ة   ، نتهاء أجلها أما في حلول الدين على المدين أصالةً أو ب     - ى شرط المالكي دفع في       ، وفي لدد الغريم عل ابلان التوقف عن ال ا يق فإنهم
دين و        ، يكون إلا توقفاً عن دفع دين مستحق الأداء أي حال          وقف عن الدفع لا   فإن الت ، القانون ول ال شترط حل ستحقاقه  افكلا النظامين ي

دني               ، ليمكن بعد ذلك طلب الإفلاس     ن تجاري لا م ع دي شريعة    ، ومع أن القانون يعتبر التوقف عن الدفع توقفا عن دف ومع أن نظام ال
  .النظامينفي  إلا أن التشابه واضح في الشرط ،دين المدني والتجاريلا يفرق في التفليس بين الالإسلامية 

دين                وشرط زيادة الدين الحال المستحق الأداء      - ال الم إن آل م شريعة ف ي ال انون فف على مال المدين في الشريعة يختلف عنه في الق
ال في       ، ولا يفلس المدين في حال توقفه عن دفع دين ما         ، معتبر في الزيادة   يس ب    مع وجود م ه ول سلعة لا    ا ذمت ه آ ستطاعته الأداء من
  .ويفلس المدين في الدين المساوي إذا لم يكن آسوباً ينفق من آسبه، يستطيع بيعها

  . فالإفلاس قد يحدث في الزائد أو المساوي وحتى الناقص، عتبار لزيادة دين المدين على مالهاأنه في القانون لا  غير     



  المبحث الثالث 
  لاسـال الإفـاء حـنتها

نتهاء الإفلاس عدة    اويُرتب   وإنما لها حد يُنهي قيامها    ، تتضح معالم نهايتها   لا يمكن أن تستمر حالة الإفلاس وقتا طويلا بحيث لا              
ة      ب الأول آيفي ي المطل اول ف ذا سوف نتن ى ه انون وعل شريعة والق ن ال ل م ي آ ة ف راءات متنوع ام وإج شريعة اأحك ي ال ه ف نتهائ

  . الوضعينتهاء الإفلاس في القانوناثم في المطلب الثاني طرق ة الإسلامي
  المطلب الأول

   الإسلاميةنتهاء الإفلاس في الشريعةا

ائهم                                        ه لإيف ه فيُحجر علي ة غرمائ دفع جه ستحقُ ال ه مُ نّ مال الاً ولك ذي يحوزُ م رن بالشخص ال شريعة تقت إن حالة الإفلاس في ال
ذ                 ولا يمكن أن يتم ذلك عل     ، حقهم ى للحجر عندئ دين فلا معن ال بحوزة الم ة الإعسار تقتضي عدم وجود م ، ى مدين معسر لأن حال

  .نظار إلى الميسرةفك الحجر عن المدين المفلس أو الإنتهاء الإفلاس يتم باوعلى هذا فإن 

اآم       ، فنتناول أولاً فك الحجر وطُرقه          م ح ال المفلس عل    ، إمّا بوفاء الدين دون حُك سمة م اول     أو بق ه أو بفك القاضي ونتن ى غرمائ
  .نظار إلى الميسرة بعد ثبوت الإعسارانقطاع الطلب عن المفلس بسبب الإنتهاء الإفلاس باثانيًا 

  نتهاء الإفلاس بفك الحجر عن المفلس ا: أولاً

اآم                 اللغرماء وسيلة في          ه من الح دين المُفلس ألا وهي طلب الحجر علي وقهم من الم تيفاء حق ا ، س سألة الحجر ذات    ولم  آانت م
فلا يثبت الحجر على المفلس  ، آان لا بد في ثبوتها من حكم حاآم، أهمية لأنها تسلب المدين حقّ التصرف في ماله وتمنعه من تبديده  

ى         اولكن في    ،  إلا بحكم حاآم   ددة عل صالح                        ارتفاعه أوجه متع دين ل اء من طرف الم د ينفك الحجر بالوف ك فق اء في ذل ختلاف الفقه
  .وقد ينفك بقسمة ماله على غرمائه وقد يفكه القاضي، غرماءال



  نتهاء الإفلاس بالوفاء من طرف المدينا -1

ه                      اء دين ى وف دين عل ذا الم دم ه د يُق وال ولكن ق الغاية من طلب الحجر على المدين المفلس أن يتحصل الغرماء على ما في يده من أم
ه   عنه بلا حكم حاآم لزوال المعنى الذي شرع له الحجرقتسام أمواله فينفك بذلك الحجرادون حاجة إلى     وجودا  والحكم يدور مع علت

   .وعدما

ود من           ، تناول سُبل وفاء دين المدين بحثّه على التكسب       أوعلى ذلك سوف          واع من العق رام أن ثم منع إجبار المدين المفلس على إب
  .ثم حالة الوفاء مع بقاء بعض الدين، أجل الوفاء

  بُ المفلس لوفاء دينه    تكسُّ-أ

ه       ، الأصل في المدين المفلس عدم قُدرته على وفاء دينه              ذا لا    ، لأنّ ماله أقل من الدين الذي علي ى ه ه        وعل ى مال سبيل للوصول إل
ادى الحجر والإفلاس    عولكن قد يُقدم هذا المدين     ، عليه إلا بالحجر  ذلك يتف ه فت   ، لى وفاء دائنيه حقوقهم وب د يحجر علي ه   وق سم أموال ق

  .وفي آلا الحالين هل يتوجب على المدين المفلس التكسب لوفاء دينه أم لا؟، وتبقى بقية من دين

  . أحدهما يوجب على المفلس التكسب لوفاء دينه والآخر لا يوجب ذلك:للعلماء في هذا قولان     

اء                  : القول الأول - د                ذهب أصحاب هذا الرأي إلى وجوب التكسب في حق المفلس لوف ن عب ة وعمر ب ى رأسهم الحنابل ه وعل ا علي م

العزيز
)104(

 وابن حزم  
)105(

ونهم               ،  ه دي اء غرمائ سه والتكسب لوف ن حزم    فذآروا أن المفلس يُجبر على إيجار نف ال اب أمره   " :ق فن

"ولا ندعه يضيع نفسه وعياله، ونلزمه التكسب لينصف غرماءه ويقوم بعياله ونفسه 
)106(

ق بعض الأد    ،  ذا الفري ا   وقد ساق ه ة فيم ل

  :ذهب إليه نُوردها على النحو التالي

   ⌧وإن ﴿: استدلوا من القرآن بقوله تعالى: من القرآن الكريمالأدلة      
     

      

☺﴾
)107(

اء دينه لأن الإنظار إلى الميسرة لا يكون إلا ستئجار المفلس وتكسبه لوفاعلى وجوب ، 

   ﴿:إما بالسعي وإما بلا سعي وقد قال تعالى :بوجهين
   

     
  ⌧ 

                                                 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم المجتهد العابد أمير المؤمنين أبو حفص ولد سنة ثلاث  )104(

وستين مات بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة لعشر بقين من رجب وله تسع وثلاثون سنة 
مرجع (سير أعلام النبلاء، : الذهبيانظر ر وأياما ونصف وآانت خلافته سنتين وخمسة أشه

        253ص، 6ج، )سابق
د    وهـ علي بن أحمد أب456هـ المتوفى   384 :ابن حزم المولود   )105(  محمد عالم الأندلس في عصره، ول

ة، فزه              تبقرطبة، وآان  دبير المملك وزارة وت ى      د له ولأبيه من قبله رياسة ال ا وانصرف إل م    به  العل
أليف، م ل،  والت ي الرذائ د ف ام، الزه ام لأصول الأحك ه، الأحك سائل أصول الفق ه م ن أشهر مؤلفات

، )مرجع سابق (الأعلام،  : الزرآلي: انظر)). من بلاد الأندلس  ((طوق الحمامة، توفي في بادية لَبْلَة       
  .59، ص5ج

زم )106( ن ح روت،      :  اب ر، بي داري، دار الفك ليمان البن ار س د الغف ق عب ار، تحقي ى بالآث ، 06 جالمحل
    .482ص
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 ﴾
)108(

بتغائه ااالله الذي أمره ببتغاء فضل افيجبر على ، 

  .فيُلزم بالتكسب

الاً     ،  باع سرقًا في دينه    ρمن أن النبي    ، بحديث سَرَق النبوية  لسنة       الأدلة من ا   ر أن وراءه م وآان سرقٌ رجلاً دخل المدينة وذآ

فداينهُ النّاس فرآبتهُ الديون ولم يكن وراءه مال فسمّاه سرقًا وباعهُ بخمسة أبعرة         
)109(

الحر لا  س، ووجه الا تدلال أنه باع منافعهُ ف

إذ الإجارةُ عقد معاوضة فجاز إجباره عليها ولأنها إجارة لما يملك إجارته فيجبر عليها في وفاء دينه، يباع
)110(

.  

ى التكسب      ،ويقوم بأمر تجارته وعمله وبيته    ، ثم إن الإجبار على التكسب لمصلحة المدين إذ به يُوفي غرماءه                ار عل رك الإجب وت
ه         ايه غَبن يقع على عاتق المدين من        ف دين            ، رتباط الدين بذمته مما يتسبب في إعاقة سير عمل ورث الم سرة يُ ى المي وطول الإنظار إل

  .الكسل والخمول ممّا فيه ضياع لحقوق الغرماء

ك   ، مالك والشافعي يُجبر على التكسب والمؤاجرة لوفاء دينه وعلى رأسهم          وذهبوا إلى أن المدين المفلس لا     :  القول الثاني  - ال مال : فق

"ختلاف فيه عندنا أن الحر إذا فلس لا يؤاجر         ا الأمر الذي لا  " 
)111(

شافعي  ،   ال ال ؤاجر وذو العسرة      : " وق ى المفلس أن ي يس عل ول

"ينظر إلى الميسرة
)112(

  :وساق أصحاب هذا الرأي بعض الأدلة، 

   ⌧ ﴿وإن :ستدلوا بقوله تعالىا: الأدلة من القرآن الكريم     
     

      

☺﴾
)113(

ستدلال أنّ الإنظار في الدّين والدّينُ إنما تعلق بذمته دون عمله فلا يُجبر على ، ووجه الا

بين إن آان المدين تاجراً أو المالكية وفرّقَ ، آتسابهاولم يأمر بولأن االله أمر في المُعسر بإنظاره ، التكسب والمؤاجرة لوفاء دينه

فالصانع يُجبر على العمل في صنعته لوفاء ما عليه بخلاف غيره، صانعاً
)114(

.  

ي        افي ثمار    ρمن أنه أصيب رجل في عهده       : ρستدلوا بحديث الرسول    فا: الأدلة من السنة النبوية         ال النب ه فق  ρبتاعها فكثر دين
ال رسول االله                  ﴾تصدقوا عليه ﴿: مائهلغر ه فق اء دين ك وف غ ذل م يبل ه  ρ  فتصدق الناس عليه فل م إلاّ       ﴿: لغرمائ يس لك ا وجدتم ول خذوا م

﴾ذلك
)115(

ة من الحديث أن الرسول       ،   ن           ρووجه الدلال ه من دي ي علي ا بق سداد م دين بالتكسب ل زم الم م يُل اء بأخذ    ، ل إذ أمر الغرم

ك       ﴿ :ستيفاء الباقي بقوله  االموجود فقطع عنهم الأمل في       م إلا ذل يس لك ؤاجرة                 ﴾ل وي العكس لأمر المفلس بالتكسب والم ان ين و آ ول
سرة                    إثم  ، لوفاء باقي الدين   ى المي ذا ينظر إل ى  ، ن المدين قد يجبر على عمل لا يطيقه أو لا يقوى عليه وهذا ينافي آدميته وعلى ه فمت

اء               لكنّ عدم الإجبار عل   ،  حصّل مالاً أوفاه دائنيه    اء الغرم رزق وإيف اون في طلب ال دعاةٌ للتخاذل والته إن    ، ى التكسب م ذا ف ى ه وعل
دين المفلس من         جديرٌ بالتنفيذ رأي الفريق الأول بإجبار المدين المفلس على التكسب       و يخرج الم ه من أهداف فه والمتابعة لما يحقق
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  . 66، ص02، ج)مرجع سابق(التاج والإآليل، :  المواق)114(
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  .   الدين



ه  ، ليةدائرة الدين والإفلاس بحيث تبقي حال المدين مستقرة من الجهة الما   ى عكس طول    ، وتفتح له سُبل العيش الكريمة مع عائلت عل
سرة     ى المي اً                   ، الإنظار إل ه ثاني م لدائني دم للمفلس أولاً ث ة تُق ى العمل خدم ار عل ين الا     ولأن الإجب د أن تُؤخذ بع ة   ، ولكن لاب ار حال عتب

  .  للمدينآما يجب مراعاة نوع النشاط ومدى ملاءمته، المفلس ومدى قُدرته على ممارسة العمل

   قبول المفلس أنواعاً من العقود قصد الإيفاء-ب

، فهل نُلزمه على قبول الهدية والصدقة وما في معناها     ، يستطيع المفلس مزاولة عمل يستطيع من خلاله التكسب ووفاء دينه          قد لا      
  أو دية عن قصاص وجبت له جراء جناية عليه إيفاءً لديون الغرماء؟

اء                  ذهب المالكية و        ود قصد الوف واع من العق و    ، الشافعية والحنابلة إلى عدم إلزام المدين المفلس على قبول هذه الأن ذا فه ى ه وعل
دين المفلس    -فيحرُمُ إجبارهُ   ، مخيّر في ذلك   ة وصدقة ووصية            -أي الم ول نحو هب ى قب ل     ،  عل زم المفلس أن يقترض أو أن يقب ولا يل

شفعة
)116(

.  

ا المروءة        ، ل المنّة بعد قبولها من طرف المانح      والعلة في ذلك هي ضرر تحم           رَّة تأباه ك من مع ا في ذل ا هو     ، ولم ع هن لكن المن
ك                              اء فلا شيء في ذل ود قصد الوف واع من العق ذه الأن ى ه دين عل دام من طرف الم ان الإق و وُهب    إذ، على عدم الإجبار أما إذا آ ل

وجبت له شفعة فيها ربح لم يُجبر على قبول شيء من ذلك إن أباهتُصدق عليه بصدقة أو أُوصي له بوصية أو  للمفلس هبة أو
)117(

.  

ار            اتساع في   اوهذا يدل على رحابة و          وع من           هعتبار حرية المدين المفلس الشخصية بحيث أنه في عدم إجب ذا الن ى إمضاء ه  عل
  .  واحد من هذه العقود فإن له ذلكالعقود قصد الإيفاء مراعاة للمدين من الجانب النفسي على أنه إذا أراد المدين إمضاء
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   الوفاء مع بقاء بعض الدين-ت

ه أم لا؟                 ى ضوء الا  وإذا أوفى المفلس دائنيه حقوقهم وبقيت لهم بقية على عاتقه، هل يعتبر أنه أوفى دين ختلاف الحاصل في     عل
ان في    ، لوفاء مع بقاء بعض الدين جائزمسألة وجوب التكسب لسداد الدين فإن الآراء تنقسم إلى قولين يتفقان آلاهما أن ا       ولكن يختلف

  أم على سبيل الإنظار إلى الميسرة ؟، هل يجب وفاء باقي الدين على وجه الوجوب بإجبار المدين على التكسب

اء من طرف ال         ، وعلى اعتبار أن الإجبار على التكسب قد تم تناوله           اء بعضه فالوف دين مع بق اء ال سألة وف دين  فسوف نتناول م م
ار    افإذا وفّى بعض الدين وبقي عليه بعضه جاز ذلك على       ، لصالح الغرماء هو الغاية التي تُرجى      سألة إجب اولوا م عتبار أن العلماء تن

  .ولو آان هذا غير جائز لما تعرضوا أصلاً لبحث المسألة، المدين على التكسب بعد الوفاء مع بقاء بعض الدين

ى أمل    اساسي للغرماء هو    عتبرنا أن الهدف الأ   اوإذا        دين عل سترجاعه  استيفاء حقوقهم فلا يمكنهم المجازفة بعدم أخذ جزء من ال
نهم في         ،  فقد يقوم المدين بتبديد ماله فلا يبقى لهم بذلك شيء         ، آله م   ، نتظار الجزء الآخر   الذا لابد لهم من قبول جزء من دي وسواء ت

سرة    استيفاء الباقي بالإجبار على التكسب أو الإنظا       ى المي ر          ، ر عل اك شكلاً آخر أآث ى أن هن ال         عل سمة م ديون هو ق وغ ال ة لبل فعالي
  .المفلس على غرمائه

   قسمة مال المفلس على غرمائه-2

اء     لا      ين الغرم سمته ب ه وق ع مال اع سبيل بي دين المفلس إلا إتب ى الم د الحجر عل ع ، يمكن بع ذلك ينفك الحجر ويرتف زول ، وب وي
ال و         ، الإفلاس عن المدين   سمة الم اء         اإلا أن مسألة فك الحجر بق ين الفقه ذلك محل خلاف ب اً ل اء الإفلاس تبع ك سوف    ، نته ى ذل وعل

  .ستحقاقها ثم آيفية قسمة المالانتناول فك الحجر ببيع مال المفلس ثم ترتيب الديون بحسب 

   فك الحجر ببيع مال المفلس-  أ

اآم                       لاشك أن سبب الحجر على المفلس هي الديون               م ح ه إلا بحك إن الحجر والإفلاس لا يثبت علي ذلك ف ا ول ، والعجز عن إيفائه
ي   ن ف ى  اولك وال عل ا أح ي ارتفاعهم اء ف تلاف الفقه   خ

  



  والتفليس بمجرد قسمة المال على الغرماء مع بقاء بعض الدين في الذمة أم لا؟ هل يرتفع الحجر،  المسألة

ولان            سألة ق ق   ، للفقهاء في هذه الم أن الحجر والإفلاس لا        فري رى ب أن                   ي رى ب ق ي اء وفري ين الغرم ال ب سمة الم ينتهي بمجرد ق
  .الإفلاس ينتهي بمجرد قسمة الموجود من مال المفلس

ه    ، ينفك عن المفلس بقسمة ماله بين الغرماء ولا بأي شكل آخر         يرى هؤلاء أن الحجر لا    :  الفريق الأول  - ، بل لابد من فك القاضي ل
ديون                 ذهب إلى ذلك الش    ذآروا أن الحجر لا    ، افعية والحنابلة وأضاف هؤلاء أن الحجر لا ينفك فيما لو بقي على المفلس شيء من ال ف

ولأنه ربما أخفى بعض ماله ثم ، حتمال وجود غريم آخرولا، اجتهاد ولأنه يحتاج إلى نظر و    ،يثبت إلا بإثبات القاضي فلا ينفك إلا به       
 ستمراوإذا حدث أن حكم القاضي بفك الحجر في هذه الحال  ، هم عليه شيء فيتضرر بذلك الغرماء     قَسَّمَ الموجود على غرمائه وبقي ل     

ه     ا علي ى يقضيَ م ه الحجر حت علي
)118(

ك       ،  ى يمل ه حت ه ولا ملازمت يس لأحد مطالبت الاً فل ك م م يمل ولكن إذا ل
)119(

وت  ،  ه بثب لأن

م         أما تقييد الحنابلة ببقا   ، الإعسار يرتفع الحجر فلا حجر على معسر       اء يُفه ى الوف ة الحجر حت سمة آشرط لإدام ء بعض الدين بعد الق
دة من التعسير      ،عتبار مصالح الغرماءحجر وهم في شرطهم هذا يأخذون بالانفك ال امنه أنه متى لم يبق شيء من الدين          ا الفائ  لكن م

  .بقي من ديون الغرماء ليغ ماوعلى هذا لابد للحاآم من رفع الحجر مع متابعة تب، على المفلس بإدامة الحجر دون جدوى

ه                 :  الفريق الثاني  - سمة الموجود من مال يئاً         ، يرى هؤلاء أن الحجر ينفك ويرتفع الإفلاس بمجرد ق ك ش م يمل ه ل دين أن مع حلف الم

ي     ، وعلى رأسهم المالكية   ول النب دين   ρودليلهم في ذلك ق اء الم ك      ﴿لغرم م إلا ذل يس لك ا وجدتم ول ﴾خذوا م
)120(

ذا   و،  ى من ه  المعن

آتفاء بالموجود من مال المفلس فعبارة الحديث صريحة في ذلك وعلى هذا ينفك الحجر عند المالكية إذا تم قسم        الحديث واضح في الا   

ة           المال مع بقاء بعض الدين وحلف ا       يئا أو موافق تم ش م يك ه ل ك      لمدين أن ى ذل اء عل  الغرم
)121(

ي التصديق والرضى        ،   ة تعن والموافق

د المدين إلى إخفاء جزء من ماله وبهذا يرتفع الإفلاس عنه فتضيع بذلك حقوق الغرماء لمجرد حلفه أنه لم                  لكن قد يعم  ، وقبول القسمة 
ه أخفى من          ، يكفي فلا بد من متابعة المدين وإدامة الحجر عليه         والحلف في هذا الموضع لا    ، يكتم شيئا  ى أن دل عل ا ي اك م ان هن إن آ

ى من                          ماله شيئاً وبناءً على قول المالكية في هذه        راً أول ه أخي ةً فمن داين م فلس ثاني يس ث د التفل اس بع ن الن دين إذا داي إن الم  المسألة ف

الأولين
)122(

ه              ، وإذا تجدد للمفلس مال فإنه حر في التصرف فيه بعد رفع الحجر           ،   شروط ليحجر علي ة من ال وفر جمل ويحتاج إلى ت

من جديد بما في ذلك طلب الغرماء الحجر عليه
)123(

.  

  ستحقاقهاايون بحسب  ترتيب الد-ب

ك                 ، بتداءً عدةُ أصناف فيُقَدَّمُ صنفٌ على آخر       الاشك أنه يُرَاعَى في تقسيم مال المفلس              د ذل سمَ بع ال المفلس قُ ي من م ى إذا بق حت
ه     فيُبدأُ في القسمة  ، فذهب ابن حزم إلى أن حقوق االله مقدمة على حقوق الناس          ، على الغرماء على أن للفقهاء في ذلك آراءً        رّط في ا ف  م

المفلس من زآاة أو آفارة
)124(

﴾دَينُ االله أَحَقُ أَنْ يُقْضَى﴿: ρ لقوله 
)125(

 .  
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لكن تعلق حق االله تعالى بذمة المدين ، وعليه فإنه لابد من إيفاء الديون التي على ذمة المدين من زآاة أو آفارة قبل إيفاء الغرماء     
ففي الدنيا يُورثُ البغضاء ،  أآل أموال الناس له عواقب وخيمة في الدنيا والآخرةبينما، صلة له بين الناس له جزاءٌ أخروي لا

  ﴿: والعداوة بين الناس لهذا جاء النهي في الآية
   

    
    

   

☺﴾
)126(

ن هذا الرأي الفقهي جدير بالتطبيق في حال وجود مال وفير يُغطي دين إقول أو، 

﴾دين االله أحق أن يقضى﴿: وحديث، يُغطي دين الغرماء فلا بد من إيفائهم أولاً أما إذا آان المال لا، الغرماء ويفضُل
)127(

   

ا ضرر   ، تب على عدم تبليغ ديون االله تعالى ينحصر في شخص المدين فهو محل العقاب في الآخرة                ذلك أن الضّرر الذي يتر          أم
اء                            ذي يحصل في حق الغرم ى الإجحاف ال ه الأخروي إل ى       ، عدم تبليغ الغرماء فإنه يتعدى من المفلس وعقاب ى أن هؤلاء وعل عل

  .والراهن، قائم على رعاية مال المفلسفرض التسليم بتقدمهم في أخذ حقوقهم إلاّ أنّ لهم من يسبقهم آال

   القائم على رعاية مال المفلس-

اء                        ى الغرم دمون عل ذلك يتق سمته وب ، نص الحنابلة على أنه يتعين أن يُعطى العاملون على مال المفلس مدة الحجر من ماله قبل ق

المنادي وحافظُ المتاع وحافظُ الثمنفيُعطَى العامل في الزرع والبستان والحّمال الذي حمل أمتعة المفلس للبيع و
)128(

.  

ه                         ، وقياساً على هؤلاء القائمُ على نماء مال المفلس مدة الحجر وآل من له صلة بمال المفلس بحيث ترتبت على ذلك مصلحة لمال
  ولأن هؤلاء حققوا للمفلس سبيلا إلى الوفاء فكان أجرهم من ماله 

اء           ولكن ماذا لو قصُرت أموال المفلس عن إي        ذلك الغرم ه يتضرر ب ه فإن ى مال املين عل ولكن ومع   ، فاء الغرماء حقهم بسبب أجر الع
م                                     ة له م ولا علاق ر عمله دين فيُعطون أجرهم نظي ا في ال سوا طرف م لي املين ثابت لأنه ذلك وعلى فرض تضرر هؤلاء فإن حق الع

ه                   افوا أن صاحب وسيلة النقل إذا فَلَسَ مُكت       ضعلى أن المالكية أ   ، بالغرماء ه من ستوفي حق ا من محمول ي ا فيه و أحق بم ه فه دون ، ري

سائر الغرماء
)129(

.  
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اء     ، وآذلك الصانع فهو أحق بما في يده من مصنوع              ائر الغرم ه دون س ه   ، إذا فلس رب الشيء المصنوع يستوفي منه حق ى أن عل
  .إذا لم يكن للصانع إلا عمل يده آالخياط فالمشهور أنه أُسوة الغرماء

  هون اللازمةأصحاب الر

د       ، ويقدم على سائر الغرماء آل من له رهن لازم        ه عن د أثبت رهن راهن ق أي مقبوض فيوفى من ثمن بيع رهنه على أن يكون ال
سمه                        ، الحاآم وحلف على ثبوت حقه     ال المفلس واقت د من م راهن عُ رهن وأفلس ال رتهن ال م يقبض الم أن ل اطلا ب رهن ب ان ال فإذا آ

الغرماء
)130(

.  

ا                ، نص الشافعية والحنابلة على أن الرّهنَ إذا بيع فإن لثمنه حالات          و      ان المفلس حي إمّا أن يكون بقدر دينه فهنا يوفى ثمنه سواء آ

أو ميتا 
)131(

ي   افي   نضم بذلك إلى الغرماء   اوإما أن يكون أقل من دين المُرتهن فتبقى بقية          ،   ر     ،  ستيفاء ما بق ثمن أآث ا أن يكون ال وإم

  .نفصل عن الرهن فأصبح من مال المفلس اد على مال المفلس ليقسم بين الغرماء لأنه من دينه فهنا ير

   بيع مال المفلس وآيفية قسمته - ت

ذا  ، يتم في إطارها إنهاء حال الإفلاس، لابد في بيع مال المفلس وآيفية قسمته على ذوي الحقوق من إجراءات تُتَّبعُ في الشريعة               ل
  .ة بيع مال المفلس ثم التعرف على آيفية قسمتهسوف نتناول بداية آيفي

   بيع مال المفلس- 

ين       ولكن في البيع لا بد من إجر      ،  بيع ماله  والسبيل الذي من خلاله يوفى به دائنوا المفلس حقوقهم ه               اءات تتبع وأولويات تؤخذ بع
ال       ، عتبارالا ة الم ى رعاي ه فلا بد أولا من تعيين أمين على مال المفلس يعمل عل شافعي  ،  وبيع ال ال البيع      ":ق اآم إذا أمر ب ينبغي للح

"على المفلس أن يجعل أمينا يبيع عليه
)132(

.  

القاضي المختص بنظر الحجر والبيع هو قاضي بلد المفلس إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده تبعا للمفلس     ثم إن 
)133(

.  

ضا لأ    ، هولا بد في المفلس من حضور البيع أو توآيل أحد بحضور         اء أي أمر بحضور الغرم ه     وي لعته فل ثمن س ن المفلس أدرى ب
تفادة من ثمن    ي ذلك لأنهم أصحاب المصلحة في الا   وللغرماء إبداء الرأي ف، عتراض إذا بيعت بأقل من ثمنها الواجب بيعها به     الا س

دين                 ،  البيع ه أن لا يكون من جنس ال ى         ، ولا بد لمال المفلس في بيع سم عل ذلك ق ان آ إذا آ اء  ف ضا          ،  الغرم ه أي م ومال ه دراه أن دين آ
م                   ، ويستحب تقديم ما يُخشى فساده في البيع آفاآهة       ، دراهم ه يخشى ضياعه ث ول لأن م المنق وان ث ثم ما تعلق به حق آمرهون ثم الحي

العقار
)134(

ه    ويشترط في البيع أن يبيع، على أنه إذا آان المال آله منقولا بيع في ذات السوق ولا يفرّق في بيعه       ،   ثمن مثل ين ب ه الأم

  .المستقر في وقته أو أآثر وإن لم يكن فلا يصح

ر           ، ولعل هذا الشرط يفهم منه أن مال المفلس محفوظ حتى مع الحجر والتفليس             ه أو أآث د من ثمن مثل ل لا ب أي ثمن ب اع ب فلا يب
  .ثمن مثله تضررت بذلك أنصبة الغرماءفلو بيع ماله بأقل من ، وفي هذا نظر للغرماء في تمكينهم من أآبر قدر من ديونهم

  آيفية قسمة مال المفلس- 
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ك             ، ويقسم مال المفلس على الغرماء إذا آان من جنس الدين               ى ذل ا سبقت الإشارة إل ال        ، وإن لم يكن بيع آم سم الم ولكن آيف يق
سمة        على الغرماء؟  دم في الق ي تق سم     ، سبق ذآر بعض الأصناف الت ة الق اول آيفي ذا سوف نتن ذين      ل سبة لل ة بكل تفاصيلها سواء بالن

نهم    ، أو بالنسبة للغرماء، يتقدمون في أخذ حقوقهم من مال المفلس    ن آل م سبة دي ه     ، فيقسم المال على الغرماء بن فيأخذ آل غريم حق

أو العكس، وتُحسب النسبة من ديون الغرماء إلى مال المدين، من مال المفلس
)135(

.  

م شرآاء       والقائم على القسمة هو الأ         بعض الآخر لأنه اء دون ال بعض الغرم ذا  –مين الذي عيّنه الحاآم ولا يصح له القضاء ل  وه

اء        ةُ أنْ لا غريم سواهم             –يقابله في القانون إتحاد الغرم اء بيّن زم الغرم  ولا يل
)136(

ديون        ،   رة ال ال وآث ة الم سمة لقل سّرت الق وإن تع

ل             فإ، أُخّرت القسمة ليجتمع بعد ذلك ما يسهل قسمته        ة ب ده للتهم ه عن الأولى أن لا يجعل ذا تأخرت قسمة ما قبضه الحاآم أو القاضي ف

يقرضه أميناً مُوسراً يرتضيه الغرماء    
)137(

ال المفلس                 ،   ا وُجد من م ة بم سبة      ، وعلى هذا فإن القسمة تتم عند المالكي يهم بن سم عل فتق

ي  اوتتم عند الشافعية بقسمة المال و     ، دين آل منهم   ا بق دين في حال وجوده     نتظار إيفاء م شريعة      ،  من ال وفي آل الأحوال تراعي ال
بعض     ، جانب المفلس والمحافظة على ماله     دين ولا تقضي لبعضهم دون ال آما تراعي حق الغرماء فتجعلهم آتلة واحدة تجاه مال الم

  .الآخر

   فك الحجر من طرف القاضي-3

ال            فهما، بما أن الإفلاس والحجر لا يثبتان إلا بحكم حاآم            سمة الم ر ق ى إث م بالفك عل ضاً وسواءٌ حَك ه أي م من ان إلا بحك  لا يرتفع
ره                              اأو ب ، على الغرماء  ا سبق ذآ ة فيم ك المالكي ى ذل ا نص عل يئاً آم تم ش م يك ه ل ه أن ده وحلف ا  ، تفاق الغرماء على أخذ ما في ي إلا أنن

دينهم أم لا وسواء               يرتفع إلا بحكم حاآم سواء قسم مال ا        وجدنا الشافعية أقروا أن الحجر لا      اء م رأ الغرم سم وسواءٌ أب لمفلس أو لم يق
  لكن لماذا ذهبوا في رأيهم هذا المذهب؟، اتفقوا على رفعه أم لا

ه لا   افيتفقون مع بقية المذاهب في ذلك ولكنهم يرون في        ، إن الشافعية يذهبون إلى أنه لا يثبت الحجر إلا بإثبات الحاآم                رتفاعه أن
ى نظر و        يُرفع إلا من ط   اج إل ه أمر يحت ول لأن ذا مقب اآم وه ه      ارف الح د رفع ا ظهر غريم بع اد وربم د   اولكن عدم   ، جته رتفاعه بع

دين                اأو ب ، القسمة سبب ال ك نظر لأن الحجر والإفلاس حل ب سبب     ، تفاق الغرماء إبراء مدينهم في ذل راء زال ال سمة أو الإب د الق وبع
ة المف     ، فارتفعا بذلك  زمن      الس فلا يتصور       ولأنهما يقيدان من حري اً طويلاً من ال ة حال       ، ستمرارهما وقت اآم من متابع د للح ذا لا ب ل
  .رتفاع الحجر والإفلاساتفاق حكم بسم ماله أو أبرأهُ الغرماءُ بالاالمدين فإذا قُ

زاحم حول م                          دين على أن حُكم الحاآم لا بد منه في ذلك لتجنب ما قد يحدث من الغرماء في حال عدم الحكم من ت د   ، ال الم ا ق وم
  .أو في حال ظهور غريم آخر، أو ما قد يحدث في حال حدوث مال، ضطراب لهايسببه من حرج و

ع الحجر والإفلاس    ،  لذا      راؤُهُ أو        ولكن لا ، لابد من حكم الحاآم في رف ال المفلس أو إب سمة م ل ق ى    ايمكن تغاف اء عل اق الغرم تف
  .نتهاء الإفلاساذه الأحوال بذلك سبباً عند الحاآم أو القاضي في رفع الحجر وعتبار فتكون ه فيؤخذ آل هذا في الارفعه

  ار إلى الميسرة بعد ثبوت الإعسارنقطاع الطلب عن المفلس بالإنظا: ثانيا

سار في نتهاؤُه بثبوت حالة الإعافإنه من الممكن ، نتهاء الإفلاس والحجر على المدين ينتهي بعدة طرق آما سبق الذآراإذا آان      
: لقوله تعالى، نتهاء مؤقت إلى حين حدوث مال في يد المدينظر بذلك إلى ميسرة على أن هذا الاالمدين المفلس فيُن

﴿ ⌧    
     

     

☺﴾
)138(

رة على جميع الناس فكل من أَعْسَر أُنظروالمعنى النظرة إلى الميس، 
)139(

والمفلس ، 
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فيفهم من هذا أن الإنظار إلى الميسرة يكون في حال ، بعد قسمة ماله وبقاء بعضه على ذمته مُعسر وبذلك يُنظر إلى حدوث مال له
 في حقه حجر فهذا لا يُنظر بل أما أن يكون للمفلس مال ولا يفي بما عليه ولم يقع، الحجر وقسم المال وبقاء شيء منه في الذمة

إلا أننا وجدنا ، بيانهنتهاء الإفلاس آما سبق ه عليه ولا ينظر وذلك طريق آخر لايُحجر عليه في حال طلب الغرماء ويباع بذلك مال
،  ملازمتهتجوز مطالبة المدين ولا أحدهما يرى أنه بعد ثبوت الإعسار لا: نقطاع المطالبة عن المفلس قولان اللعلماء في مسألة 

  .ستمرار المطالبة حتى مع ثبوت الإعساراوالآخر يرى أنه لابد من الملازمة و

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المدين المفلس متى ثبت إعساره لم تجز مطالبته ولا ملازمته وإلى هذا ذهب مالك :  القول الأول-

والشافعي وأبو يوسف
)140(

 ومحمد
)141(

 والإمام أحمد
)142(

، فلم يجعل على ذي دين سبيلاً حتى تكون الميسرة ":عيقال الشاف، 

"مطله ظلماً إلاَّ بالغنى فإذا آان مُعسراً فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يُوسر ρولم يجعل الرسول 
)143(

واحتجوا من القرآن ، 

    ⌧ ﴿: بقوله تعالى
     

     

☺﴾
)144(

وبهذا لا يمكن ، »فأنظروه إلى الميسرة«ووجه الدلالة أن الخبر في الآية بمعنى الأمر، 

وثبوت الإعسار يكون بشهادة عدلين ، ملازمة المدين الذي ثبت إعساره ولا مطالبته فينتهي الإفلاس بذلك إلى حال حدوث مال

"ه عاجلاًنوإن وجدت المال لأقضي" ن له مالاً ظاهراً ولا باطناً ويحلف على ذلك ويزيد في يمينه يشهدان أنهما لا يعرفا
)145(

 ،

في  ρستدل أصحاب هذا الرأي بحديث النبي اومن الحديث ، وبهذا تنتهي حال الإفلاس مؤقتاً إلى حدوث مال في حوزة المدين
خذوا ما وجدتم وليس ﴿: ρفقال لهم النبي ، خذ غرماؤه الموجود من مالهحتى أ، للتصدق عليه ρ النبي  دينه فدعيالرجل الذي آثر

﴾لكم إلا ذلك
)146(

لأنه في حال ، نقطعت المطالبة فيما بقيافدل أن الغرماء متى أخذوا الموجود من مال المفلس بعد قسمته ، 

  ."يس لكم إلا ذلكول"مطالبته ببقية الدين ولفظ الحديث واضح في ذلك  تجوز لهم ملازمته ولا الإعسار لا

                                                                                                                                                                  
    .240، ص02، مج)مرجع سابق(الجامع لأحكام القرآن، :  القرطبي)139(
ـ  113هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة ولد سنة  بو يوسف أ )140( ه

ع الأول سنة    الخامس من   وتوفي يوم الخميس     ه     182ربي ـ ول سع وستون سنة       ه ه    ،  )69(ت من مؤلفات
    1313: رقم ،707، ص10ج، )مرجع سابق (سير أعلام النبلاء،: ظر الذهبيان، آتاب الخراج

م هو محمد بن الحسن بن 804هـ 189: م المتوفى748هـ 131:محمد بن الحسن الشيباني المولود) 141(
 الذي نشر العلم أبي حنيفة وإمام بالفقه والأصول، وه:  عبد االلهو موالي بني شيبان، أبنفرقد، م

 بواسط ونشأ بالكوفة مات في الري، من أشهر د غوطة دمشق، ووليسته، فأصله من قرية حر
: الجامع الكبير والجامع الصغير المبسوط في فروع الفقه الآثار السير، انظر الزرآلي: مؤلفاته

  . 309، ص6، ج)مرجع سابق(الأعلام، 
 ربيع الأول بمرو هـ في شهر164 أحمد بن حنبل أبو عبد االله صاحب محنة خلق القرآن ولد سنة )142(

المسند، آتاب الزهد، الناسخ : هـ من مصنفاته241إنه ولد بها أيضا سنة : وتوفي ببغداد وقيل
، )مرجع سابق(سير أعلام النبلاء، : الذهبي: والمنسوخ، الجرح والتعديل، المعرفة والتعليل، راجع

  .78: ، رقم177، ص11ج
  .206، ص02، ج)مرجع سابق(الشافعي، :  انظر الأم)143(
   280سورة البقرة الآية ) 144(
    .394، ص02، ج)مرجع سابق(الفواآه الدواني، :  النفراوي)145(
    05 الحديث سبق تخريجه ص)146(



ه حيث دار                : القول الثاني  - دوروا مع دين المفلس أن ي اء الم ى أن لغرم رأي إل ذا ال ة        وذهب أصحاب ه ي حنيف ذا مروي عن أب وه

سان  ﴿: ρ لغرمائه ملازمته من غير أن يمنعوه من الكسب لقوله ":قال أبو حنيفة، وعمر بن عبد العزيز   د ول ﴾لصاحب الحق ي
)147(

 ،

ق           لكننا لا ، ملازمة ما دام صاحب حق حتى مع إعسار المدين        له المطالبة وال  ف ذا الفري ه ه ا ذهب إلي ان عدم صحة        ، نسلم بم فمع إمك
اء  وق الغرم اء حق ع عن إيف ذي يمتن صاحب الحق الموسر ال راد ب ى فرض صحته يمكن أن ي ى ، الحديث وعل ق معن ذر تطبي ولتع

سة زر                   ال بكب تم وهب الم ط             الملازمة في عصرنا إذ يمكن أن ي اتف فق الي بواسطة ه اء الم د صفقات مضرة بمرآز الغرم ، أو عق
إن    ك ف ى ذل سر التطبيق  وعل صواب وي ى ال ول الأول قريب إل دينين   ، الق ى الم سير عل ه من التي ا في ى  ، لم ر الإنظار إل ولكن لا يعتب

ن                  ، الميسرة نهاية لحال الإفلاس      ه من دي ا علي سدد م نح للمفلس آي ي ة تُم ا هي مهل ذ  ، وإنم اء حال      فهي به ى إنه ق إل ى طري ا المعن
  .الإفلاس

                                                 
، وذآره ابن حجر    97: رقم، 232، ص 04، ج )مرجع سابق (، سنن الدارقطني :  أخرجه الدارقطني  )147(

سقلاني ة  : الع ث الهداي ريج أحادي ي تخ ة ف د ، الدراي سيد عب ق ال دني تحقي اني الم م يم دار ،  االله هاش
    .883ص، المعرفة، بيروت



  المطلب الثاني
  نتهاء الإفلاس والتسوية القضائية في القانونا

دائنين           إن لا  ارة وبال دين المفلس ت نتهاء الإفلاس والتسوية القضائية في القانون أشكالاً متعددة تتحكم فيها عدة عوامل محيطة بالم
ى                ،تارة أخرى ونعني هنا حلول التفليسة      دائنين إل أُ جماعة ال ه آل غريم تلج  فبعد أن تتضح أصول المدين وما يمكن أن يحصل علي

باا راه مناس ذي ت اد الحل ال دينهم إذا ، عتم ع م صلح م د ال ى عق د يلجؤون إل نهمافق ه لا تغطي دي ى رأس ، تضح أن أموال فيرجع عل
  .ليسة سواء تهيأت له سبل النجاح أم لم تتهيأأساسي في التف ويُطرح الصلح آعنصر، تجارته أملاً في إيفائهم حقهم

ا                 وال المفلس وتوزيعه صفية أم د   ، وقد ترفض جماعة الدائنين الصلح فتصبح بذلك في حالة إتحاد والتي تفرض ت ويمكن أن يعم
د               ه لل ة أموال ازل المفلس عن ملكي ه   الدائنون إلى حل وسط هو الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس يتم بموجبه تن ل إبرائ ائنين مقاب

ة   ، فإنها تُقفل لعدم آفاية الأصول    ، تكفي حتى لتغطية نفقات التفليسة     وإذا تبين أن أموال المفلس زهيدة لا      ، من دينه  وإذا تم تخطي حال
ا  : نتهاء يتم بواحدة من الطرق الآتية  ومن هنا يظهر أن الا    ، تهى الإفلاس ناالتوقف عن الدفع بالإيفاء      صلح أو الإتح صلح  ، دإما ال أو ال

ة  ، نقضاء الديونلاأو إقفال التفليسة ، الأصول أو بسبب عدم آفاية، بالتنازل عن موجودات المفلس    وعلى هذا سوف نتناول آل طريق
  :من هذه الطرق

الصلح القضائي: أولاً
)148(

  

ادة               ا م           317بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الم ه تتضح لن ري فإن انون التجاري الحزائ صلح إذ تنص     من الق د ال ة عق ى  اهي عل
سابقة هو           " ديون أو                       اعقد الصلح المنصوص عليه في المقاطع ال دفع ال ى آجال ل ه عل ون بموجب ذين يوافق ه ال دين ودائني ين الم اق ب تف

"تخفيض جزء منها
)149(

.  

       
 يتضح أن المشرع الجزائري نان هوم، أنه عقدوهو من خلال نص المادة يتضح أن طبيعة الصلح الذي يتم بين الدائنين ومدينهم               

ه                      ين آون اً ب ضائياً أو مختلط اً ق صلح طابع ين تنصان أن لل اهلاً النظريتين اللت د متج صلح طابع العق قد أخذ بالنظرية التي تقول أن لل
ة  ،   ً قضائيًا وآونه عقدا   ؤدي  ، غير أن عقد الصلح لا يتم إلا بمصادقة أغلبية جماعة الدائنين مع تصديق المحكم م    وي صلح إذا ت د ال عق

ه                  دين المفلس وضمانات لدائني د من الم ل تعه اء مقاب شروط    ، إلى إبراء المفلس من جزء من ديونه أو منحه آجالاً للوف م وضع ال وله
ه      ، وعلى هذا فإن لعقد الصلح شروطاً متعددة حتى يتم   ، المناسبة في عقد الصلح    دائنين علي ة جماعة ال د من موافق د أن لا  ، فلا ب ولا ب

كم على المفلس بجريمة إفلاس تدليسي     يح
)150(

شروط دون    ، ثم التصديق من قبل المحكمة على هذا الصلح       ،  فنتناول بالدراسة آل ال

نقضاء اثم آيفية ، ثم نعرج على آثار الصلح بالنسبة لأطراف التفليسة،  بذآر الأحكام وما تعلق بها     االتعمق في مجال الإجراءات مكتف    
  .الصلح وفسخه

  لح شروط الص-1

  :لابد له من جملة شروط نوردها فيما يلي، لكي ينعقد الصلح على الوجه الصحيح ويُنتج مفاعيله     

جتماع في شكل  لذلك لابد لهؤلاء من الا، انعقادهيحصل الصلح إلا بموافقة الدائنين لأنهم أصحاب مصلحة في    لا:  موافقة الدائنين  -أ
  .م على الصلح بالأغلبية المنصوصة قانوناوبعد ذلك يتم تصويته، يسمى جمعية الدائنين

وا               :  جمعية الدائنين  - دائنين من دعوة رسمية لكي يجتمع ة ال د لجمعي ادة           ، لاب ك الم ى ذل د أشارت إل انون التجاري       314وق من الق
ري  دب ب "...الجزائ وم القاضي المنت صحف الم      ايق ي ال شر ف ارات تن ك بإخط ون ذل ونهم ويك ة دي دائنين المقبول تدعاء ال صة س خت

  ".بالإعلانات القانونية أو مرسلة إليهم فرديا من طرف وآيل التفليسة

                                                 
  .في بعض التشريعات" الصلح البسيط "  ويطلق عليه أيضا اسم )148(
    81، ص)مرجع سابق(،  القانون التجاري الجزائري)149(
    .  ويطلق عليه أيضا الإفلاس الاحتيالي)150(



ة    ، ثلاثة أيام التي تتلو غلق آشف الديونالستدعاؤها خلال   اأن جمعية الدائنين يتم     يتضح  من خلال نص المادة           أو في مدى الثلاث
ذه ا     ، أيام من القرار التي تتخذه المحكمة إن آان ثمة نزاع          ه الإسراع       وإن قصر ه دة القصد من دة لا   ، لم اة الم ي   إلا أن عدم مراع يعن

البطلان لما في التطبيق العملي من الصعوبة
)151(

.  

ويض نصت                         ثم لا       نهم مزودين بتف دوبين ع يستدعى لجمعية الدائنين إلا الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إما بأشخاصهم أو بمن
د         ، ويتم ذلك من طرف القاضي المنتدب     ، تجاري الجزائري من القانون ال   315على ذلك المادة     غير أنه قد يصدر حكم بقبول دين بع

شر     ويتم الا، توجيه الدعوة للدائنين فيتوجب على القاضي عندئذ أن يوجه دعوة لمن صدر الحكم لمصلحته         ا بإخطارات تن ستدعاء إم
م              ا له ائل يوجهه ة       في الصحف المختصة بالإعلانات القانونية أو برس سة بصورة فردي ل التفلي ة          ، وآي ى هدف الجمعي مع الإشارة إل

قتراحات المدين ورأي المراقبين ليتمكنوا من التصويت وهم   اوإطلاع الدائنين من خلاله على ملخص عن تقرير وآيل التفليسة حول            
  .على دراية بما آلت إليه وضعية التفليسة

ادة        ى نص الم الرجوع إل ا 315ب انون التج ن الق ة القاضي    م د برئاس ة تنعق ى أن الجمعي صت عل دها ن ا نج ري فإن ري الجزائ
ذات       ، نعقادهااوله وحده تحديد زمان ومكان      ، المنتدب دعوون بال دائنون الم ارونهم      ويحضرها ال ويحضرها  ، أو بواسطة وآلاء يخت

ى       اهرة ي                   اأيضا المفلس بناء عل دا إلا لأسباب ق ه أح ة       ستدعاء بالحضور ولا يجوز أن ينيب عن دب مقبول وفي  ، جدها القاضي المنت
سة          ، خضم الجلسة يقدم المفلس لدائنيه مقترحاته للصلح    ل إجراءات الجل ى أن تنتق ين المفلس عل نهم وب اقش بي م تن فيتداولون بشأنها ث

  .للتصويت على الصلح بعد ذلك ويكون حق التصويت مكفولا للدائنين العاديين الذين قبلت ديونهم

ص       ن الت ع م ادة      ويمن نص الم لا ب ازون عم ون والممت دائنون المرتهن ذا ال س وآ اء المفل اري   319ويت أقرب انون التج ن الق م
ري  ضمونة        لا"الجزائ ونهم الم صوص دي ي بخ أمين عين ين بت دائنين المتمتع وات ال صلح أص راءات ال ي إج سب ف تم ، ..."تحت وي

ة المزدوجة         دائنين بالأغلبي صلح من طرف ال ن   التصويت على ال ادة  حيث ت ري      318ص الم انون التجاري الجزائ وم   لا"من الق يق
  ...."هائيا أو وقتيا على أن يمثلوا الثلثين لجملة مجموع الديوننتفاق الأغلبية العددية للدائنين المقبولين االصلح إلا ب

ة       يتضح من خلال نص المادة أن التصويت يتم بأغلبية مزدوجة تشمل أغلبية الأصوات بمعنى النصف ز                     د واحد من جه وأن ، ائ
ديون مع عدم                 لة لأن       ايكون مجموع ديون هؤلاء يساوي أو يزيد على ثلثي مجموع ال ع التصويت بالمراس ذا من ائبين وآ ساب الغ حت

ديون لصحة         صلح   االتوقيع على عقد الصلح يتم في ذات الجلسة هذا ولم يشترط القانون الجزائري نصابا معينا من ال سة ال اد جل ، نعق
ة                 ، فإن الجلسة تتم حتى مع الديون اليسيرة      وعليه   ة الأصوات وغالبي د حساب غالبي وتحسم ديون الذين لم يشترآوا في التصويت عن
دد من     ، ومراعاة لمبدإ المساواة يكون لكل دائن صوت واحد مهما بلغ دينه ، المبالغ ع بع ا يتمت إلا في حالة شخص مثّل عدة دائنين فهن

فإما تتوفر الأغلبية المزدوجة   ، د آل هذا نأتي على نتائج التصويت      وبع، الأصوات بحسب الموآلين  
)152(

صلح       ،  ى ال ع عل تم التوقي في

د                        احال   دائنين بع ة المفلس إغراء بعض ال ان محاول اطلاً لإمك سة وإلا عد ب اد الجل ى            انعق ة عل ى الموافق م عل ة لحمله ضاء الجمعي نق
سة     الصلح مما يضر بالآخرين فلا يمكن لدائن الرجوع عن تصو           ا لا  ، يته في ذات الجل ر           وإم ذ يعتب ة المزدوجة وعندئ وفر الأغلبي تت

اد                   ة إتح دائنون في حال اقطة ويصبح ال صلحية س الصلح مرفوضا والعروضات ال
)153(

ة أو            ،   ة دون القيمي ة عددي وفر أغلبي ا تت وإم

ن    صلح ولا يمك د ال ا لا ينعق س فهن د    االعك ة م ل الجمعي ل تؤج اد ب ة إتح ي حال دائنين ف ار ال ة   عتب ذلك فرص ى ب ام فتعط ة أي ة ثماني
ة      نقضاء المهلة مع الإشارة أنه لاالعروضات صلحية جديدة ويتم عقد جمعية جديدة بعد      ذين حضروا الجمعي دائنين ال يلزم حضور ال

  .    ويعتبر فوتُ المهلة مُسقطا للجلسة الثانية، الأولى ويعتد بالموافقات التي أبداها الدائنون في الجمعية الأولى

   عدم الحكم على المفلس بجريمة إفلاس تدليسي-ب

ى       322نصت المادة         ري عل انون التجاري الجزائ سي        " من الق ات الإفلاس التدلي ى قامت ملاحق صلح مت ، "توقف إجراءات ال
سي                            ة إفلاس تدلي دين من جريم و إفلاس الم د من خل ه لا ب ادة أن ة بشخصه         ، يتضح من خلال نص الم سألة الثّق اة لم م   مراع إذ الحك

ة موجودات المفلس      ، بالإفلاس التدليسي يستلزم أن المفلس أخفى أمواله أو بالغ في الديون أو تلاعب فيها       ه عدم معرف مما ينبني علي
  .عتبار لموافقة جماعة الدائنين على الصلح في ظل إفلاس تدليسياوعلى هذا لا ، بشكل دقيق مما يؤثر على الصلح

                                                 
   322، ص)مرجع سابق(، ة القضائيةالأوراق التجارية الإفلاس والتسوي: راشد راشد/  انظر د)151(
    . وتسمى في بعض التشريعات الأآثريتين القانونيتين)152(
    .529، ص04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، ،  انظر إلياس ناصيف)153(



ه   ، مةفلا تصادق عليه المحك       ه يلغي صلح فإن ه   ، وصدور الحكم بالإفلاس التدليسي في أي وقت سواء قبل أو أثناء أو بعد ال ر أن غي
  .نتهاء التحقيقاوفي خضم التحقيق في إفلاس تدليسي من طرف المحكمة يمكن تأجيل الصلح إلى غاية 

   تصديق المحكمة على الصُّلح-ت

ذين            إن لتدخل المحكمة في هذا النوع من الصلح              مبرراً فهي تدخل مراعاة لمصالح جميع الأطراف في عقد الصلح بما في ذلك ال
تم مع مفلس سيء        ، الغائبين عنهالدائنين وحتى ، لم يوافقوا على عقد الصلح  ذي ي صلح ال د ال وأخيرا حماية المصلحة العامة بمنع عق
وطرق الطعن في الحكم الصادر من     ،  ثم المعارضة  وعلى هذا سوف نتناول طلب التصديق على الصلح       ، الإدارة مضطرب الأعمال  

  .المحكمة

  طلب التصديق على الصلح -

ة     " من القانون التجاري الجزائري نجدها تنص على   325بالرجوع إلى نص المادة           ه من المحكم صلح للتصديق علي ، يخضع ال
ام               ولا يمكن ل  ، وتكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل          ة أي اد الثماني وات ميع د ف ه إلا بع لمحكمة الفصل في

ي صاحب المصلحة من         ،  "323المحددة في المادة     ل ونعن وعلى هذا فإن الطلب على التصديق يكون من الطرف الذي يهمه التعجي
سها      ويقدم من قبل المفلس حال وفاته ولا يمكن للمحكمة أن           ، المفلس أو من أحد الدائنين أو من وآيل التفليسة         اء نف وا من تلق تنظر عف

د   ه إلا بع ة في ب ولا تفصل المحكم ن الطل د م لا ب صديق ف ي الت ادة اف ي الم ددة ف ام المح ة أي ة الثماني ضاء مهل دثت ، 323نق وإذا ح
ادة                ة من الم رة الثاني م واحد إذ تنص الفق ى  325معارضات في هذه المهلة تبت المحكمة فيها وفي التصديق بحك إذا حصلت   " عل ف

ام متعارضة من            ،  "تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصديق بحكم واحد        ، ضات خلال هذه المهلة   معار ا من صدور أحك ذا منع  وه
  .عتراضنفس المحكمة بناء على الطلب والا



   المعارضة على الصلح-

وقه                      رار بحق ذين حصل إق صلح أو ال ذين شارآوا في ال دائنين ال ول لكل ال صلح مكف ى ال ادة    حق المعارضة عل م حيث تنص الم
ى      323 رار                   " من القانون التجاري الجزائري عل ذين حصل إق صلح أو ال شارآة في ال م حق الم ان له ذين آ دائنين ال ع ال يحق لجمي

ا لح لاعتراض على الص  يحق للمفلس الاوتكون المعارضة مسببة من طرفهم على أنه لا"  بحقوقهم منذ إبرامه أن يعارضوا فيه      ءنتف
صلحية أ       ولأنه لا مصلحته في ذلك     ه الا            يمكنه الرجوع في عروضه ال سة فلا يجوز ل ل التفلي ا وآي صلح     م ى ال راض عل ا عن   ، عت أم

ل في   ، أسباب المعارضة فقد تكون إما مخالفة الأصول في معاملة الصلح أو عدم التقيد بالمهل المحددة في المواد السابقة          وإما من خل
سة في              فلا بد من الا    323المادة  وعملا بنص   ،  الأغلبية العددية أو القيمية    ل التفلي دين أو وآي ى الم دم إل لا ويق عتراض أن يكون معل
صلح ة لل ام التالي ة أي ي أعلنت الإفلاس ،الثماني ة الت صلح هي المحكم ي معارضة ال ا صلاحية النظر ف ي له ة الت ذا وإن المحكم  ، ه

د الشكلية القانونية الخاصة بالصلح أو عدم ثبات حال المفلس  وسلطاتها في عدم التصديق واسعة ومطلقة في حال عدم مراعاة القواع       
ين              ،  ئتمانه من خلال تصرفاته   اوزعزعة   ساواة ب دإ الم د الإخلال بمب ثلا عن دائنين فم ة بمصلحة ال أو ترفض التصديق لأسباب متعلق

   .بعضهم أو عند ثبوت تحايل أو سوء إدارة المفلستمييز الدائنين عن طريق 

دائنين   هنا أيضا ل        ى  ، لمحكمة السلطة الواسعة في تقدير الأسباب المرتبطة بمصلحة ال ذا  وإل ادة   ه انون    327 أشارت الم من الق
صلح        328بينما نصت المادة     التجاري الجزائري  ذ ال ى تنفي راقبين عل ين م ى تعي ه عل ى       " من م المصادقة عل ين في حك يجوز أن يع

د        ،"صلح مع تحديد مهمتهمالصلح مندوب واحد أو ثلاثة مندوبين لتنفيذ ال        ذ عق ة تنفي دوبين واجب لمراقب ين المن من هنا يظهر أن تعي
  .ينبني على عدم تعيينهم عدم المصادقة على الصلحنه غير أ، الصلح

   الطعن في الحكم بتصديق الصلح أو رفضه-

ل التفلي                           ضا لوآي صلح ويحق أي ى ال وا التصديق عل ذين طلب م              حق الطعن مكفول للدائنين ال ذين ل دائنين ال م لا يجوز لل سة ومن ث
رفض               أيشترآوا في طلب التصديق على الصلح وإجراءاته         صادر سواء بالتصديق أو ال م ال ى الحك يكون للمفلس    و،ن يعترضوا عل

د إبلاغه      على الحكم في حال عدم تبليغه الاعتراضحق الا  ه عن الحضور بع ق    ،عتراض على الصلح أو تخلف  ويكون الطعن بطري
من قبل آل ذي مصلحة أي المفلس ووآيل التفليسة وآل دائن من الدائنين      تئناف في الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح       سالا

  .العاديين

   آثار الصلح-2

ى            330نصت المادة         ري عل انون التجاري الجزائ د             " من الق دائنين سواء آانت ق ة ال ا لكاف ه ملزم صلح يجعل ى ال التصديق عل
سبة للماضي   ،يستفاد أن الصلح ينتج آثاره بمجرد التصديق عليه   ، ..."م أم لا  حققت ديونه  ار بالن ذه   ،  وهذا يعني أنه ليس له آث د ه وتمت

  .لتزامات التي تضمنها وبالنسبة لمن يسري عليهموبالنسبة للا، لحال الإفلاس عموماالآثار إلى عدة نقاط بالنسبة 

   آثار الصلح على الإفلاس-أ

شيء           "من القانون التجاري على    332دة  نصت الما       وة ال سبا ق م التصديق مكت سة بمجرد أن يصبح حك ل التفلي تتوقف مهام وآي
ل في               ، "...المقضي فيه وللمدين حرية الإدارة والتصرف في أمواله        يتضح من خلال نص المادة أن أثر الصلح بالنسبة للإفلاس يتمث

ذ الا   ن على رأس أعماله مقابل    نتهائه فيعود المدي  ا ديون          تنفي اء ال ا لإيف ي وعد به ى   ، لتزامات الت ذا عل ة     اوآ ان هيئ اء وظائف أرآ نته
ذا لا ي            د رد الا       التفليسة وآذا زوال جماعة الدائنين ولكن آل ه ار التجاري  نهي بعض الإسقاطات إلا بع ة     ، عتب إن وظيف ذا ف ى ه وعل

شيء المقض             وة ال سبا ق ه الوآيل تنتهي بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكت ذات        ، ي ب ى المفلس بال سة الحساب إل ل التفلي ؤدي وآي وي
عتبارا من تقديم ابحضور القاضي المنتدب وإذا لم يسحب المفلس أوراقه التي سلمها لوآيل التفليسة بقي هذا الأخير مسؤولا مدة عام        

الحساب ويحرر بهذا محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك           
)154(

ل       ينهي التص ، و  ة وآي ديق على الصلح مهم

ا      االتفليسة فيفقد صفة المتابعة للدعاوى الجارية أو إقامة دعوى إبطال ب       تهم تبع ه تنتهي وظيف راقبين فإن سم الدائنين وفي حال وجود م
ام   لذلك وللمدين بعد هذا حرية التصرف وإدارة أمواله تلقائيا دون إجراءات خاصة لإعادة ملكية أمواله غير أنه تظل الأعم   ي ق ال الت

صلح     ا قبل تنفيذ جميع ما -ولا يجوز للمدين، بها وآيل التفليسة ملزمة للمفلس المتصالح وهذا ضمن حدود وظيفته    د ال ه في عق لتزم ب
ذا     بيع أو رهن عقاراته إلا بالقدر الذي تستلزمه تجارته أو صناعته أما ما حازه المفلس بعد التصديق على الصلح فإنه لا      – ه ه يتناول
ابها تلاعب أو غش                           ، حكم  ال ة إذا ش ر باطل صلح تعتب ى ال ذا  ، وعلى هذا فإن العقود التي يبرمها المفلس مع الغير بعد التصديق عل له
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ادة          ه الم ا أشارت إلي نجد المشرع الجزائري نص على تعيين مندوبين لتنفيذ الصلح وعددهم لا يفوق الثلاثة على أن يحدد مهمتهم آم
  .بنسب الديون قد تطول مما يعرض سير عمليات الصلح للتلاعب خصوصا من جانب المفلسذلك أن مدة الوفاء  328

وح لجماعة             335أما بالنسبة لجماعة الدائنين فقد نص المشرع الجزائري في المادة                 رهن الرسمي الممن من القانون على بقاء ال
ار     يبقى الرهن العقاري لجماعة الدائني": ما يلي الدائنين إذ نصت على      سداد حصص المصالحة وتنحصر آث غ      ن ل رهن في مبل د ال قي

ة             ،  ..."تقدره المحكمة في حكم التصديق     دره المحكم وهذا من أجل ضمان الوفاء بالحصص وقيد هذا الرهن تنحصر آثاره في مبلغ تق
صلح أم لا                       ، في حكم التصديق   ى ال د التصديق عل دائنين بع زول جماعة ال ه       ،  ؟غير أن السؤال الذي يُطرح هل ت ذهب رأي في الفق ي

يرى خلاف ذلك فلا ضرورة لبقاء جماعة الرأي الراجح غير أن ، أنها تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية مما يستلزم بقاءها      القانوني  
دعاوى    : يلي الدائنين بعد التصديق على عقد الصلح وينبني على زوالها ما    عودة آل دائن إلى ممارسة إجراءات فردية في مباشرة ال

تجوز لهم المطالبة إلا بالنصيب المقرر في الصلح وفي المواعيد المحددة فيه د المفلس والتنفيذ على أمواله على أنه لاض
)155(

.  

  لتزامات التي يتضمنها آثار الصلح بالنسبة للا-ب

دين ولا في الإ          لتزامات فإنه لا  اأما فيما يخص الآثار بالنسبة لمضمون الصلح من               ة ال دإ الم     يغير في طبيع ا   خلال بمب ساواة وإنم
د                                   تمتد مفاعيله إلى الا    اء عن ديون أو الإيف راء في جزء من ال اء أو الإب نح الآجال للإيف ى عاتق المفلس من م شأ عل ي تن لتزامات الت

ا    ، يغير الصلح من سببها أو طبيعتها وعلى هذا فإن الديون التي على عاتق المدين لا    ، الميسرة ساواة قائمً دأ الم اد    إويظل مب ذ هو عم
ا      عقد الصلح فلا مجال للا       ازات إلا م ائهم              امتي ة بإيف ديون القليل ديم أصحاب ال تثناه القضاء من تق د      س رهم في عق ل غي  حصصهم قب

عتبارات إنسانيةالصلح لا
)156(

.  

ادة               ،هذا      انون ا   334 وإن التنازل الذي يتم في الصلح عن جزء من الديون لصالح المدين عملا بنص الم ؤدي  ، لتجاري من الق ي
م                 ن نسبة معينة من ديونهم بموجب الا      إلى تخفيض الديون حيث يستلم الدائنو      صلح مع المفلس ولا يجوز له د ال تفاق الحاصل في عق

ا           ،  التنازل عن جميع الديون وإلا عد الصلح باطلا        ازل عنه سبة المتن ة لأطراف        ، وليس هناك نص قانوني يحدد الن ا يعطي الحري مم
ادة                           الصلح في تحديده   سرة عملا بنص الم د المي اء عن ان شرط الوف ى عاتق المفلس مع إمك اقي عل ى أن يظل الجزء الب  334ا عل

راء             ، الفقرة الثانية  د الإب اقي بع ذلك                 ، غير أن هذا الشرط إذا أمكن في الجزء الب ة ل د مهل دين مع تحدي ه ممكن في آل ال وتقضي  ، فإن
نح المفلس مهلا          ،  " أن يُشترط في الصلح تقسيط دفع الديون       يمكن"أنه  من القانون التجاري على      333المادة   وعلى هذا فإنه يمكن م

ام مع    قساط متتابعة على أن لا يخالف الاللوفاء بشكل أ   تفاقُ على التقسيط الأحكام القانونية المتعلقة بعقد الصلح وألاّ يمس بالنظام الع
  .مراعاة مبدإ المساواة

  ليهم آثار الصلح بالنسبة لمن يسري ع-ت

دائنين دون بعضهم                 ى بعض ال شأت                    ، يسري عقد الصلح عل ذين ن اديون ال م الع دائنين وه نهم جماعة ال ذين تتكون م دائنون ال فال
واء    لاس وس ل الإف ونهم قب صلح      ادي د ال يهم عق سري عل ه ي شترآوا فإن م ي صلح أو ل د ال ي عق ترآوا ف ون  ، ش دائنون المرتهن ا ال أم
ازلو       م يتن ذين ل ا      والممتازون ال دائنين            ادامو  ا عن ضماناتهم وم ى ال ة عل ونهم بالأولوي اء دي م إيف ي تضمن له ات الت  يتمتعون بالتأمين

م                 ونهم   االعاديين فإنه لا يسري عليهم الصلح ولا يسري أيضا على دائنين عاديين نشأت ديونهم أثناء الإفلاس لأنهم يحق له تيفاء دي س
ى  ، بالأفضلية على الدائنين الداخلين في الجماعة  ار أن شريكه   اويسري الصلح على شريك للمفلس إذ يعد ملتزما بالإيفاء معه عل عتب

  .صاحب مصلحة في الصلح إذ ينبني عليه تنازل الدائنين عن ملاحقة الشرآاء

  نقضاء الصلحا -3

ا من                       االهدف الرئيسي من          ى حل يرتضونه جميع دين إل دائنين والم ه هي وصول ال ة من ذ شروط       نعقاد الصلح والغاي  خلال تنفي
  .تحول دون إتمامه وعندئذ يتم إبطال عقد الصلح أو فسخه فينتج عن آل ذلك عدة آثار الصلح ولكن قد تظهر معطيات
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   إبطال عقد الصلح-أ

ر أن                   ه غي ه                    اعقد الصلح آغيره من العقود في طبيعت ة تكوين سبب طبيع ذر ب ود متع ره من العق بطلان آغي ى أسباب لل تماله عل ش
ي     341 تساهم في إبطاله حيث تنص المادة   اأن له أسباب  إلا  ، لتصديق عليه من قبل القضاء    وا ا يل ى م يُلغى  " من القانون التجاري عل

ديون أو إذا              ة في ال وال أو مبالغ اء الأم م      االصلح إما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن إخف ى الحك د التصديق عل دليس بع ، "آتشف الت
ال                                  يفهم من نص المادة أن     اء م سي أو إخف إفلاس تدلي ا ب صلح فيكون إم د ال  الغش والخداع من طرف المفلس هو أساس إبطال عق

ففي الإفلاس بالتدليس يكون سندا لإبطال الصلح في حال           ،  آتشاف التدليس بعد التصديق على الحكم     االمفلس والمبالغة في الديون أو      
ا         صدور حكم به وإبرام حكم التصديق دون علم الدائنين          صلح لم ديون بطلان ال ة في ال ال المفلس أو المبالغ أو بعضهم وفي إخفاء م

ذ            ، يسببه من التأثير على الدائنين في التصويت       ا للمفلس في تنفي صلحية   اوللثقة التي يفترض منحه ه ال ا   ،  لتزامات دليس    اأم شاف الت آت
ه  ه يبطل صلح فإن ى ال صديق عل د الت ردة ولاب ، بع صورة منف ن ب ل دائ ن آ ون م صلح لا ويك ى ال صديق عل د الت ون بع ه د أن يك ، قبل

  .آتشاف الغش وتاريخه تقع على الدائن المدعياومسؤولية 

شارآوا وسواء                       م ي صلح أم ل وتقام دعوى الإفلاس من أحد الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم قبل الإفلاس سواء شارآوا في ال
ك   بطلان لأنه يعتبر مسؤولاً عن العيب المؤدي للإبطال ولا        يمكن للمفلس إقامة دعوى ال     ولا، عارضوه أم لا   سة ذل  يمكن لوآيل التفلي

سي            ، ن عمله ينتهي بالتصديق على عقد الصلح      لأ سببة بالخداع أو الإفلاس التدلي وتقام ضد المفلس أو ورثته في حال وفاته وتكون م
  .وترفع أمام المحكمة التي قضت بالتصديق على الصلح

  لح فسخ عقد الص-ب

إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح فيجوز رفع طلب بفسخه            ":من القانون التجاري الجزائري على ما يلي       340نصت المادة        
سخ في حال عدم                           ،  ..."إلى المحكمة التي صدقت عليه     ابلا للف ود يكون ق ره من العق صلح آغي يتضح من خلال نص المادة أن عقد ال

صلح إلا  اف، زاماتهلتاتنفيذ أحد طرفي العقد   لتزامات المدين تتمثل في عدم تنفيذ شروط الصلح المنصوص عليها في العقد ولا يلغى ال
ك  د خلاف ذل ضمن العق م يت ا ل ذ م دين بوجوب التنفي ى الم ذار إل ه إن د توجي ذار، بع ه الإن دم توجي ام ، أي ع ع أم سخ ترف ودعوى الف

اء         ابعد  وجدوا أوالمحكمة التي صادقت على الصلح بحضور الكفلاء إن     ولى القضية من تلق ة أن تت ا ويمكن للمحكم تدعائهم قانون س
ادة               ، نفسها وتحكم بفسخ الصلح    ة من الم ى والثاني ان الأول ري        340وهذا ما أشارت إليه الفقرت انون التجاري الجزائ تج  ، من الق ويُن

ع                 د فترف سة دون إعلان إفلاس جدي ى مرآز         الحكم بفسخ الصلح آثارا فيعيد فتح التفلي دائنون إل ود ال ه ويع دين عن إدارة أموال د الم ي
ا صلح آخر          ، أصحاب التعامل الذي وقع بعد الصلح     ، جماعة الدائنين وينضم إليهم الدائنون الجدد      دة طريقين إم سة الجدي فتسلك التفلي

تحاداأو 
)157(

.  

ا         ي فم ر رجع راءات دون أث تح الإج ي ملك  اوتفت ى ف وال تبق ن أم دائنون م تلم ال تهمس د   ، ي دين بع ا الم ي أجراه صرفات الت والت
سخ تبقى صحيحة           ل الف ادة     ،  المصادقة على الصلح وقب شير الم دائنون                 346وت ستوفي ال ه ي ى أن ري إل انون التجاري الجزائ من الق

أو ، وا شيئا منهاديونهم آاملة إن آانوا لم يقبض  : السابقون على الصلح حقوقهم بأآملها ولا يدرجون ضمن جماعة الدائنين إلا بما يلي            
  .جزء من ديونهم الأصلية متطابقا مع شطر الحصة التي لم يستوفوها إن آانوا قبضوا جزءا من حصتهم

  تحاد الدائنينا: ثانيا

سخه              ه أو ف صلح أو إبطال شل ال ر ف ا في       ، يعتبر الوصول إلى هذه الحالة وسيلة لإنهاء الإفلاس إث ك تلقائي د ذل دائنون بع ر ال فيعتب
شترآ         م أصحاب حقوق الرهن والتأمين والا     ستثناء أي منهم بما فيه    اإتحاد دون   حالة   م ي ذين ل ة   متياز وبما فيهم الدائنون ال وا في جمعي

اد   ثمنها على الدائنين ولا ينشأ الا      جتماع الدائنين في آتلة منتظمة تهدف إلى بيع أموال المفلس وتوزيع          ا، تحادويقصد بالا ، الدائنين تح
صلح أو                   ، فلس والدائنين تفاق بين الم  اب شل ال د ف ا بع ه اولا يفترض صدور حكم من المحكمة به بل يقع تلقائي اً      ، نتفائ ه تنظيم ى أن ل عل

ضائية      :" على ما يلي   349نجد المشرع الجزائري نص في المادة       إذ  وإجراءات معينة    سوية الق بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول الت
ين       ، ..."ليسة عمليات تسوية الأصول   يتكون إتحاد الدائنين ويجري وآيل التف      ل  وعلى هذا فإن حالة الإتحاد لابد لها من تنظيم مع  يتمث

  .قيام جمعية الدائنين ووجود وآيل التفليسة لتصفية الأصولفي 

  تحاد تنظيم الا-1

                                                 
    .570، ص04، ج)مرجع سابق(الكامل في القانون التجاري، :  إلياس ناصيف)157(



سي أو            تحاد نافذا تلقائي   إذ يعتبر الا  ،  إلى حالات تحققه   ،تحادم الا لابد من الإشارة قبل ذآر آيفية تنظي            إفلاس تدلي م ب ة حك ا في حال
ي            ، هرب المفلس أو رفض الصلح من قبل جماعة الدائنين بالأغلبية المزدوجة           ة فف أو عند عدم التصديق على الصلح من قبل المحكم

  .تحاد وينتج عن ذلك تكون جمعية أخرى للدائنين غير جمعية الصلحاهذه الحالات يعتبر الدائنون حتما في حالة 

   تحادلدائنين في حال الا جمعية ا-أ

تم                           ول وي شكل    اهذه تختلف عن جمعية الصلح في أنها تضم آل الدائنين العاديين والحائزين على رهن عقاري أو منق ستدعاؤها ب
ة الم  اثم يُعطي الدائنون فيها رأيهم فيما يتعلق بوآيل التفليسة وإمكانية        ، ستدعاء جمعية الصلح  ا فلس من   ستبداله ويتشاورون في إعان

  .ستشارية فقط غير ملزمةامال التفليسة بما يساعده هو وعائلته على أن تتمتع آراؤهم بالنسبة للمحكمة بكونها 

   الوآيل المتصرف القضائي-ب

م       238آان يسمى وآيل التفليسة قبل تعديل المادة              و  09: المؤرخ في    23- 96 :المتعلقة به بموجب الأمر رق م، 1996 يولي
وق والا        ا التعديل م  غير أن هذ   ة   س شروط الممارسة وضبط الحق ر الا           لتزامات المتعلق سة مع تغيي ل التفلي ل       بعمل وآي ى الوآي سم إل

ضائي صرف الق المت
)158(

ا ،  ى م ي عل ر أن دوره الأساسي بق ادة  غي ددت الم ث ح ه حي و علي ادة  350 ه انون  277والم ن الق م

د    ، تحادل المفلس في أثناء سير عمليات الااالتجاري دوره بحيث يقوم بأعمال التصفية وبإدارة أمو       ع الي فيما يبقى المفلس في حال رف
  .تحادالمتصرف الرئيسي حتى إنهاء الا، لويعتبر الوآي، عن أمواله

                                                 
ة،            :  حسين مبروك  )158( اد القضائي والنصوص المتمم القانون التجاري والنصوص التطبيقية والاجته

    .72، ص2002ربوية، يناير الديوان الوطني للأشغال الت، 01ط



  تحاد عمليات الا-2

دائنين            ، تحاد     يفرز تحقق حال الا    ين ال ا ب ع ثمنه ه من الممك       ، تصفية أموال المدين المفلس ببيعها وتوزي ر أن ستمرار تجارة    ان  غي
.                                                                         أن من مصلحتهم ذلك تحاد إذا رأى الدائنونمثلة في محله أو مؤسسته أثناء الاالمفلس م

  تحادأثناء الا متابعة الاستثمار -أ

ادة               ك في الم ى ذل ري نص عل انون التجاري    277نجد المشرع الجزائ ر القاضي        ، من الق ى تقري اء عل ة بن ه المحكم فتقضي ب
  .اف إلى أموال التفليسة عند التوزيعضوإذا نتجت عن ذلك أرباح فإنها ت، المنتدب بموافقة الدائنين

   تصفية أموال المفلس-ب

ادة                   سبق الذآر أن م         د قضت الم سة فق ل التفلي ا لوآي ري في مجمله ا المشرع الجزائ وال المفلس أوآله صفية أم ة ت من   351هم
ونهم المستح                   على  القانون التجاري    الغ دي سداد مب ه ب ة مديني شارة  اة دون  قأنه يجوز لوآيل التفليسة تحصيل حقوق المفلس ومطالب ست

ك المؤسسة              وقضت نفس المادة بأنه لوآيل الت     ،  نتدبمالقاضي ال  فليسة القيام لوحده ببيع البضائع والمنقولات بالمزاد العلني بما في ذل
ة أشهر فيباشر               ، التجارية دب خلال ثلاث إذن القاضي المنت سة ب ل التفلي ل وآي وعملا بذات المادة فإنه يتم بيع عقارات المفلس من قب

ارات      بعدها بيع العقارات إلا أن للدائنين المرتهنين عقاريا مهلة شهر         ري للعق ع الجب ة البي ين من تبليغهم الحكم بشهر الإفلاس لملاحق
  .وإذا لم يفعلوا خلال الفترة تعين على وآيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر، متيازاتهماالتي قيدت عليها رهونهم العقارية و

   وفاء الديون للدائنين عقب التصفية-ت

اء             ، وآيل التفليسة بالبيع وتحصيل الديون    بعد تصفية أموال المفلس من طرف             سم أثن ى أن تق يودع آل ذلك في الخزينة العامة عل
صفية        ادة       ، الإجراءات أو بعد الفراغ من الت ة حسم مصاريف إدارة                  353وعملا بنص الم ه يؤخذ آأولوي انون التجاري فإن من الق

س وع   ة للمفل ات الممنوح سة والإعان حاب   التفلي دائنون أص م ال ه ث وق الاائلت ام حق از الع ضرائب  ، متي ضائية وال ات الق ي النفق   وه
  

د أصحاب   وأجور العمال في حال وجودهم بالأولوية على الدائنين العاديين أو أصحاب التأمينات العينية ويأت           ي هؤلاء في الترتيب بع
  .متياز العام وبعد ذلك دائنوا جماعة الدائنينالا

سبة          ، لف الذآر يقتسم الدائنون العاديون الذين قبلت ديونهم       وبعد توزيع الأموال على الشكل السا           اء آل بن سمة غرم المال الباقي ق
تم الا    ، المبلغ المقبول من دينهم    ا             على أن ي ازع فيه ديون المتن ال لأصحاب ال بعض الم اظ ب ع بحجة       ينأو للمعترض  ، حتف ى التوزي  عل

  .دين

  تحادانتهاء الا -3

ادة       انون ال 354نصت الم ن الق ام ى م اري عل ي تج سترجع   " :يل انون وي م الق دائنين بحك اد ال راءات يُحل إتح ال الإج د إقف بع
ال     اتحاد ينحل بحكم القانون بعد     يتضح من خلال نص المادة أن الا      ، ..."الدائنون شخصيا ممارسة أعمالهم    وال وإقف ع الأم اء توزي نته

تم دعوة المفلس لحضور       نتهاء الإتحاد بمرور اايعني عدم  غير أن هذا لا ، الإجراءات ى أن ي دائنين عل لزمن في حال الإهمال من ال
  .جمعية الدائنين للإطلاع على نتائج توزيع أمواله

فيعودون إلى ، تحاد إلى زوال وظائف آل من القاضي المنتدب ووآيل التفليسة وتزول تبعا لذلك جماعة الدائنين      انتهاء الا ويؤدي       
ا  اويهم فردي ة دع ه     وي، حق ممارس ق إدارة أموال ستعيد ح ستقبلا في سب م ه بالك دث ل ا يح ن فيم دين ولك سبة للم د بالن ع الي زول رف

  .والتصرف بها

سة أو إعلان إفلاس      ابقي في ذمة المدين بعض الدين لدائنيه وحدث له مال بعد      وإذا ما       تح التفلي ادة ف نحلال الإتحاد فهل يمكن إع
ا من            لمفلس في ذمته أثناء   فإذا آانت أموال ا    جديد لدائنين جدد؟   سة أو لإخفائه ل التفلي التصفية وأغفلت لسهو أو نسيان من طرف وآي

  .فإنه يمكن بسببها إعادة فتح التفليسة لمن له مصلحة في ذلك، قبل المدين

د   غ ،إفلاس على إفلاس  أما إعلان إفلاس جديد فإنه غير ممكن إذ لا              اء  ير أنه يمكن للدائنين الجدد بع سة وحال الا  انته اد  التفلي تح
م من        رفع دعوى إفلاس وإذا ما     تم رفعها وفقا للشروط المنصوصة في باب الشروط فإنه يحق للدائنين القدامى الذين لم يستوفوا حقه

  .بقي لهم من ديون في التفليسة الثانية ويكون لهم الأفضلية على الدائنين الجدد التفليسة الأولى التقدم بطلب ما



  صلح بالتنازل عن موجودات المفلس ال: ثالثا

يجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول آلها أو بعضها وينتج ذلك             " :من القانون التجاري على ما يلي      348نصت المادة        
نفس الأسباب                  سخه ل ه أو ف ا يجوز إبطال سيط آم اء                  ،  ...."نفس آثار الصلح الب ق آخر لإنه ذا طري ادة أن ه  يظهر من خلال نص الم

دين                     ، الإفلاس وال الم ع أم ه يقضي ببي اد في أن شبه الإتح ى المفلس وي ة عل يشبه الصلح من جهة التنازل عن قسم من الديون المترتب
شروط     المصلحة الدائنين وهذا النوع من الصلح يخضع في         اره ل اده وترتيب آث صلح  انعق اد ال ه      ، نعق ة علي ا يجب تصديق المحكم آم

سري  ، وآثار الصلح هي نفس آثار الصلح بالتنازل   ، م الصلح بالنسبة للأموال التي تم التنازل عنها       تعلق أحكا  ويختلف في استمرار   وي
ة و                 ات عيني ى تأمين دائنين الحاصلين عل اديين دون ال دائنين الع ى ال ازات خاصة  اهذا النوع من الصلح عل صلح    ، متي ذا ال وينقضي ه

  .بذات الأسباب التي ينقضي بها الصلح البسيط

  قفال التفليسة لعدم آفاية الموجوداتإ: رابعا

ات         ":يلي من القانون التجاري على ما  355نص المشرع الجزائري في المادة            ات سير عملي إذا توقفت في أي وقت من الأوق
ال ه        ضي بإقف دب أن تق ن القاضي المنت ر م ى تقري اء عل ة بن وز للمحكم ة الأصول يج دم آفاي ضائية لع سوية الق سة أو الت ذه التفلي

   ...."ولو آان هذا من تلقاء نفسها، العمليات

 يف  ت بناء على نص المادة فإن إقفال التفليسة لعدم آفاية الموجودات قد يتم إذا تبين أن الأموال التي تتكون منها أصول التفليسة لا                          
ة    فعلى أنه إذا تعذر بيعها لا يتم إقفال الت، بمواجهة نفقات سير إجراءاتها في حال بيعها   دير قيم ليسة وللمحكمة السلطة الواسعة في تق

  .الموجودات وآفايتها

ة الموجودات       دم آفاي تمرار ع ستمر باس و إجراء مؤقت ي ل ه سة ب ة الموجودات حلا للتفلي دم آفاي ال لع ر الإقف ولا يعتب
)159(

 ،

ر القاضي المنت                       ى تقري اء عل م الإفلاس بن ي أصدرت حك ة          ،  دبويتقرر حكم الإقفال من المحكمة الت دم آفاي ال لع الرغم من الإقف وب
ادة           ن مباشرة         355الموجودات تظل حالة الإفلاس قائمة بكل تبعاتها إلا ما قرره المشرع بنص الم ة آل دائ ة في أحقي رة الثاني الفق

  .دعواه الشخصية

  :وتبرز آثار الإقفال لعدم آفاية الموجودات فيما يلي     
ه         ، باشرة الدعاوى الفردية على المدين المفلس     يستعيد الدائنون آما سبق الذآر حق م        دفاع عن حقوق ويستطيع هذا الأخير ال

 .في مواجهة الدائن صاحب الدعوى
ا المفلس      قصد حماية الدائنين من الاستمرار رفع اليد بالنسبة للمدين   ا  د يرتبه ي ق ه لا     لتزامات الت ى أن م عل ع   وتضر به يُمن

 .ةالمفلس من ممارسة نشاط آخر آتجارة جديد
ه           تستمر جماعة الدائنين قائمة بالرغم من الإقفال وينتج عن ذلك أنه إذا تم حصول أحد الدائنين على أموال نتيجة دعواه فإن

يستفيد منها الدائنون الآخرون بشرط تعويض مصاريفه منها
)160(

 .  

و        االجماعة بعد الإقفال إلى      ستمراراويؤدي        ر     ستمرار عمل وآيل التفليسة في تحصيل حق دى الغي ى    ، ق المفلس ل اء عل ويحق بن
ة         ، عتراض على الإقفال من القانون التجاري الا   356نص المادة    وال آافي ى وجود أم ل عل ديم دلي للمدين أو لكل ذي مصلحة مع تق

اء             ،إذ قد يستمر الإقفال مدة طويلة من الزمن       ، لمواجهة نفقات الإجراءات   ال  فهنا يحق لكل ذي مصلحة وحتى المفلس طلب إنه الإقف
اء         ، شرط وجود الأموال الكافية لدفع نفقات الإجراءات ويتم بصدور حكم من المحكمة بذلك             ة الرجوع من تلق على أنه يمكن للمحكم

  .عتبار أن الحكم بالإقفال يتم أيضا عفوا من قبل المحكمةانفسها إذا اتضح وجود المال على 

  نقضاء الديون إقفال التفليسة لا: خامسا

ي    357مشرع الجزائري في المادة نص ال       ا يل ى م ال الإجراءات       " :من القانون التجاري عل ا بإقف و تلقائي ة أن تقضي ول للمحكم
ال                        ا يكفي من الم سة م ل التفلي دما يكون تحت تصرف وآي ستحقة أو عن ون م ال     عند عدم وجود دي م بالإقف ولا يجوز إصدار الحك

ديون لا ضاء ال ن القاض  إنق ر م ى تقري اء عل ا     لا بن داً نهائي م ح ضع الحك دمين وي شرطين المتق ن ال د م ق واح ت تحق دب يثب ي المنت
  ...".للإجراءات بإعادة آافة حقوق المدين إليه وإعفائه من آل إسقاطات الحق التي آانت قد لحقت به

                                                 
    .731، ص)مرجع سابق(الإفلاس، :  انظر مصطفى آمال طه)159(
  .309، ص)مرجع سابق(، الإفلاس:  عبد الحميد الشواربي)160(



  :نقضاء الديون في حالين هما الذآر أنه يتم إقفال التفليسة لايتضح من خلال نص المادة السالف     
ال ل                  حالة -1 ا يكفي من الم ة وجود م اء عدم وجود ديون مستحقة أو حال ال لا       ، لإيف م بالإقف ى أن الحك ديون يصدر من        عل ضاء ال نق

م  د صدور الحك ستطيع المفلس بع د يحدث أن ي ستحقة ق ون م دم وجود دي ة ع ي حال دب فف ر القاضي المنت ى تقري اء عل ة بن المحكم
   .ن بذلك في الحكم الصادربإفلاسه دفع الديون المترتبة عليه فيطع

ى أن                         -2 ضائية عل ات الق ديون الأصلية والنفق أما الحالة الثانية وهي وجود ما يكفي من المال تحت تصرف وآيل التفليسة ويقدر بال
 الإفلاس  نتهاء حالةانقضاء الديون   ويترتب على الإقفال لا   يرد الإيفاء على الديون بجميع أنواعها العادية والمضمونة وحتى المؤجلة           

  .نتهاء وظائف وآيل التفليسة وزوال جماعة الدائنيناوزوال تبعاتها وخصوصا رفع يد المدين عن أمواله و

  نتهائه في القانونانتهاء الإفلاس في الشريعة وامقارنة بين : سادسا

ا                       إن لا  تم به ا ي انون طرق شريعة والق رة          وفي آل الحالات يكون         ، نتهاء حال الإفلاس في آل من ال الهدف هو الخروج من دائ
رُه   ، الإفلاس والتمتع بالحياة العادية سواء لدى التجار لدى القانونيين أو لدى التجار وغيرهم لدى فقهاء الشريعة                ا يجُ لأن الإفلاس وم

ويمثل أيضا  ، يمثل عبئاً على آاهل آل منهم على حد سواء        ، من إجراءات ضد المفلس وإجراءات في حق الدائنين يُلزمون بالقيام بها          
  .مشقة على هيئات التفليسة والقضاة

رًا               إلا أن الا   ا آبي رى فرق نتهاء بكل أشكاله في آل من الشريعة والقانون تتقارب صوره وتتداخل فيما بينها حتى لا يكاد المتأمل ي
  . مواضع الخلاف في ذلكتعرض لبعضأو، نتهاء الإفلاسالتقاء في طرق وحالات وسوف أذآر مواطن الا، بين آلا التشريعين



  نتهاء الإفلاس في آلا التشريعينالتقاء في  نقاط الا-1

رق           العل الشيء البارز في طرق            ا بغض النظر عن الف ا بينه شبه الواضح فيم نتهاء الإفلاس في آل من الشريعة والقانون هو ال
انون      التقاء   فإننا سوف نشرع قي ذآر أوجه الا       ءلتقاوبما أننا بصدد ذآر نقاط الا     ، في المصطلحات بين الحديث والقديم     ا من الق نطلاق

  .نحو الشريعة

دين المفلس            وهو سبيل لا  ، الصلح القضائي مثلاً   ففي   - ين الم تم ب اء وي نح آجال للوف راء أو م ى الإب نتهاء الإفلاس يؤدي عند تمامه إل
الإبراء أو  ح من نوع آخر يتم بالا الشريعة صلودائنيه بعد إعلان الإفلاس برعاية القضاء فإنه يُقابله في       تفاق بين المفلس ودائنيه إما ب

ضا      ه أي م     ، وضع آجال للسداد ويشرف على آل ذلك القاضي لأن الحجر تم بحكمه فلا يكون رفعه إلا بحكم شريعة ل اء ال ى أن فقه عل
  .يعطوا له تسمية معينة بل جاء التنصيص عليه دون ذآر تسمية له

ه و     تحا وبالنسبة لحالة الا   - ع مال سامه اد المذآورة في القانون والتي تعتبر الدائنين آتلة واحدة تجاه المفلس فتقوم ببي صلح   ، قت ة ال وحال
ة الا        يقابلهما في الشريعة فك الحجر عن المفلس ب       ، بالتنازل عن موجودات المفلس    وازي حال ين      بيع ماله فهي حالة ت ساوي ب اد إذ ت تح

  . مفلس ببيعهستيفاء حقهم من مال الاالدائنين في 

ع                            أما الإقفال لا   - ل بي اء قب ه أو بالوف ين غرمائ ال المفلس ب ع م نقضاء الديون في القانون والتي يتم بموجبه إنهاء حال الإفلاس بتوزي
ديون                            ه من ال ا علي اء م ى أن   ، المال فإنها تقابل فك الحجر عن المفلس في الشريعة بسبب وفاء دينه فيتم إنهاء الإفلاس بمجرد إيف عل

اء                  اء الغرم ال لإيف اء                ، الإنهاء بهذا الطريق في القانون يفترض وجود ما يكفي من م ك فيجوز إيف شريعة فلا يُفترض ذل ا في ال بينم
  .بعضه وبقاء بعضه على رأي طائفة من الفقهاء آما سبق بيانه

سة  يف أما فيما يخص حالة الإقفال لعدم آفاية الأصول والذي يكون في حال عدم وجود أموال لا ت                - ات التفلي ر   ،  بمواجهة نفق فلا تعتب
شريعة    انهاية لحال الإفلاس بل هو إجراء يستمر ب     ه في ال نقطاع الطلب عن المفلس بالإنظار      استمرار هذه الحالة فإننا نجد أنه يقابل

ده ف    إإلى الميسرة بعد ثبوت الإعسار وهذه الحالة يتم بموجبها          ال في ي ا     نظار المدين المفلس إلى حين حدوث م ي حال عدم وجود م
الاً         اتعتبر هذه أيضا نهاية لحال الإفلاس وإنما تستمر ب         يكفي من مال بعد الحجر عليه ولا       ستمرار حالة الإعسار فمتى حاز المفلس م

  .أدّاه للغرماء

ين ا                - شريعة منصب الأم ه في ال ه يقابل انون فإن نفس     وفي خلق منصب وآيل التفليسة الذي يقوم ببيع مال المفلس في الق وم ب ذي يق ل
  .عتبار آثرة الإجراءات في القانوناعلى أن المهام المُوآلة لوآيل التفليسة أوسع على ، الدور

وال                       - سة في أخذ الأم ة التفلي دم هيئ انون تق م أصحاب الرهون            وفي ترتيب الديون في القسمة تطابق فنجد أنه في الق ي تخصها ث  الت
دائنون                    وهذا ن ، متياز ثم الدائنون العاديون   والا م ال ال المفلس ث ع م ى بي املون عل دم الع شريعة فيق فس الترتيب المنصوص عليه في ال

  .الخلافغير أن هناك بعض مواضع ، أصحاب الرهون ثم الدائنون العاديون

  نتهاء الإفلاس في آلا التشريعين اختلاف في  نقاط الا-2

  .نهاء آثيرة إلا أن هناك بعض التباينومع أنه يظهر أن مواطن الوفاق بين التشريعين في حال الإ     

انون  انجد نظيرًا له المنصوص عليها لدى فقهاء الشريعة لا،  ففي حث المفلس على التكسب لوفاء دينه قصد إنهاء الإفلاس       - ،  في الق
اء الإفلاس                            سريع إنه ات بت ه من غاي ا تحقق ا لم ة قصد تطبيقه صياغة القانوني ة    ، وهذه فكرة ترقى لمستوى البحث وال وتحريك عجل

  .يحقق أية غاية سوى إيقاع العقاب قتصاد بتفعيل الحياة المهنية وخلق فرص العمل بدَل توقيع العقوبة وإدامة الإفلاس الذي لاالا

ات متنوعة                                 - ة وهيئ ام أشكال معين سنا أم ا نجد أنف انون فإنن اء الإفلاس في الق  وفي الإجراءات التي تتعلق بكل حالة من حالات إنه
دة             ، التفليسة وجمعية الدائنين والقاضي المنتدب وغيرها     آهيئة   فلا نجد لها نظيراً في الشريعة ذلك أن القانون يتميز بالإجراءات المعق

  .والمتنوعة بينما تمتاز الشريعة في هذا المجال ببحث الأحكام وذآر العلل

ه من الممكن أن     أما في بيع مال المفلس فإننا نجد أن إحدى الطرق التي يتم بها البيع ف          - ي القانون هي المزاد العلني وهذا يستدعي أن
  .          تباع بأقل من ثمن مثلها بينما في الشريعة فإن الأموال لا بد وأن لا تباع أموال المفلس بأقل من ثمنها لأن طبيعة المزاد تحتمل ذلك



  المبحث الرابع
  اريـار التجـرد الاعتب

شريعة   تحد من حريته وتنال من مكانته الاوهذه العقوبة ، ائم على معاقبة المفلس لا شك أن نظام الإفلاس ق           جتماعية في آل من ال
انونالإسلامية   ددة،  الوضعيوالق ة أشكال متع ذه العقوب ة ، وله دين المفلس العقوب ى الم اب عل اع العق ي إيق ام الإفلاس ف شمل نظ في

  .وبة التمليكوعق، عتبار والحريةوالعقوبة الماسة بالا، يةالنفس

صيبه في                ه فت وم علي ى نفس المحك ه الا    فالعقوبة النفسية هي التي تقع عل ال من مكانت اره وتن شهّر     اعتب ره أو تُ أن تحق ة ب جتماعي
يم أو                  ، أما العقوبة الماسة بالا    بجريمته ان من التعل ه آالحرم  العزل  عتبار والحرية فهي التي تصيب المحكوم عليه في حق من حقوق

وعقوبة التمليك بتمليك مال المفلس للغير     ،  نتخابظيفة أو الحق في الا    من الو 
)161(

ذا حول رد الا          وعلي ،   ا ه ا في مبحثن ار ه فإنن ، عتب

ع                       بالاعتبارسوف نتناول العقوبة الماسة      شريعة برف ة في ال ه العادي سترجع المفلس حيات اب ي وع من العق ذا الن ع ه  والحرية لأنه برف
م في        الإسلامية  لذا سوف نتناول بالدراسة رد الاعتبار في الشريعة         ، الاعتبار وفي القانون برد  ، الحجر عنه  مطلب  في مطلب أول ث

  .التجاري في القانون الاعتبار  رد ثان

  المطلب الأول
  رد اعتبار المفلس في الشريعة

ع       ثبوتنظام الإفلاس في الشريعة قائم على معاقبة المدين المفلس في حدود تصرفاته المالية بعد                    ه يُمن ام الحجر علي إفلاسه فبتم
وبهذا يعتبر الحجر على المدين سبيلاً لتقييد ، من التصرف في أمواله وعليه يتم الحد من حريته في حدود منعه من التصرفات المالية          

ل من  دين والني ة الم ارهاحري اد ، عتب ه يُع ساوبرفع ار المفل دات ومحظو، عتب بيلا لفرض تقيي ي حق فكيف يكون الحجر س رات ف
 أولاً فرض الحجر    ، وللإجابة على هذا سوف نتناول في هذا المطلب         ؟ الإسلامية هي أهم هذه المحظورات في الشريعة      وما، المفلس

ى     اوثالثاً أهمية   ، وثانياً أهم المحظورات الواردة في حق المفلس      ، على المفلس آسبيل لتقييد حريته     قتصار التقييدات والمحظورات عل
  .عتبار المفلس في الشريعةاورابعًا رفع الحجر آوسيلة لرد ، لس الماليةتصرفات المف

 فرض الحجر على المفلس آوسيلة للحد من حريته : أولاً

ه         صرف في ن الت ه م ه بمنع ي مال ى المفلس ف ر عل لاس الحج ام الإف ضى أحك ن مقت ان م ا آ ن بعض  ، لم اً م ر ممنوع ه يعتب فإن
ا                 ، من طرف الحاآم  التصرفات بمجرد ثبوت الحجر عليه       اء فيم ه بواسطة الغرم ل الحجر علي ى قب اء      ابل يُمنع حت ه فقه صطلح علي

ه                    ، المالكية بالتفليس الأعم   م الحجر علي دة بحك دين المفلس مقي ة الم ى أن حري دل عل ذا ي ه وه ين مال ه وب ون بين ه فيحول فيقومون علي
يلتين للحد من             ،  منها عتباره إلى أن تُسدد ديونه أو يُبرّأَ      اوبالتالي يتم النيل من      يس الأعم والحجر آوس اول التفل وعليه فإننا سوف نتن
  حرية المدين المفلس

   التفليس الأعم -1

شراء والأخذ والعطاء                    البيع وال ه   ، وهو قيام الغرماء على مدينهم المفلس ولهم منعُهُ من التبرعات والتصرفات المالية ب م منع وله

حتى من التزوج
)162(

.  

اآم                 والم      ه من طرف الح ل الحجر علي ه  ، عنى أنه بمجرد إحاطة الدين بمال المدين وثبوت حكم الإفلاس عليه فإن لغرمائه قب منعُ
ا             من آل أنواع التصرفات المتعلقة بالمال من هبة وتبرع وبيع وشراء ويشترط في البيع              ا م اة أم ى المحاب ان من     أن يكون في معن آ

  .ل فلا يمنعغير محاباة والقصد منه نماء الما

والملاحظ أن منع التصرف يقتصر فقط على       ، وبهذا فإن حرية تصرف المدين في ماله تصبح مقيدة بمقتضى حكم التفليس الأعم                 
ة بالتصرفات                ، ما آان فيه تبديد لمال المدين المفلس دون غيره من أنواع التصرفات            ه علاق يس ل ا ل ل وم من الحق في العمل والتنق
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اء                          ا فإن   وعليه، المالية ة تضر بالغرم ده لتصرفات مالي ه بمجرد عق د حريت سقط وتقي ه ي ، عتباره في هذه الحالة قائم ومحفوظ غير أن
  .ستيفاء ديونهمافلهم منعه وهذا حق من حقوقهم لابد لهم من الوقوف عليه حتى 



  الحجر-2

ر ب       ا الحج صدُ هن س    اونق دين المفل ة الم ن حري د م يلة للح اره وس و ، عتب ذا س دات    ل ب التّقيي ن جان ة م ه بالدراس رق إلي ف نتط
   .وتمنعه من عدة أعمال، والمحظورات التي تلحق المحجور عليه فتحد من حريته

ه                   ، فالحجر هو المنع من التصرفات المالية           ى منع دين فيُقتصر عل ى حساب الم اء عل وحجر المدين المفلس شُرع لمصلحة الغرم
اج        ، ويكون حكم الحجر من الحاآم مع الإشهاد عليه       ، مرآزهم المالي من التصرفات المالية التي تضر ب      ه يحت ه لأن ولا يثبت إلا بحكم

ط        ، جتهاداإلى نظر و   ة فق ه في     ، غير أن الحد من حريته في التصرف في ماله إنما يقتصر على تصرفاته المالي ا بحريت فيبقى محتفظ
أثير الحج            ل            نفاذ تصرفاته غير المالية ولمعرفة أآثر بمدى ت ة حال المفلس قب د من معرف دين المفلس الشخصية لاب ة الم ر في حري

  .الحجر وأثناءه

   حال المدين المفلس قبل الحجر-أ

ل الحجر             ري المفلس          ، والمقصود هنا حرية المدين المفلس في التصرف في ماله قب ا يعت ة وم ذه الحال ى ه اء أشاروا إل إن الفقه ف
  ية المضرة بالغرماء قبل الحجر عليه أم لا؟هل يُمنع من التصرفات المال، فيها

  :للعلماء في ذلك قولان

ه         -وذهب إليه المالكية من أن المدين المفلس يُمنع    :  القول الأول  - دين بمال وت إفلاسه مع إحاطة ال ه وثب ة   – قبل الحجر علي  من الهب
  .بيع وشراء وأخذ وعطاءوللغرماء منعُه من آل أنواع التصرفات المالية المضرة بهم آ، والصدقة والعتق

إن       ه ف وت إفلاسه دون الحجر اوعلي ه وثب دين بمال سقط بمجرد إحاطة ال ة ي د المالكي ار المفلس عن ى  عتب ذا قاصر عل ه وه علي
  .تصرفاته المالية فقط دون ما سواها

اني- ول الث صرف    : الق ه فت ر علي م يُحج ى ل س مت دين المفل ن أن الم ة م شافعية والحنابل ه ال ك  ذهب إلي ي ذل ا ف ا بم اته صحيحة قطع
ذا إضراراً  ، وعليه فإن آل تصرف مالي للمدين المفلس في ماله قبل الحجر عليه جائز نافذ         ،  التصرفات المالية  بمرآز   لكن ألا يُعد ه

ة في     ذهب إلي   فقد يعمد المدين إلى هبة بقية ماله أو التصرف فيه فتفوت على الغرماء أموالهم وعليه فإن ما                ، الغرماء المالي  ه المالكي
مع أنه يُقيد من  ، أآثر ملاءمةً للغرماء لأنه يحقق مصلحتهم في الحرص على عدم تبديد مال المدين بمنعه من ذلك      هذه المسألة يُعتبر  

  .عتبارهاحرية المدين المفلس وينال من 

   حال المدين المفلس أثناء الحجر-ب

الي     ، ة فإنه بمجرد ثبوته من طرف الحاآم      بما أن معنى الحجر هو المنع من التصرفات المالي              فإن المدين يمنع من آل تصرف م
ع من أخرى               ، عتبارهامما يؤثر على حريته وينال من        ه          ، لكن الملاحظ أنه يمنع من بعض التصرفات ولا يمن ى أن ه إشارة إل ا في مم

ع                  اء بمن ى عدم إلحاق الضرر بالغرم شريعة مقتصرة عل ة في ال إن العقوب ي       حتى مع الحجر ف ه الت د أموال رع وتبدي دين من التب  الم
اءا تُحقت للغرم اء ، س وق للغرم ا حق ه لأنه ان مال ي أعي صرفه ف م يصح ت ه ل ى حُجر علي ه مت ه فإن ه ، وعلي ي ذمت ا إن تصرف ف أم

صرفُه ل صح ت اقترض أو تكفّ ف
)163(

اة الا  ، و ي الحي شارآة ف ل والم ن العم صرفات م اقي الت ى ب اب أول ن ب سياسية م ة وال جتماعي

  .       رها من النشاطات الأخرىوغي

ال من    ، يُلغي أهلية المدين وفي هذا إشارة إلى أن حجر الفلس لا       ل ين اء       اب وق الغرم ى حق اره في حدود المحافظة عل ذا  ، عتب وه
ر بال          اف، عدلٌ في حق المدين المفلس     وق الغي ى حق ا إذا تعدى عل ر أم وق الغي تصرف في   عتباره يبقى محفوظا ما دام يُحافظ على حق

  .عتباره ومنع من آل تصرف يضر بالغرماءاماله سقط 

  أهم التقييدات والمحظورات الواردة في حق المفلس بناءً على الحجر: ثانياً

ولهذا فإن الحجر  ، لاشك أن الحديث عن التقييدات التي تلحق المدين المفلس والمحظورات الواردة في حقه تأتي بعد الحجر عليه            
ع من                 فما هي هذه التقييدات والمحظورات الواردة في حقه؟       ، قها به سبب في إلحا   ه يُمن ل الحجر علي سبق الذآر أن المدين المفلس قب

ذا سوف نتطرق     ،صطلح عليه فقهاء المالكية بالتفليس الأعم افيما ، طرف الغرماء من بعض التصرفات المضرة بمراآزهم المالية     ل
م الحجر واردة بحك دات ال م التقيي ام ، لأه ي مبحث أحك ه ف ي سوف أتطرق إلي سألة الحجر لأنن ي م وارد ف دون التطرق للخلاف ال

                                                 
    .196، ص06، ج)مرجع سابق(المغني، :  انظر ابن قدامة المقدسي)163(



دين    ة بالم ل من           ، الإفلاس المتعلق دين والني ة الم اول أشكال الحد من حري ه فسوف نتن ال      اوعلي ه من التصرف في الم اره بمنع عتب
  .ثم منعه من السفر، الموجود بتبرع وهبة وما في معناها أو ببيع وشراء

   منع المدين المفلس من التصرف في المال الموجود-1

ر   ، للحاآم أو القاضي بعد الحجر على المدين المفلس منعُه من جملة من التصرفات المالية            وهذا النوع من الحجر شُرع لحق الغي
  .أي لحق الغرماء

، حتى أنه إذا أراد بيع ماله لغرمائه بدينهم لم يصح، فذفلو أراد المحجور عليه البيع أو الهبة أو العتق فإن تصرفه موقوفٌ غير نا               
ك     ، لقاضياأجازه الحاآم أو  لأنه بالحجر عليه من طرف الحاآم فات عليه آل تصرف في ماله إلا ما        شافعية ضابطًا في ذل وأورد ال

دا اأنشأه في الحياة   ، آل تصرف مالي بالعين مفوّت على الغرماء      ، يصح منه  وضابط ما لا  : "نصه "ءًبت
)164(

ولهم فخرج  ،  آل   " :بق

ولهم   وخرج   ،  آل تصرف ليس بمالي ولا يتعلق به مال       " تصرف مالي  ضاً بق اء        ":أي ى الغرم وّت عل يئًا         "مُف وّتُ ش آل تصرف لا يُف
سان          " بتداءًاأنشأهُ في الحياة     ":بقولهموخرج  ،  على الغرماء حتى ولو آان مالياً      اة الإن ه   ،الوصية لأنها لا يُمكن أن تكون في حي وعلي

ل                       ، فإنه يصح من المحجور عليه نكاحُه وطلاقُه وخُلعُه وقصاصهُ          ه قب ن وجب علي ة أو دي ه بمعامل ر المحجور علي و أق اذا ل ولكن م
  الحجر؟ 

اء   ، يُقبل حتمال التواطؤ فإنه لااولكن مع ترجُّح ، عند الفقهاء قبوله في حق الغرماء    الأظهر        اؤه  اولا يُقبل أيضا في حق الغرم دع
ازهُ حال الحجر؟         ،  بمعاملة وجبت بعد الحجر    ا ح ى م اء في    ولكن هل يتعدى الحجر إلى ما حدث له بعده من مال أم يقتصر عل للفقه

  : هذه المسألة قولان

يشمل ما يحدث للمفلس بعده وينبني على قولهم أن تصرف  فذآروا أن الحجر لا   ، وإليه ذهب الإمام مالك والصاحبان    : القول الأول  -أ
ذ                   المح ه وناف ائز في حق ال ج ه من م ا تجدد ل ذا           ، جور عليه فيم ة في ه ه آامل إن حريت الي ف م أن        ، وبالت ا يُفه ة    اومن هن ار وحري عتب

  .المحجور عليه قائمة فيما تجدد له من مال بعد الحجر
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ة    :  القول الثاني  –ب ا         ، وإليه ذهب الشافعية والحنابل شمل م ى أن الحجر ي ده للمحجور علي     فنصوا عل ا   حدث بع ادام الحجر قائم ، ه م
  .صطياد أو صدقة أو دية أو وصيةافيشمل ما ملك بإرث أو هبة أو 

وفي هذا غُبن يقع على المحجور عليه ونيل من  ، وينبني على هذا القول أن آل ما حازهُ المفلس بعد الحجر عليه مشمول بالحجر                 
ة           ، ه حكم الحجر   فما حازه من وصية حق خالص له فكيف يسري علي         ، عتبارهاحريته و  ه المكان اء من مال ين الغرم إلا أن يكون لتمك
  .الأرفع

ا    فإنه لا،  وللمزاوجة بين القولين فإنه إذا آانت أموال المحجور عليه آافية لإيفاء الغرماء حقوقهم       ،لذا      شمل الحجر م  داعي لأن ي
ك        فهنا ولإنصاف الغرماء لابد م    ،  أما إذا آانت غير آافية     ،حدث له بعد ذلك    د ذل ه بع ه من     ، ن الحجر عليه فيما حدث ل ى آل فإن وعل

د الحجر بوصية                                  ه بع د يحدث ل ا ق ه فوت م ادى المحجور علي ذلك يتف سمته وب ه وق ع مال اء زمن الحجر ببي المستحب المبادرة لإنه
  .وغيرها

   منع المدين المفلس من السفر والخروج  -2

دين المف                   ام الإفلاس في حق الم ه      لس المحجور  بما أنه من أحك اء بمال ق حق الغرم ه تعل ه من       ، علي ر المنطقي منعُ ه من غي فإن
ثلاً        حتى لو آان هذا السفر    ، وترآه يقوم بتبديده بكثرة السفر    ، التصرف فيه بهبة وصدقة وغيرها     الحج م ادة آ د أورد   ، بغرض العب فق

اء بأموالهالشافعية أن المحجور عليه بالفلس يمنع من الخروج إلى الحج لتعلق حق الغرم
)165(

.  

، وبما أن الفقهاء تناولوا مسألة منعه من السفر قصد الحج فإن في ذلك إشارة واضحة إلى منعه من آل سفر يُصرف فيه من ماله                            
ومن هنا يتضح أنه من مقتضيات الحجر منع المحجور عليه من السفر تفادياً لهروبه ، ذلك أن السفر عادةً يحتاج إلى الكثير من المال     

  .تبديد أموالهو
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  قتصار التقييدات والمحظورات على التصرفات المالية اأهمية : ثالثا

رع           سوى  يتعدى الحجر على المدين المفلس إلى شيء من تصرفاته           لا      ال بوجه من وجوه التب إلا تلك المتعلقة بالتصرف في الم
ين         فلا يتعدى إلى حريته الشخصية فيما سوى ذ       ، في معناها  ما والصدقة أو  اذا  ، لك من طلاق أو خلع أو عمل أو شغل منصب مع فلم

ا سواها؟          قصر ة دون م دين المفلس        إفقهاء الشريعة الحظر على المفلس في التصرفات المالي ى الم م للحجر عل ر الأول والأه ن الأث
ا يضرهم    فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ذ ، لعلة تعلق حق الغرماء بهذا المال، هو منعه من التصرف في ماله     ال بم ك الم ولا ، ل

ال                         ق بالم ينفذ إقراره عليه وفي هذا نظر لمصلحة الغرماء على أن المحجور عليه له آامل الحرية في باقي التصرفات والتي لا تتعل
  .حال الحجر

ى نظر ال                       ة عل ا موقوف اآم وعلى أن حجر الفلس ليس مانعاً لكل تصرف مالي بإطلاق فالإجارة والبيوع إن وقعت فإنه ه  ، ح وعلي
وت           امن هنا يظهر أن   ، فإنها قد تكون جائزة في حق المدين المفلس        ى مع ثب ة حت سبب الإفلاس قائم ه ب ة المحجور علي ار وحري عتب

  .الحجر عليه ولكنها تتلاشى بمجرد التصرف المالي فيصبح ممنوعاً من آل تصرف مالي مُضر بالغرماء

  الشريعةعتبار في رفع الحجر آوسيلة لرد الا: رابعاً

عتباره بتقييد اوبما أنها نالت من     ، بما أن معظم التقييدات والمحظورات المتعلقة بالمفلس قد وجبت في حقه بمقتضى الحجر عليه                  
  .عتبارهاحريته فإنه بمجرد زوال الحجر على المدين المفلس فإنه تزول آل التقييدات والمحظورات فيُرد إليه بذلك 

ادة سردها                   ، نتهاء الإفلاس اا في مبحث    وبما أننا تناولن        ه ذآر أسباب زوال الحجر فلا داعي لإع م في ، فك الحجر عن المفلس وت
  .عتبار المفلس برفع الحجر عليهامكتفين ببحث آيفية رد 

  عتبار برفع الحجر عن المدين المفلس  آيفية رد الا-1

س        دين المفل ى الم ر عل رض الحج ة أصل ف ا معرف وقهم    فإن، إذا أردن شية ضياع حق اء خ ب الغرم ى طل اءً عل م بن ه ت د أن ا نج ن
ه             ، وأموالهم ذلك  ، وبما أن الحجر يفرضُ على المدين عدم تبديد المال بشتى الأوجه فإنه بذلك يتم حفظ المال قصد إيفاء الغرماء من ول

  .عتباره حتماًا المفلس فإنه بعد بيع المال وتقسيمه على الغرماء يزول سبب الحجر فيرتفع بذلك ويرد إلى المدين

اد الا  ولكن ما       سقط     هو الحال في ظل عدم آفاية الأموال وقصورها عن إيفاء الديون هل يزول الحجر ويع اً في ار أم يبقى قائم عتب
ا بالرجوع إلى أصل المسألة المذآورة في بقاء الحجر قائماً في حال بقاء شيء من الديون وعدم    عتباره حتى سداد الدين؟   ابذلك     بقائه

  .المدين المفلس يتحدد بناء على ذلك عتبارافإن رد 

يُرد  عتباره لااينفك ولا يزول بقسمة مال المفلس بين الغرماء إلاّ بفك القاضي أو الحاآم فإن        فعلى قول من ذهب إلى أن الحجر لا        -أ
م الحجر  وعليه فإذا لم يأمر الحاآم بفك الحجر عنه حتى مع قسمة ماله فإن        ، إلا بحكم حاآم   ذا  ، حريته تبقى مقيدة بمقتضى حك ا  وه م

  .عتبار في القانون فلا يكون إلا بحكم من المحكمةرد الايقابل 

  وعدم بقاء شيء للغرماء عليه ،  وعلى قول من ذهب أن الحجر ينفك بمجرد قسمة مال المفلس-ب
  .عتباره يُرد مباشرة ويرتفع بذلك الحجرافإن 

دين في         فإن الا، جر الفلس ينفك بمجرد قسمة الموجود من ماله    وعلى قول من ذهب إلى أن ح       -ت اء بعض ال ى مع بق رد حت ار يُ عتب
  .الذمة

ي        ،يظلم الغرماء ولا المدين المفلس لأنه لا، فالقول الثاني أقرب للصواب من غيرهوعلى آل   ى بق م مت وظ لأنه م محف اء حقه فالغرم
ع الح         ذلك      لهم شيء من الدين على المدين المفلس لم يرتف دين ب رد للم م ي اره اجر ول رد    ، عتب دين ف ا الم ه     اأمّ ع الحجر عن اره ورف عتب

اآم             وفّى        ، متوقف على وفاء ديون الغرماء ولا يحتاج في ذلك إلى حكم ح اء ف ين الغرم ه ب سّم مال ى ق ه     ، فمت ه ورُد إلي ع الحجر عن رُف
  .عتبارها

  المطلب الثاني
  رد الاعتبار التجاري في القانون

ه بأشكال أخرى                يكتفي لا      ى معاقبت ك إل ل يتعدى ذل دين ب ه في    ،  نظام الإفلاس بتوقيع العقوبة المالية بمصادرة أموال الم فنجد أن
ة إلا        وانين الحديث ستمرة في الق القوانين القديمة آالقانون الروماني يعاقبُ المدين إلى درجة القتل لصالح دائنيه وفكرة العقوبة ظلت م

ة      ى درج صل إل م ت ا ل ل  أنّه ل ب   القت
ب             ا ذا المطل ن ه ي م ا يل صيلها فيم أتي تف وف ي ر س وع آخ ن ن ات م ى عقوب صرت عل ذه ، قت وه



ى          الكن هل من الإنصاف     ، العقوبات تؤدي إلى سقوط بعض الحقوق على المفلس         ستمرار عقوبة من هذا الشكل على عاتق المدين إل
انون التجاري          عتبارفقد أوجد المشرع رد الا، ما لانهاية ؟ ذلك من غير الممكن       واد الق دين المفلس وعالجت م  التجاري في حق الم

  .368إلى المادة  358عتبار من المادة الجزائري رد الا

اول بالدراسة رد الا            ار التجاري   وسوف نتن المفلس                ، عتب ة ب د المحظورات وإسقاطات الحق المتعلق ى تحدي مع  ، فنتطرق أولاً إل
واع رد الا        ، عتبار الجزائي رد الا عتبار التجاري و  التفريق بين رد الا    ى أن ار وثانياً نتعرف عل ة      ، عتب شروط العام اً نتعرض لل م ثالث ث

  . الوضعيوالقانونالإسلامية عتبار في الشريعة مقارنة بين رد الا عتبار وخامساًورابعاً إجراءات طلب رد الا، عتبارلرد الا

  المحظورات وإسقاطات الحق المتعلقة بالمفلس : أولاً

ي طرأت                       م يشرّع رد الا    ل     ة المحظورات الت ي سقطت وإزال وق الت ادة الحق شير   ، عتبار التجاري في حق المفلس إلا لإع حيث ت
ه          243المادة   ى أن ري إل ذي أُشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص             ":من القانون التجاري الجزائ دين ال يخضع الم

ك     ، عتباروسقوط الحق قائمة حتى رد الاوتستمر هذه المحظورات   ،  عليها في القانون   ة تخالف ذل ام قانوني ارة  "ما لم توجد أحك وعب
ا  ، تشير إلى أن هذه الإسقاطات مبثوثة في القانون بصفة عامة ولا تقتصر على القانون التجاري             "المنصوص عليها في القانون     "  فم

  قانون الجزائري؟هي الحقوق التي سقطت وأين ورد آل ذلك في ال هي هذه المحظورات وما

   سقوط الحق في تولي منصب سمسار أو مستشار مهني -1

ي              149حيث نجد المشرع نص في المادة             ا يل ى م ري عل انون التجاري الجزائ ق مباشر أو           لا ":من الق دخل بطري يجوز أن يت
ة     غير مباشر ولو بالتبعية آسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون ال               المحلات التجاري ة ب سون  ...متعلق المفل

ذآورة أعلاه       افيُحرمُ بنص المادة آل مفلس لم يرد له         ،  "عتبارهماالذين لم يرد لهم      ه     ، عتباره في شغل المناصب الم ى أن دل عل ا ي مم
   الثقةعتبار أهمية بالغة في المجال التجاري لأن ميدان التجارة قائم على الائتمان والثقة وبالإفلاس تسقطلرد الا

ى       ة     س عن شخص المفلس مما يؤثر عل شاطات الآنف ع من مباشرة الن ة        ، معته فيُمن ذا الحظر تعرض صاحبها للعقوب ة له وآل مخالف

بالحبس والغرامة
)166(
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  :نتخاب سقوط الحق في الا-2

م  نتخاب بمقتضى الأمر    عتباره من ممارسة حقه في الا     انتخاب تمنع المفلس الذي لم يرد له        من قانون الا   7حيث نجد المادة           :رق
 لا ":نتخابات حيث تنص المادة على ما يلي   المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الا      م1997مارس 06: المؤرخ في  97/07

  :نتخابية آل منيسجل في القائمة الا
  .حكم عليه في جناية -
ان من ممارس                - ا بالحرم واد       ة حق الا   حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يُحكم فيه ا للم ة    8نتخاب وفق رة الثاني من   14و، الفق

  . قانون العقوبات
   ...."عتبارهاأشهر إفلاسه ولم يرد  -

ه       ، وعلى هذا فإننا نجد أن سقوط هذا الحق ذو طابع سياسي              رد ل م ي ذي ل ع المفلس ال اره من الا  افمن اً في     عتب شكل عائق نتخاب ي
ولعل هذا يدخل في إطار العقوبات التي تنتقص من حق المفلس  ، نتخابته فيها عن طريق الا ممارسة حقوقه السياسية والإدلاء بصو    

سياسية             ، وتضعه في مرآز أدنى    ى ال ة وحت ة والاجتماعي سؤال   ،  تحسيساً له بما آلت إليه حالهُ التجاري ا ، ولكن ال هو الحل في ظل         م
عتبارهم؟ هل نمنع شريحة واسعة من الإدلاء بأصواتها بحجة عدم       اآثرة الإفلاسات ووجود عدد آبير من المفلسين الذين لم يرد لهم            

سين         من المائة وبذلك نفوّت أصواتاً آثيرة قد تشكل فرقاً في حال إدلائها بأصواتها ولو بجزء              ، عتباررد الا  رة المفل دم آث ؟ أم نحتج بع
  في بلدنا؟

شهّرةٌ     نتخاب حتى يرد إ   إن عقوبة منع المفلس من الإدلاء بصوته في الا              ة رادعة ولا م ى  ، ليه اعتباره ليست عقوب ار أن  افعل عتب
وفي ، عتبارهم بعدم المشارآة فيها   ايُتصور مبالاة الذين لم يُرد لهم        فإنه لا ، المشارآة في الحياة السياسية مطلب عام من آل الشرائح        

 .واقع الأمر فإن مشارآتهم قد تشكل فرقاً في الحياة السياسية
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 جتماعية التسجيل في قائمة العمال المساعدين لقاضي محكمة المسائل الا سقوط الحق في-3

ادة         نص الم ث ت انون   13حي ن الق ي     90/04م ا يل ى م ة عل ل الفردي ات العم سوية نزاع ق بت ب  ":  والمتعل ن أن يُنتخ لا يمك
  :آمساعدين وآأعضاء مكاتب المصالحة

   .عتبارهماسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد إليهم رتكاب جناية أو بالحبس با الأشخاص المحكوم عليهم ب-
  ..."عتبارهما المفلسون الذين لم يرد إليهم -

ب          ساعدين أو أعضاء مكات ال الم ولي منصب العم ن ت اره م ه اعتب رد إلي م ي ذي ل ان المفلس ال ى حرم ادة صراحة إل شير الم ت
ى خ          دل عل ذا ي ضائية المختصة وه ة الق سببه عدم رد الا     المصالحة على مستوى الجه ا ي ذا م ار في حال    صوصية المنصب وآ عتب

ري المفلس                    ي تعت م المفلس     ،الإفلاس من الحرمان من تولي عدة مناصب آان في الإمكان الظفر بها لولا الإسقاطات الت  لكن ألا نظل
  .بهذا فقد يكون هذا الأخير سيء الحظ من حيث إفلاسُه وبالتالي يفوته منصب هو في أمس الحاجة إليه

  عتباره من النيابة عن الأطراف في الخصومة أمام القضاءا حرمان المفلس الذي لم يرد له -4

  :ولا يقبل آوآيل عن الأطراف: "...من قانون الإجراءات المدنية فإننا نجدها نصت على ما يلي 16بالرجوع إلى نص المادة      
  .آل شخص محروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء -
   ...."جناية أو في سرقة أو إخفاء مسروقات أو خيانة أمانة أو نصب أو إفلاس بسيط أو إفلاس بالتدليس: كوم عليه فيآل مح -

ة شخص ثبت                    ام القضاء             اوعلى هذا فإنه من غير الممكن إناب ل في خصومة أم سي آوآي ة إفلاس تدلي ه لجريم ر أن  ، رتكاب غي

ة         فلا يم، تطبيق هذا النص من الصعوبة بمكان  ام المحكم ه أم ذا الشخص بمجرد وقوف ة ه ة حقيق كن معرف
)167(

ة    ،  وفي حال معرف

ام القضاء                 اً في مصداقيته أم ر خدش ة           ، حقيقته لهيئة المحكمة فإن ذلك يعتب ذا الحق يُظهر جسامة العقوب ا يظهر أن سقوط ه من هن
  .النفسية التي لحقت بالمفلس جراء هذا الحرمان

ه في      عتبار التجاري ورد الا لمناسب الإشارة إلى عدم الخلط بين رد الاوفي هذا المقام فإنه من ا       ار الجزائي المنصوص علي عتب
  .693إلى المادة  676عتبار الجزائي من المادة قانون الإجراءات الجزائية حيث تناولت مواده رد الا

  عتبار التجاريأنواع رد الا: ثانياً

ة رد الا          ، مجمله لسلطة القضاء  عتبار التجاري خاضع في     بما أن رد الا         ار التجاري    وبما أن هذه السلطة واسعة في تقدير حال عتب
  .وجوازي، وإلزامي، فإنه تبعاً لذلك يقسم إلى ثلاثة أنواع قانوني

  عتبار القانوني رد الا-1

ي          357بالرجوع إلى نص المادة         ا يل ى م ا عل ا نجد أن المشرع نص فيه ة فإنن ال     ولا :" الفقرة الثاني م بالإقف يجوز إصدار الحك
اً        لا داً نهائي م ح ضع الحك دمين وي شرطين المتق ن ال د م ق واح ت تحق دب يثب ن القاضي المنت ر م ى تقري اءً عل ديون إلاّ بن ضاء ال نق

ه                  ادة يتضح أن           " للإجراءات بإعادة آافة حقوق المدين إليه وإعفائه من آل إسقاطات الحق التي آانت قد لحقت ب من خلال نص الم
وق    الحكم بإقفال إجراءات التفليسة لا     يتم من خلالها  ، عتبار يتم بطريقة مباشرة   ا النوع من رد الا    هذ ة حق نقضاء الديون فتُرد بذلك آاف

ه                  ، المدين وإعفائه من آل إسقاطات الحق التي آانت قد لحقت به           ا منع ة من آثاره ة جزائي إلاّ إذا آان من بين الذين حُكم عليهم بعقوب

ارة أو صناعة أو حرفةمن ممارسة تج
)168(

.  

دين          فتبعاً لا ، نقضاء الديون اعتبار التجاري أنه لصيق بحالة      الملاحظ على هذا النوع من رد الا            وق الم رد آل حق نقضاء الديون ت
وع من رد الا            ، إليه ذا الن ضاها رد الا          ولم ينص المشرع الجزائري في ه تم بمقت ة ي دة معين ى م ار عل اً  عتب ار حتم ا  ، عتب نجد في   بينم

ى إعلان     منه من القانون التجاري    651في المادة   ، بعض التشريعات العربية آالتشريع اللبناني     التنصيص بمرور عشر سنوات عل
ديون            االإفلاس فإنه يستعيد المفلس      ى مع عدم سداد ال ة حت ة معامل وم بأي ة      ، عتباره حتماً بدون أن يق سة قائم ل التفلي ام وآي وتبقى مه

  . عتبارن في هذا النوع من رد الايمما يدل على الفرق بين التشريع، ي المطالبة بحقوقهموللدائنين الحق ف
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فلا يُتصور   ، إذ إجراءات الإفلاس معقدة وتتطلب الكثير من الوقت  ، ولعل التشريع اللبناني راعى في هذه المسألة جانب المفلس       
ه    رد ل ى ي ه حت سداد ديون ام ب س القي ي مفل دااف دة س اره فم دودةعتب ر مح دين غي ة   ، د ال ع تحت طائل د يقب إن المفلس ق ذا ف ى ه وعل

ه         ، الإسقاطات والمحظورات عشرات السنين    دل في حق ى فرض عدم                  ، وهذا ليس من الع دين وعل ة سداد ال ه إمكاني دة في د الم فتحدي
سه    السداد في هذه المدة فإن المفلس يسترجع حياته الطبيعية بعد مرورها مما قد يساهم في سداد آام     ل دينه برجوع ثقة المفلس في نف

  .عليه بمقتضى حكم الإفلاس ممّا يسهل عليه عملية تسديد الدين أو بمزاولة مهنة آان قد تم حضرها

  عتبار الإلزامي رد الا-2

ى       358نصت المادة         ري عل انون التجاري الجزائ رد الا "من الق اً         يُ ان شخصاً طبيعي اجر سواء آ انون لكل ت وة الق ار بق   أوعتب
يتضح من خلال      ..." معنوياً أُشهر إفلاسُه أو قُبل في تسوية قضائية متى آان قد أوفى آامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف                   

اء آامل                   نص المادة أن هذا النوع من رد الا        ضائية أو أُشهر إفلاسه بإيف سوية ق ه في ت م قبول ذي ت عتبار يتحقق عندما يقوم المفلس ال
سابق     ، ه من أصل ومصاريف  قحقة على عات  المبالغ المست  شرط ال وفر ال د ت ويسمى إلزامياً لأنه ليس للمحكمة أية سلطة في التقدير عن

الذآر
)169(

شرآة                    أمّا فيما يخص رد الا    ،   ون ال ة دي اء بكاف ات الوف ه إثب ، عتبار لشريك متضامن في شرآة أشهر إفلاسها فيجب علي

  .حتى مع منحه صُلحاً خاصاً

   الجوازي عتبار رد الا-3

ي    359بالرجوع إلى نص المادة         ا يل ى م ى رد    : "من القانون التجاري الجزائري نجدها نصت عل اره  ايجوز أن يحصل عل عتب
  :ستقامتهامتى ثبتت 

ذي حصل من               ، المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها آاملة          . 1 شريك المتضامن ال ى ال ويطبق هذا الحكم عل
  .ى صلح منفردالدائنين عل

  ."عتبارهاماعية على رد تجمن أثبت إبراء الدائنين له من آامل الديون وموافقتهم الا. 2

تقامة وفق حالات نص     عتبار يتم في حق المفلس المُعترف له بالنزاهة والايتبين من خلال نص المادة أن هذا النوع من رد الا         س
ة ، ياة الخاصة للمدينتتمحور آلها حول الح، عليها المشرع الجزائري   سابقة  ، ونشاطاته المهني ة قصد    ، وتصرفاته ال وده المبذول وجه

  :وأشارت المادة إلى حالتين هما، إظهار حسن النية في سبيل إيفاء دائنيه حقوقهم
  .مع تسديد الحصص الموعود بها آاملة، المدين الحاصل على صلح -
  .عتبارهاديون أو موافقتهم الجماعية على رد المدين الذي أثبت إبراء الدائنين له عن آامل ال -

  .عتبارهاعتبار خاضعاً للسلطة التقديرية للمحكمة التي تبحث في حاله قصد رد ويظل هذا النوع من رد الا     

  عتبارالشروط العامة لرد الا: ثالثاً

ه من إسقاطات ف                 عتباربما أن رد الا         ة         إن رد الا  للمفلس يعتبر مخرجاً له ممّا آان قد لحق ب شروط معين ار بأنواعه يخضع ل عتب
  :وهذه الشروط هي آما يلي، حتى يُستكمل ويُنتج مفاعيله

   شرط عدم الحكم بجناية أو جنحة تمنع من ممارسة التجارة -1

ادة       ى نص الم الرجوع إل ي 366ب ا يل ى م دها نصت عل ا نج ري فإنن انون التجاري الجزائ ل رد الا لا: "من الق ار يقب اً عتب وفق
ة أو صناعية أو                                   نعهم من ممارسة تجاري ة م ار الإدان ا دام من آث ة أو جنحة م لأحكام هذا الباب للأشخاص المحكوم عليهم في جناي

ه من الممارسة                    ، و "حرفة يدوية  يُستفاد من نص المادة أن آل شخص محكوم عليه في جناية أو جنحة ويكون من آثار هذا الحكم منع
  .عتبار التجاري طلبه في رد الايقبل التجارية فإنه لا

م رد        ة وت ة أو جنح ي جناي ه ف م علي ذي حُك شخص ال ه أنّ ال م من ذا يفه شاط اوه ة ن اً من ممارس م يكن ممنوع اً ول اره جزائي عتب
ى ر                    فإنه يُقبل طلبهُ في رد الا     ، تجاري دل عل ا ي ة ممّ م من ممارسة تجارة أو حرف ة في   عتبار التجاري مادام لم يُمنع بسبب الحك حاب

الي أو سرقة أو      ارتكابه لجناية أو جنحة في المجال التجاري آالحكم عليه بإفلاس           اعتباره حتى مع    االقانون تمكن المفلس من رد       حتي
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ذاً في طلب رد الا                      شتراط رد الا  امع  ، إساءة أمانة  ة منف ى لمرتكب الجريم ار  عتبار الجزائي في ذلك وبهذا فقد أوجد المشرع حت عتب
  .التجاري

  عتبار المفلس بعد وفاتها إعادة -2

د         فمع أن أثر رد الا    ، عتبار على المفلس في حياته بل يمتد إلى مماته        طلب رد الا   يقتصر لا      ى قي عتبار لابد وأن يكون لشخص عل
ادة     ، دبياً بحتاً عتبار بعد الوفاة إلاّ أن لها بُعداً أ       ومع أنه لا معنى لرد الا     ، الحياة ليستفيد من رفع الإسقاطات التي لحقت به        إذ نصت الم

اة رد      " :من القانون التجاري الجزائري على ما يلي       367 ضائية           ايجوز بعد الوف سوية ق ول في ت دين المفلس أو المقب ار الم ، ..".عتب
  .عتبار للمدين المفلس بعد وفاتهفدلت المادة صراحة على إمكانية طلب رد الا

ار التجاري  ة المخول لها طلب رد الاومع أن القانون لم ينص صراحة على الجه            دين المفلس طلب       ، عتب ة الم ه يمكن لورث إلاّ أن
ر                   عتبار لا على هذا فإن رد الا    ، و ذلك أو لكل ذي مصلحة     ادة ويعتب ى الأموات بنص الم يمكن أن يكون للأحياء فقط بل يمتد أيضاً إل

  . طلبهوذا بعد مصلحي لمن له مصلحة في، عتبار في حقهم ذا بعد أدبيرد الا

  عتبار التجاري إجراءات طلب رد الا: رابعاً

واد     ، عتبار التجاري من إجراءات تُتّبع في القانون الجزائري   لابد في طلب رد الا          ه الم ا أشارت إلي ى   360وهذا م من   365إل
  :عتبار التجاري هي آالتاليوإجراءات طلب رد الا، القانون التجاري

ادة -1 ا 360 نصت الم ى م ي عل ب رد  ":يل ودع آل طل سوية اي شهر الإفلاس أو بالت ي قضت ب ة الت ة ضبط المحكم ار بكتاب عتب
د رد     ، ..."وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المُثبة لها    ، القضائية ذي يري ه المفلس ال يُستفاد من نص المادة أن أوّل ما يقوم ب

شهر       ا ي حكمت ب ة الت ة ضبط المحكم ى آتاب ديم طلب إل اره هو تق ائق    عتب اً بالوث ضائية ويكون الطلب مرفق سوية الق  إفلاسه أو بالت
  .المتمثلة في المخالصات التي تثبت إيفاء المفلس لجميع ديونه

ي      361 نصت المادة    -2 ا يل ى م ول                           : "عل دة لقب شره في إحدى الصُّحف المعتم ق ن ن الطلب عن طري ة أن يُعل ى آاتب المحكم عل
داع طلب رد الا  وعليه فإنه ب  ،  "الإعلانات القانونية  شره في إحدى             عد إي وم بن إن آاتب الضبط يق ة ف ة ضبط المحكم دى آتاب ار ل عتب

ة      ه مصلحة في الا          ، الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانوني ى إطلاع بالطلب آل من ل ذا ليكون عل ه سواء من     وه راض علي عت
  .الدائنين أو من غيرهم

ادة -3 ر 362 نصت الم اري الجزائ انون التج ن الق يم ا يل ى م ادة  : "ي عل اً للم ة وفق ه آامل ستوف حقوق م ي ن ل ل دائ أن  359لك
دى                  يعارض في رد الا    عتبار التجاري خلال شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان وذلك بإيداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتية ل

ك خلال      س أن يُعارض في رد الا       فعملاً بنص هذه المادة يكون لكل دائن لم يستوف حقه من المفل             ،  "آتابة ضبط المحكمة   ار وذل عتب
ائق تثبت عدم                    ة بوث سببة ومدعم ي         امدة شهر من صدوره بواسطة عريضة م ة الت ة ضبط المحكم دى آتاب ودع ل ه وت تيفائه حقوق س

شهر في المعارض   على أن الدائن الذي استوفى دينه ليس من حقه الا ، عتبارأصدرت حكم رد الا    ة عتراض ويستفاد من تحديد المدة ب
اريخ رد الا ن ت د  م ه بع ار أن ي الا  اعتب ق ف دين الح يس للم شهر فل ضاء ال ى رد الانق راض عل ارعت ة  ، عتب شهر آافي دة ال ر م وتعتب

  . عتراضللا

ي         363 نصت المادة    -4 ا يل ل                : "من القانون التجاري الجزائري على م ى وآي ستندات إل ع الم ة المختص جمي يس المحكم يوجه رئ
  " ستعلامات عن صحة الوقائع المُدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحدمدعى ويكلفه بجمع آافة الاالدولة لدى محكمة موطن ال

دّعي                          ا من طرف الم ة        ، وهذا الإجراء في نص المادة يشير إلى التحقيق في المعلومات التي تم الإدلاء به د بإرسال آاف تم التأآ في
  .ع معلومات حول صحة الوقائع التي أدلى بها خلال مدة شهرالوثائق إلى وآيل الدولة لدى محكمة موطنه ويكلف بجم

ي  364 ونصت المادة   -5 د  : "من القانون التجاري الجزائري على ما يل ادتين       ابع ا في الم د المنصوص عليه ضاء المواعي  362نق
ه المسبب   يُحيل وآيل الدولة إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تق      363و ، "دم مشفوعة برأي

ى             ابحيث يتم بعد    ، فتشير هذه المادة إلى مآل التحقيقات التي قام بها وآيل الدولة           ه إل ر من طرف نقضاء المدة المحددة بشهر تقديم تقري
  .عتبارعتبار مع رأيه المسبب ويُؤخذ آل ذلك بعين الاالمحكمة التي رُفع إليها طلب رد الا

 يفصل بعدئذ في الطلب وفي المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد وإذ رُفض الطلب لا   : "ما يليعلى   365 ونصت المادة    -6
ة موطن الطالب                        ، نقضاء عام واحد  ايجوز التجديد إلاّ بعد      ي أصدرته ومحكم ة الت م في سجل المحكم سجل الحك ل الطلب ي ، وإذا قُب

  ويبلغ فضلاً عن ذلك بعناية آاتب



ابع         ة الت ل الدول ضائية إزاء التصريح بإشهار                 الضبط لوآي ه في الصحيفة الق م ليؤشر عن يلاد الطالب ملخص عن الحك ه محل م ل
م واحد         فتشير هذه المادة صراحة إلى أنه بعد الفصل في طلب رد الا             ،  "الإفلاس أو التسوية القضائية    ار وفي المعارضات بحك ، عتب

د               ده إلاّ بع ام   اوفي حال رفض الطلب بأنه لا يمكن تجدي ضاء ع ي             ،   واحد  نق ة الت م في سجل المحكم سجل الحك ه ي ه فإن د قبول ا عن أم
  .أصدرته ومحكمة موطن الطالب

ل                          ة مقاب سوابق العدلي ه في صحيفة ال شار إلي م لي ويُبلّغُ آاتب الضبط لوآيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب ملخصاً عن الحك
ضائية       سوية الق ادة                 ات رد الا  وتُعفى إجراء   ، حكم إعلان الإفلاس والت لاً بنص الم سجيل عم ار من رسوم الطابع والت من   368عتب

  .القانون التجاري

  الوضعيوالقانون الإسلامية عتبار في الشريعة مقارنة بين رد الا: خامساً

انون              اإن النيل من          شريعة والق ان في الوسائل         ، عتبار المدين المفلس عقوبة تسلط عليه في آل من ال ا يختلف ا      ولكنهم تم به ي ي الت
  . الإجراءات المتبعة وآذا، وأشكاله وماهية الإسقاطات والمحظورات في حقه، ذلك

  عتبار المدين المفلس ا أشكال النيل من -1

تم       ، عتبارهابما أن الشريعة والقانون يحكم آل منهما بسقوط حق المدين المفلس والنيل من           شريعة ي شكل فال ان في ال ا يختلف فإنهم
ادة          وفي القانون يتم بمقتضاه   ، ن المفلس رض الحجر على المدي   فيها بف  ك أشارت الم إلى ذل ري        243 ف انون التجاري الجزائ : من الق

  .." .يخضع المدين الذي اشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون"

   نوعية المحظورات وإسقاطات الحق في آلا التشريعين -2

شريعة                   بالنسبة لنوع       ل في أن ال ية المحظورات وإسقاطات الحق المنصوص عليها في آلا التشريعين فإننا نجد تبايناً واضحاً يتمث
ال                        ة بالم واع التصرفات المتعلق ه من آل أن ة فمنعت ى تصرفاته المالي ز في فرض            ،  رآّزت بمقتضى الحجر عل د رآّ انون فق ا الق أمّ

ولي          ه في الا            محظوراته على شخص المفلس بحرمانه من ت ه من حق ذه        ، نتخاب بعض الوظائف وحرمان ام القضاء وه ل أم والتوآي
  .علاقة لها بتصرفات المفلس المالية المحظورات آلها لا

  عتبار في آلا التشريعين  أنواع وإجراءات رد الا-3 

شر بما أن القانون يتميز عن الشريعة في مجال الإجراءات فإننا وجدنا أن رد الا          وع        عتبار في ال ل هو ن واع ب ى أن سم إل م يق يعة ل
سم رد الا      ،  رتفاعهاعتباره بمجرد   اواحد تثبت إسقاطات الحق فيه والمحظورات بمجرد الحجر ويعود للمفلس            ار  أمّا القانون فقد ق عتب

  .ختلاف الأحوالاإلى قانوني وإلزامي وجوازي على 

ى شكل   أت ي لم ن رد الاعتبار فيها    فإعتبارها مادة فقهية    اوبالنسبة للإجراءات فإن الشريعة ب          ا      عل تم من خلاله ة ي إجراءات معين
ة بطلب رد الا                          رد الا  دة والمتعلق ه المعق ز بإجراءات ه تمي ه الإجراءات فإن ا أن قوام انون الوضعي وبم ار والتي من     عتبار أمّا الق عتب

  .   عتبارهاخلالها يتمكن المدين المفلس من رد 
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  المبحث الأول
   مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالمدين في الشريعة والقانون

ة       ، إن مدار أحكام الإفلاس في الشرع والقانون تتمحور حول المدين المفلس في معظمها                 سه في حال سبب في وضع نف ذلك أنه ال
ه و                ول ،الإفلاس وهو الموصوف به فيقال مفلس      ه  اذلك تطرأ عليه عدة أحكام وآثار تتعلق بشخصه وتصرفاته ومجمل تعاقدات لتزامات

سبق إفلاسه             خصوصاً ما  م الإفلاس ومعظم                ، تعلق منها بالجانب المالي في فترة إفلاسه أو التي ت ل حك ار قب ه بعض الآث فتطرأ علي
شائها لتق          ، الآثار الأخرى بعده   دين المفلس        وتتميز تلك الآثار بوجه الخصوص في إن دات في حق الم د     ، يي ه وتقيي الحجر علي داء ب ابت

ة               إثم ما يطرأُ عليه من      ، حريته مروراً بتخصيص معونة له ولعائلته      شوب تصرفاته المالي ا ي سه وم سقاطات في حقوقه بل وحتى حب
ق ب                  ، من رفع يده عن إدارة أمواله      ذا في مطلب أوّل يتعل ة    وآل تصرف له علاقة بماله وسوف نبحث آل ه ل الإفلاس المتعلق مفاعي

 .ونتناول في مطلب ثان مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالمدين في القانون ثم إجراء مقارنة بين النظامين، بالمدين في الشريعة

  المطلب الأول
   أحكام الإفلاس المتعلقة بالمدين في الشريعة

ق                لا تشبه حاله حال   الإسلامية  بما أن المدين المفلس في الشريعة             ام خاصة تتعل ا أحك ه له إن حالت دين ف  المعسر ولا الغارم في ال
ددة تمخضت ع    ،بشخص المدين المفلس وتصرفاته    اً متع ار لا   لي وقد أوجب الشرع في حق المدين المفلس أحكام ا عدة آث أي    ه شبه ب ت

ار    ، حال الآثار التي تترتب على مدين عادي       ا بالدراسة في          ومن أهم هذه الآث ي سوف نتناوله ذا المطلب    الت دين      ،  ه ى الم الحجر عل
ار أخرى                  د            ، المفلس آأثر بارز في التفليس ينصب رأساً على شخص المفلس وما يرتبه من آث ه وبع مّ إشهار المفلس والإشهاد علي ث

ة للمفلس وع         اذلك حبس المفلس و    ين معون ه ستحقاق الغريم عين ماله إن وجده ثم تعي ذا مع الا     ، ائلت ستعرض آل ه ختلاف  وسوف ن
  .حاصل بين الفقهاء في آل هذه الآثارال



  الحجر على المدين المفلس : أولاً

ا شرع            ، الحجر بسبب الفلس حجر من نوع خاص            صغير فحجر هؤلاء إنّم سفيه وال ون وال  إذ له مميزات تميزه عن حجر المجن
إن الحجر   ، المفلسلمصلحتهم وشرع آذلك بسبب نقص أهليتهم أمّا حجر الفلس فشرع لمصلحة الغير لا لمصلحة     ومن جهة أخرى ف

و آا دين المفلس وه ى الم ع عل ةمل الأيق ذآورين، وهلي وعي الحجر الم ين ن اين الواضح ب ا يظهر التب ذا الأساس ، من هن ى ه وعل
ه         ، ولمعرفة أوضح لهذا النوع من الحجر ولكونه أبرز أثر يقع على شخص المفلس             وع وماهيت  لابد لنا من التعرف على حقيقة هذا الن

ر            ، ومشروعيته وموجباته ، ختلاف الفقهاء حوله  اوتعريفه و  ثم من له الحق في إيقاع هذا النوع من الحجر؟ ثم طرق إثباته وفي الأخي
  .مع التعرض في آل هذا لمذاهب الفقهاء وآرائهم، أهم الآثار التي يفرزها إيقاع حجر الفلس

   تعريف حجر الفلس وماهيته-1

دين    لا بد لنا عند التطرق        ى الم إلى هذا النوع من الحجر أن نأتي على تعريف الحجر آمصطلح ثم نتعرف على معنى الحجر عل
  .المفلس وماهيته

اء في    اصطلاحاً أمّا ، يقال حجر عليه حجراً منعه من التصرف فهو محجور عليه     ،  هو المنع  :لغةفالحجر        ارة الفقه فقد تباينت عب
اذ التصرف             ،  "نفاذ تصرف قولي    منع من   " فعرفه الحنفية   ، تعريفه ع من نف ى المن اه عل ستقر معن وعليه فالحجر عند الأحناف إنما ي

ه         " :وآذا عرفه المالكية بأنه   ، القولي لا الفعلي   ى قوت ا زاد عل وذ تصرفه فيم وذ   ، صفة حكمية توجب منع موصوفها من نف أو من نف
   ."تبرعه بزائد على ثلث ماله

وذ         من خلال تعريف المالكية        ك نف ستثنون من ذل اً وي اً أو فعلي ان قولي  يتضح أنهم يرآزون على مطلق تصرف المحجور سواء آ
المنع من التصرفات   " :على أن الشافعية والحنابلة عرّفوا الحجر بأنه  ،  تصرفه في ماله على قدر قوته وآذلك تبرعه في حدود الثلث          

سفيه               وفرّقوا بين نوعين منه نوع شرع لمصلحة الغ       " المالية   ه آحجر ال ير آحجر الفلس ونوع شرع لمصلحة المحجور علي
)170(

 ،

ريفهم للحجر        المعنى المقصود ب  وهم في إطلاقهم لتعريف الحجر بأنه المنع من التصرفات المالية قد أصابوا              حجر الفلس لذلك فإن تع
ه آل   ذلك أن الأحناف عندما يغفلون التصرف الفعلي من        ، قريب أآثر من تعاريف باقي الفقهاء      معنى الحجر قد أباحوا للمحجور علي

ريفهم حوى            ،فعل حتى ما آان فيه تبديد ماله       إن تع ة ف سبة للمالكي ه في الثلث       اأمّا بالن تثناءً وهو تصرف المحجور علي سبة  ، س وبالن
ون  ،وعليه فإن تعريف الشافعية والحنابلة للحجر يُوصل إلى معنى حجر الفلس، لحجر الفلس فإن هذا مضر بالدائنين       فهم عندما يطلق

معنى ذلك أن المدين المفلس ممنوع من آل تصرف مالي متعلق بذمته وفي هذا   " المنع من التصرفات المالية      " :تعريف الحجر بأنه  
اريف           ، مصلحة للدائنين أآثر من آونها مصلحة للمفلس   ره من التع ى تعريف حجر الفلس من غي ريفهم أقرب إل إن تع مع  ، وعليه ف

آي يخرج   " المضرة بالدائنين" اف إلى تعريفهم عبارة ضفي التعريف آي يصبح أآثر دقة فيما يتعلق بحجر الفلس فت        افة بسيطة   ضإ
  .بذلك آل تصرف مالي غير مضر بالدائنين

    مشروعية حجر الفلس وموجباته-2

د الفقه              ، عند البحث في مشروعية حجر الفلس             ا ثابت عن ى أن الحجر عموم د من الإشارة إل ا من البحث في       ،اءلاب د لن ذا لاب  ل
ة                 ، و ختلاف الفقهاء حوله  امشروعية حجر الفلس و    دين المفلس لعل ى الم هل هو مشروع في حق المدين المفلس أم لا؟ هل نحجر عل

  حفظ حقوق الغرماء؟ أم نتذرع بكمال أهليته فلا نحجر عليه؟

  .لابد لنا من ذآر أصل مشروعية حجر الفلس وموجباته، ختلاف الواقع بين الفقهاء في المسألة     قبل الخوض في غمار الا

   أصل مشروعية حجر الفلس وموجباته-أ

الفرق بين الحجر عموماً وحجر الفلس أن أصل مشروعية آل منهما متباين فالحجر على المجنون والسفيه والصبي أصله ثابت                          
ي   τفلس فإن الأصل فيه حديث معاذ    وأمّا حجر ال   – وليس هذا مجال بحثنا      –في عموم القرآن والسنة      اذ     ρمن أن النب ى مع حجر عل

ي                   م النب ال له وقهم فق ك   ﴿: ρوباع ماله في دين آان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حق م إلاّ ذل يس لك ﴾ل
)171(

دل  ،  ف

                                                 
صاري   )170( ا الأن ن زآري د ب ب،    :  محم رح روض الطال ب ش نى المطال ابق (أس ع س ، 02، ج)مرج
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ة                    اذ رجل حر آامل الأهلي ون ولا  مل الحديث على مشروعية الحجر بسبب الفلس ولا أدل على ذلك من أن مع سفه ولا    يوصف بجن
  .وباع ماله وأوفى دائنيه حقوقهم ρحجر عليه الرسول ، ولكن لما رآبته الديون ولم يستطع إيفاء دائنيه، صغر

  :ننتقل إلى الأسباب التي توجب الحجر على المفلس وهي آالتالي، وبعد ما تعرفنا على أصل المشروعية     
  . عند من أجازه فلو طالبوا بالديون ولم يطلبوا الحجر عليه لم يُحجر عليه، الحجر بد في حجر الفلس من طلب الغرماء  لا-
  .بد في الدين المطلوب أن يكون حالاً فلا حجر في دين مؤجل  ولا-
  . ولا بد في ديون المدين أن تكون أآثر من ماله-
  .تعالى آنذر وزآاةدين االله في فلا حجر ،  وينبغي للدين الذي يحجر من أجله أن يكون للآدميين-
  .بد في الدين الذي يحجر لأجله أن يكون لازما فلا حجر بالثمن في مدة الخيار  ولا-

ا        ،  الفلس بإيجاز لأننا فصلنا في آل واحد منها في مبحث شروط الإفلاس              وقد ذآرنا موجبات حجر         والنقطة الجديرة بالبحث هن
  . هي الخلاف الواقع في الحجر بسبب الإفلاس عموماً

  خلاف الفقهاء حول حجر الفلس-ب

ريقين   ، لقد تباينت آراء الفقهاء في مشروعية الحجر على المدين المفلس بين مانع لها ومؤيد              ى ف سموا إل أحدهما لا  ، فنجد أنهم انق
  . وآخر يرى ذلك، يرى بالحجر على المدين المفلس



د  وهؤلاء لا يرون بالحجر على المدين الم : ول الفريق الأ  - ة ومجاه فلس وقد ذهب هذا المذهب آل من أبي حنيف
)172(

ن    د االله ب  وعبي

الحسن
)173(

 وابن سيرين
)174(

  . وابن حزم

ه           ، يجوز الحجر على أحد في ماله      أنه لا  " :فذآر ابن حزم        "إلا من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنون
)175(

ك      ،   ه في ذل ودليل

رأ     رفع القلم عن ثلاث عن النائم حت      ﴿: ρقول النبي    ﴾ ى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يب
)176(

ة ووجه الدلال  ، 

ز فيه أن الحجر على هؤلاء جائز لا       ل لا  ، نتفاء العقل والتميي ه وتصرفاته      والحر العاق وت عقل ه لثب ر     ، يحجر علي دليل غي ذا ال لكن ه
ال   ، آامل الأهليةعلى حر عاقل أآل مال الغير بحجة أنه حر عاقل        آاف إذ آيف يعقل عدم الحجر      فأي سبب هذا الذي يبيح له أآل م

  .الناس بالباطل

دار     ، ودليله في ذلك أن المفلس آامل الأهلية      ، وذهب أبو حنيفة إلى عدم الحجر على المدين المفلس في الدين                وفي الحجر عليه إه

ستعراض الأدلة والرد عليهااوقد سبق الخوض في هذا القول ب، أهليته
)177(

.   

اني الف- ق الث دين المفلس : ري ى الم شروعية الحجر عل ول بم ى الق ؤلاء إل ة ، وذهب ه شافعية والحنابل ة وال ذا ذهب المالكي ى ه وإل

اذ         ، والصاحبان ي       τودليلهم فيما ذهبوا إليه حديث مع ه             ρمن أن النب ان علي ن آ ه في دي اع مال ه وب حجر علي
)178(

ول   ،  ومن المعق

ه               ، ال له ولا ما يفي به دينه      ستدلوا بأن المدين المفلس الذي لا م      ا اء في حال عدم الحجر علي د يضر بالغرم اة      ، ق فجاء الحجر مراع
وإنما يحجر عليه فيما بقي له من متاع خشية   ، نتقاصاً من أهليته فهي آاملة حتى مع الحجر عليه        الا  ، ستيفاء حقه المصلحة الغير في    

  .ضياعه وتبديده

ر             الواضح من آلا القولين أن قول جمه            وق الغي ا شرع لحفظ حق ور الفقهاء في الأخذ بحجر الفلس هو الراجح ذلك أن الحجر إنم
ال      حكم عترى افلما آان من مقصد الشرع حفظ المال ، والشرع إنما جاء لحفظ أموال الناس ، وأموالهم دين المفلس مع آم الحجر الم

  .عقله وأهليته لعلة حفظ المال وتبليغه الغير

                                                 
، هـ100 مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب شيخ القراء و المفسرين مات حوالي سنة )172(

  .456ص، 4ج، سير أعلام النبلاء: انظر الذهبي
 االله بن الحسن الإمام الزاهد شيخ الحنفية مفتي العراق أبو الحسن عبيد االله بن الحسن بن عبيد) 173(

 انظر هـ وآان رأسا في الاعتزال134دلال البغدادي الكرخي انتهت إليه رئاسة المذهب وتوفي سنة 
  426ص، 15ج، )مرجع سابق(أعلام النبلاء، سير : الذهبي

مات   ρ  بكر الأنصاري مولى أبي بن مالك خادم رسول االلهمحمد بن سيرين شيخ الإسلام أبو) 174(
النبلاء، سير أعلام :  انظر الذهبي سنة وولد لليلتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب78بن اوهو 
  560ص، 45ج

    .104، ص06، ج)مرجع سابق(المحلى بالآثار، :  ابن حزم)175(
د زم      ، سنن الدارمي :  أخرجه الدارمي  )176( واز أحم سبع     تحقيق ف د ال ي وخال م  225، ص 02ج، رل : ، رق

رى : والبيهقي، باب رُفع القلم عن ثلاث  ، آتاب الحدود ، 2296 ادر     ، السنن الكب د الق د عب تحقيق محم
ا ة  ، عط ة المكرم از مك م269، ص04ج، 1994دار الب رض  8091: ، رق ه ف صبي لا يلزم اب ال ، ب

ره  ، 956: ، رقم 118، ص 01ج، مرجع سابق : وأحمد، الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق       وذآ
  .، باب رُفع القلم على ثلاثة251، ص06ج، مجمع الزوائد، مرجع سابق: أبو بكر الهيثمي

    21ص  راجع مبحث شروط الإفلاس)177(
    . 05 الحديث سبق تخريجه ص)178(



 ق الحجر على المدين المفلس الجهة التي لها ح-3

، ولكن في حجر الفلس يختلف الحال  ، الأصل في الحجر عموماً أن يُوقعه الحاآم على المحجور عليه لسفه وعته وصغر وجنون                  
ه         ، فعلة تشريع الحجر هنا حفظ أموال الناس     د مال ه من تبدي ه ومنع ع    افهل ب ، ولابد من الإسراع في الحجر علي دائنين من ستطاعة ال

  المدين من التصرف في ماله وبالتالي الحجر عليه؟ أم لابد في الحجر من حكم حاآم؟ 

سلطان         اآم أو القاضي أو ال دين المفلس الح ى الم اع الحجر عل ه حق إيق ذي ل ى أن ال م عل ون آله سألة متفق ذه الم ي ه اء ف الفقه
ى   انفردوا بالا غير أن المالكية    ، بالموجبات المذآورة آنفاً   وعين من حجر الفلس      صطلاح عل اآم وسموه       ،  ن تم من طرف الح واحد ي

ى        ، يتم من طرف الحاآم بل من طرف الغرماء        وواحد لا ، التفليس الأخص فوافقوا فيه الجمهور     دين عل وم أصحاب ال وصيغته أن يق

المدين فيمنعونه من التبرع والسفر وآل أنواع الهبة والصدقة        
)179(

ن الجهة المخولة في إيقاعه      فهو بهذا المعنى رديف للحجر إلاّ أ      ،  

  ومع ذلك لا بد لنا من معرفة هذا النوع وإمكانية تطبيقه دون سلطان الحاآم؟ ، ختلفتا

هو قيام الغرماء على من أحاط الدين بماله ولهم سجنه والحلول بينه وبين ماله ومنعه من                ، التفليس الأعم آما سماه فقهاء المالكية          
شراء    التصرف فيه بالهبة والصدق    ع وال الحجر              ، ة والبي ا ب ى حد م بيه إل ه ش يس أن وع من التفل ذا الن ى ه ه   ، والملاحظ عل ولكن تطبيق

ه مضر             قصده والذي والصواب ، متعذر في أيامنا هذه    ل الحجر علي ه قب دين في مال اذ آل تصرف من الم فقهاء المالكية هو عدم نف
انون     بالغرماء من نحو هبة وصدقة وتبرع وبيع وشراء القصد منه         ذا في الق ر ه اء ونظي دين    ، الإضرار بالغرم بطلان تصرفات الم

  .خلال فترة الريبة قبل حكم الإفلاس

   طرق إثبات حجر الفلس-4

ددة                   ه طرق متع وفر موجبات ا    ، لإثبات الحجر على المدين المفلس بعد ت دين المفلس        فيثبت أول م إقرار الم ا يمكن أن     ، يثبت ب آم
دين               إبينة هنا هي بينة     وال، يثبت الحجر بالبينة   ة الم دائنين في مواجه دم من ال ا أن تُق دين فإم ة الم دين في ذم ات ال ا أن تظهر   ، ثب وإم

ه                    يثبت الحجر    ، و   للحاآم بعد البحث والتحري وتعتبر بينة الدائن في حال وجودها مُقدمة على بينة المدين في عدم وجود مال بحوزت
ة      امال له وقد جاءت هنا لتستدرك  على أن لاواليمين هنا يمين المدين ، آذلك باليمين  د البين ده بع ال عن ه لم ال إخفائ إن جاءت   ، حتم ف

البينة لإثبات إعساره قبلت ولم يكن عند ذلك حاجة لليمين
)180(

.   

ه             اأي  ، وآما يثبت الحجر أيضا بنكول المفلس           ن في ذمت ى دي ين في حال              ، متناعه عن الحلف عل شاهد مع اليم ذلك بال ويثبت آ
  .جود حق لغريم في ماله مع وجود شاهد على ذلك فيؤخذ بقول الشاهد مع يمين المدينو
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    آثار الحجر على المدين المفلس-5

دين                   ى الم ذ الحجر عل ستلزمها تنفي د الحجر يثبت    ، إن الحجر عموماً أبرز أثر يلحق بالمدين المفلس وتندرج تحته عدة آثار ي فبع
ن مؤجل       ، وتنقطع المطالبة عنه  ، لستعلق حق الدائنين بمال المف     ى المفلس    ويحل آل دي ه إن وجدها          ، عل ريم عين مال ستحق الغ ، وي

  . وآنتيجة أخيرة وحتمية بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء

   تعلق حقوق الغرماء بالمال -أ

اء                          ق حق الغرم ه إن الأثر الأول الذي يلحق المدين المفلس بعد ثبوت الحجر عليه هو تعل رار           ، بمال ع من آل إق والمعنى أن يُمن
ذ تصرف   ، تفاقاً عند من يقول بجواز الحجر على المدين المفلس    اوهذا  ، على ذلك المال وآل تصرف فيه      لكن الخلاف هو في هل ينف

 التصرف فيه؟المحجور عليه فيما يحدث له بعد ذلك من مال؟ هل يشمله الحجر وبالتالي لا ينفذ تصرفه فيه؟ أم لا يشمله فيجوز له 

دين  فيه أحدهما يرى أن ما يحدث للمفلس بعد الحجر لا يشمله الحجر وبالتالي تنفذ             ، للعلماء في هذه المسألة قولان          ، تصرفات الم
  .وآخر يرى أن الحجر يشمل آل ما يحدث للمدين المفلس مادام الحجر قائماً مهما آان سبب حدوث هذا المال

ى أن الحجر           وإليه ذهب ا  :  القول الأول  - ده           لمالكية والصاحبان وهو قول عند الشافعية فنصوا عل ا يحدث للمفلس بع شمل م ا  ، لا ي أم
شمله الحجر                  ه ي ه فإن ه وهو في ملك ذي حجر علي ه وال واع التصرف        ،ماله الذي في ذمت ة أن ه بكاف ع من التصرف في الي يمن ،  وبالت

ه ا             ه                    ودليلهم في هذا أن الحجر ينصب على تصرفات المحجور علي ى ذمت ه ولا يتعدى إل ه في ذي حجر علي ه ال ة في مال لمالي
)181(

 ،

ال             ، فرقوا بين الحجر على المفلس في ماله وبين ذمته المالية         ف ك في م د ذل وعلى هذا الأساس حكموا بأن الحجر لا يتعدى للحادث بع
ة              المفلس إذ لا   ة المفلس المالي ي   ، علاقة عندهم بين الحجر وبين الحادث بعده في ذم ه لفلس             وينبن دهم أن المحجور علي ذا عن ى ه عل

ارة                         يتصرف فيما حدث له من مال بعد الحجر عليه بكافة أنواع التصرف من بيع وشراء وهبة وصدقة وسواء آان المال الحادث عب
  .يدعن ربح لحقه أو صفقة عقدها أو عن ميراث أو هبة أو وصية ولا يمكن منعه من التصرف في المال الجديد إلاّ بحجر آخر جد

ه                          ه في دين المحجور علي ال الم ر      ، لكن هل من الإنصاف ترك الغرماء ينتظرون أخذ ديونهم من أصل م ال غي ذا الم د يكون ه فق
ستغرق                      ، آاف لسداد ديونهم   رُه وت ديون تغمُ ا شاء وال فهل من الجائز ترك المدين المفلس يتصرف في المال المتجدد بعد الحجر آيفم

  ر؟حتى ما حدث له بعد الحج

د             ، إنَّ من قواعد العدالة أن يشمل الحجر الحادث في مال المفلس                مح بع ديون سُ سداد ال حتى إذا آان أصل المال وما تجدد آاف ل
د               ،  ذلك للمدين بالتصرف فيما بقي     دين المفلس وق ه أو       اوهل نستطيع التفريق بين الذمة المالية للمفلس؟ إن الم ل الحجر علي ستدان قب

ا          ، راء آان ذلك باسم ذمته المالية آكل      تعامل ببيع وش   ين م ه ب د           فهل يجوز التفريق في ذمت ه بع ا حدث ل ال وم ه من م ه في حجر علي
  .فذمة المفلس المالية واحدة في ظل الحجر حتى تستوفى ديون الغرماء، ممكنهذا غير فإنه ، ذلك؟

شافعي      إلى أن الحجر يشمل ما    فذهبوا  ، والحنابلةفي قول عندهم    وإليه ذهب الشافعية    :  القول الثاني  - ال ال ال ق : " تجدد للمفلس من م

ه        ، لو وُهب له بعد التفليس هبة لم يكن له قبولها          ه دون ا آانت لغرمائ "فلو قبله
)182(

ه               ،   د الحجر علي ذا أن المفلس بع ومقصده في ه

ه     -عليه فيه أي تجدد له مال غير الذي حُجر –غير ملزم بقبول صدقة أو هدية فلو قبلها بعد الحجر عليه          ه حق التصرف في  لم يكن ل
ا آانت                                 ال مهم ده من م ا يحدث بع ذلك يتعدى الحجر لكل م ا وب ادام قائم بل يكون للغرماء الحق فيه ومعنى هذا أن يشمله الحجر م

ال     ، سواء آانت بكسب أو هبة      ، طريقة تجدد هذا المال    ادة الم إن تعدي الحجر          وعلى فرض زي دين ف ى الم ي عل ديون الت ى ال ا  عل  لم

حدث في مال المفلس واقعٌ    
)183(

ده     اودليلهم فيما ذهبو  ،   ومقصود الحجر   ،  إليه أن المقصود في الحجر شموله للحادث من الكسب بع

أيضا تبليغ الحقوق لمستحقيها ولا يتحقق ذلك إلا بشمول الحجر لكل حادث بعده
)184(

.  
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ه وينبني على هذا أن المدين المفلس ممنوع بعد الحجر عليه من آ                يس من اللائق     ، ل أنواع التصرفات في ماله الذي حقق ولكن أل
ن     بترك فسحة للمدين المفلس      ه من دي د    ، التصرف فيما تجدد له من مال خصوصا في حال ما إذا آان ماله يفي بما علي ه لاب د أن الأآي

ه               ه      لكن لا  ، من حفظ حقوق الغرماء بمنع المدين من التصرف في ماله بعد الحجر علي إطلاق       يمكن منع واع التصرفات ب من آل أن
دين المفلس في             ،  فلابد من النظر في نوع التصرف في ماله المتجدد بين النافع للغرماء وبين الضار              والأولى هنا أن آل تصرف للم

ع بمحا   يمنع أما ما   ماله المتجدد نافع للغرماء آتنمية مال فإنه لا        ر   آان فيه ضرر في حق الغرماء آتبديده بنحو صدقة أو بي اة أو بغي ب
  .عوض فإنه يمنع وبالتالي تحفظ حقوق الغرماء

ذي      ، هذا آله ما يخص تصرفات المدين في الحادث له بعد الحجر عليه                 ه ال أما فيما يخص إقرار المدين المفلس في شيء من مال
   :حجر عليه فيه فإن الفقهاء على خلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال

وعليه إذا آان ، يقبل إقرار المفلس في شيء من ماله الذي حجر عليه فيه        أنه لا ونصوا   ذهب الصاحبان والحنابلة     إليه:  القول الأول  -
د الحجر يحتمل                               ضالإقرار م   رار بع ه أن الإق وا إلي ا ذهب يلهم فيم ه ودل راره في حق غرمائ ذ إق ك نف ل الحجر وثبت ذل ا قب ى م افاً إل

دائنين  وينبني، التواطؤ بين المفلس ومن أقر له    ال التواطؤ   اولكن  ،  على هذا أن آل إقرار غير نافذ بعد الحجر في حق جماعة ال حتم
 .وهنا نكون أمام الوقوع في أآل أموال الناس بالباطل المنهي عنه شرعاً، بين المفلس ومن أقر له يحتمل آذلك عدمه

ه لا     هو قول الشافعية ذآروا أن الإقرار يُقبل في حق الغرماء        :  القول الثاني  - ل الحجر علي ا قب ى م د الحجر     إن أُسند إل ، أن يكون بع
أما المسند إلى ما قبل     ، ومُستندهم في هذا مراعاة حقوق الغرماء فالإقرار الواقع بعد الحجر على المدين المفلس مضر بالغرماء حتماً               

ه لا            ه لأن م ببطلان اء             الحجر فلا يمكن الحك ه التواطؤ أو الإضرار بمرآز الغرم الي  يحتمل في د          ،  الم تثني بع رار إذا أس ر أن الإق غي
  .لذلك ورد القول الثالث للمالكية بهذا التفصيل، الحجر خشية التواطؤ والإضرار قد يلحق ضرراً أآبر بصاحب الحق



  :إليه ذهب المالكية وفصّلوا فيه على النحو التالي: القول الثالث -

ه أو      وأن يكون الإقرار، له شرط عدم توفر البينة على الدينذآروا أن الإقرار جائز لمن أُقر      الحكم الأول         في مجلس الحجر علي
ر           ، أما إن ثبت دين المقر له ببينة      ،  قريبا منه من حيث الزمن     رار غي ذا الإق إن ه رار المفلس ف ين مجلس الحجر وإق دة ب أو طالت الم

ستبعد                أن المدين الذي لم يثبت      بجواز الإقرار  هستندوا في او،  جائز وغير نافذ   ه ي رار لأن ه الإق ذ في حق ه المفلس ينف ر ل ة وأق  دينه ببين
  .التواطؤ والغش

رار و           الحكم الثاني   أما        اد المجلس فلأ     افي عدم ثبوت الإقرار في حال طول المدة بين الإق ا التواطؤ           نعق دة يُحتمل فيه ن طول الم
ر  ، ستيفاء حقهاإن صاحب المصلحة ينظم إلى جماعة الدائنين في  ف -إذا آان بعد الحجر      -والإقرار   والغش أما ثبوت الدين بالبينة     غي

أن الظاهر من آل هذا أن مسألة الإقرار بهذا التفصيل قريبة إلى الصحة من غيرها من الآراء فالعلة عموماً في الإقرار هي التواطؤ                       
ا المصلحة  نتفائهما يُقبل الإقرار وعلى هذا الأساس فصّل المالكية في  احتمال الغش وعند    او اء من   ، المسألة وبهذا يُراعى طرف الغرم

  .جهة والمقر له بشيء في الذمة من جهة أخرى

  نقطاع المطالبة عن المدين المفلسا -ب

  ⌧ ﴿: نقطعت المطالبة عنه لقوله تعالىامتى ثبت الحجر على المدين المفلس      
     

      

 ☺﴾
)185(

والمقصود بالمطالبة هنا مطالبة من عامله بعد حكم الحجر ، 

 حتى ينفك الحجر عنه لتعلق حق الغرماء حال الحجر بعين –حتى ولو لم يكن عالماً بحجره -فإنه ليس له المطالبة، بقرض أو بيع

ماله
)186(

يحق له  متى تم الحجر في حقه فإن الذي عامله بعد الحجر عالما بحجره أو غير عالم فإنه لاوالمعنى هنا أن المفلس ، 

ولأن الغرماء بوقوع الحجر عليه تعلق حقهم بماله فليس لأحد سواهم حق أخذ هذا المال ، المطالبة لعموم معنى الآية المذآورة آنفا
فلعله ، ضياع حقوق الغرماء بعد الحجر على المدين المفلس وقبل قسمة مالهوهذا الحكم إنما أقره الفقهاء لعلة خوف ، والمطالبة به

  .هذا إضرار بالدائنين من خلال تضرر أنصبتهم في بمعاملته بقرض أو بيع ينقص المال الذي حجر عليه فيه و

   حلول الدين المؤجل على المدين المفلس-ت

ه      بعد الحجر على المدين المفلس يُنظر في حالته الما             ين غرمائ سّم ب ه وقُ ه مال ع علي ، لية فإذا آان دينه المطالب به بقدر الدائنين بي
  ولكن قد يكون من الغرماء من لهم ديون مؤجلة على عاتق المدين فما مصير هذه الديون هل تحل بالحجر عليه أم لا؟ 

  .وواحد يرى خلاف ذلك، ى المفلسيرى بحلول الدين المؤجل بالحجر عل واحد لا، للفقهاء في هذه المسألة قولان     

دين المؤجل لا                             :  القول الأول  - ة فنصوا أن ال د الحنابل شافعي والمذهب عن د أصحاب ال صاحبان وهو الأظهر عن ه ذهب ال يحل   إلي
اً           ه دين م تخرب فكيف نحمل ة ول م  بالحجر والتفليس لأن الأجل يحدد زمن الوفاء لذلك لم يحل ولأن ذمة المدين المفلس لازالت قائم  ل

دين المؤجل يح              إن ال الموت         يحل أجله بخلاف الموت ف ة خربت ب ا لأن الذم ة وصف    ولأ، ل به زام     ن الذم سان صالح للإل ائم بالإن  ق

لتزام وهو يزول بالموت   والا
)187(

ذا     ، ولأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط حقه بفلسه       ،   ى ه ي عل ن مؤجل      وينبن ه دي ذي ل دين ال  أن الم

ه لا   يحل    ذمة المحجور عليه لا   في   الي فإن الحجر وبالت ذا ضياع             ب ال المحجور ولكن في ه سمة م ة في ق ديون الحال شارك ذوي ال ي
الحجر سقط          ، لحقوق أصحاب الديون المؤجلة    ه إذ ب فيبقى أن الدين الذي في ذمة المدين حق لهم فكيف يفوت عليهم بداعي عدم حلول

  . دينهمحق المفلس في الأجل قصد تبليغ حقوق الدائنين مهما آان نوع 
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اني- ول الث د:  الق ام أحم ة عن الإم شافعي ورواي ول ال ة وهو ق ه ذهب المالكي إلي
)188(

ى  ي عل ة الت ديون المؤجل ى أن ال صوا عل  فن

  .المفلس تحل بالحجر عليه وتفليسه أما التي له فلا تحل بموته أو فلسه

ى          إذا أفلس الرجل وعليه ديون إلى أجل فقد ذهب غير واح          : " قال الشافعي       ي إل ديون الت ى أن ال ه إل د من المفتين ممن حفظت عن

..".أجل حالّة حلول دين الميت    
)189(

ول                     ،   سه هو والميت في حل ه بفل دين المفلس يحل علي ى الم والمعنى أن الدين المؤجل الذي عل

ه وقيد المالكية حلول الدين المؤجل بالحجر على المفلس أن يكون الدين أآثر من ماله أو مث               ، الدين سواء  ل
)190(

ول    او،  تدلوا في حل س

ره           ﴿: ρالدين المؤجل بالحجر بحديث رسول      ه من غي د رجل أفلس فهو أحق ب ه عن ه بعين ﴾من أدرك مال
)191(

ة أن   ، و وجه الدلال

ة بالمؤجل              ه المطالب ا     ، صاحب الدين الذي أدرك متاعه بعينه يكون أحق به ومن مقتضيات أحقيته أنه يجوز ل إن الحجر إنم ذلك ف وآ
ونهم             شرع لحفظ ح   قوق الدائنين مهما آان نوع دينهم حتى المؤجل لذلك حل بالحجر على المدين وينبني على هذا أن الذين لم تحل دي

  .يدخلون في قسمة مال المفلس مع الذين حلت ديونهم سواءً بسواء 

ر أن من   ، المصلحة من الأوللمراعاة فالقول الثاني أقرب    لذلك  ، وفي هذا مراعاة لمصلحة الغرماء أصحاب الديون المؤجلة             غي
دائنين                         ة وجود بعض ال الحجر يصدق في حال دين المؤجل ب ول ال رأي من حل ذا ال ه أصحاب ه الأهمية الإشارة إلى أن ما ذهب إلي

س       وال ي ا إذا آانت الأم رة أم ان       يأصحاب ديون مؤجلة والأموال التي لهم على المدين آبي دين المؤجل لإمك ول ال الأولى عدم حل رة ف
  .نفكاك الحجر عنه إادها بعدسد

   بيع مال المفلس وقسمته-ث

ا سوف      ، الأثر الأهم الذي ينجر على الحجر بسبب الفلس هو بيع مال المحجور وقسمته وهو المقصود الأول من الحجر                       ر أنن غي
ال                           ع م اول بي ه سبق تن ال لأن ع الم اء  ا المفلس في مبحث     نتعرض لهذا الأثر من حيث ما يجره على المدين المفلس وخطوات بي نته

اء في             ، الأ الإفلاس اة الغرم م   اصل في بيع مال المفلس مراع تيفاء حقه ذه النقطة      ، س اء في ه ر أن الفقه اة مصلحة    اغي وا بمراع هتم
ه     وضعوا  ، المدين وتبعا لها مصلحة دائنيه     ا يتحقق ف   ، جملة من القواعد التي يلتزم بها الحاآم في بيع مال المفلس المحجور علي ي به

اة             ر غبن أو محاب ذا لا     ، البيع أعلى ثمن من غي ر أن ه ه            غي ة في ع والعجل ادرة في البي ة     ، يتعارض مع المب د ذآر الحنابل ا فق وعموم
  :والمالكية والشافعية القواعد الآتية في بيع مال المفلس

ه أعرف                     ه ولأن ه ويعرف ده       فذآر صاحب المغني أنه لابد من حضور المفلس البيع وذلك ليحصي ثمن مال ه ومتاعه جي  بمال
ا                   ، فإذا حضر تكلم فيه وأزال الغبن إن وقع       ، هورديئ رّفهم م ى نفس المشتري ليُع آما أن شراء السلعة من صاحبها أحب إل

وإحضار المفلس البيع يُدخل في نفسه الطمأنينة والسكينة، يشترون
)192(

. 

ه           ار الغرماء لأن البيع يتم لمصلحتهم وربم      إخطولابد في البيع أيضا من        زادوا في ثمن ا رغبوا في شراء شيء من متاعه ف
ى أن  ، فيكون أصلح لهم وأنفع للمفلس ولطمأنتهم أآثر وإبعادهم عن التهمة وربما حضر صاحب المتاع فيأخذ عين ماله                 عل

                                                 
ع الأول بمرو       هـ  164أحمد بن حنبل أبو عبد االله صاحب محنة خلق القرآن ولد سنة             ) 188( في شهر ربي
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 .ذلك لأنه موآول إلى الحاآم الغرماء إذا لم يحضروا البيع جاز

ا    ، تعيين مناد ينادي على المتاع      ه الغرم إن عين آل                وهذا يعين م يكن رده ف اآم وإن ل ة أجازه الح ان ثق إن آ ء مع المفلس ف
 .عين الحاآم الثقة فيهما ودُفعت أجرته من مال المفلس، منهما واحداً

ه                   ، ويستحب آذلك بيع المتاع آل صنف في سوقه         ة قيمت ه أصلح من حيث معرف الكتب في سوقها والأدوات في سوقها لأن
 .من المثلفإن تعذر ذلك جاز شرط تحقق ث

 .ويستحب بيع ماله بنقد البلد وإذا زيد في السلعة في مدة الخيار فُسخ البيع لمن زاد وذلك في مصلحة المفلس 

اج   معرض  ويستحب الإسراع في بيع ما يفسد لأن بقاءه مدة يُتلفه وفي هذا ضرر على المفلس ثم الحيوان لأنه         للتلف ويحت
ادة لا  ثم لع والأثاث لأنه تناله الأيدي    سثم ال ، مُؤنة لبقائه وفي هذا ضرر على المدين       العقار لأنه لا يخاف تلفه وبقاؤه في زي

 .نقصان من حيث الثمن

ك استثناه الفقهاء على  اويباع على المفلس آل ماله إلاَّ ما     ي تخصص        ، ختلافهم في ذل ة الت صيله في الإعان أتي تف وسوف ي
  .للمفلس وعائلته

  :ل المفلس ما يلياف المالكية في بيع ماضوأ     

ة                   الإعذار للمفلس المحجور    ا الطعن في بين دين لأن من حق آل منهم عليه فيما ثبت عنده من الدين والإعذار لأصحاب ال
 .صاحبه فيحلف آل غريم أنه لم يقبض شيئاً من دينه ولا أسقطه وأنه باق في ذمته

 إلاَّ ما يفسده التأخيرطلباً للزيادة في سعر السلعة، وآذلك الخيار في بيع مال المفلس 
)193(

.  

  :اف الشافعيةضوأ     

ى   يباع مال المفلس بغير ثمن مثله إلاّ أن يتفق المفلس مع غرمائه              أنه لا   ل          عل ان دون ثمن المث و آ ثمن ول د ال د  ، تحدي ولا ب

في الثمن أن يكون حالا فلا بيع بالمؤجل ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
)194(

.   

    ماله إن وجدهاستحقاق الغريم عين -ج

ا                          ي أقرضها أو باعه ه الت اء من تكون عين مال إن من الغرم سمته ف ه وق ع مال بعد الحجر على المدين المفلس وآأثر له وتبعا لبي
الي                 فهل له أخذها والا   ،  قائمة بعينها  المفلس ا وبالت ستفراد بها دون سائر الغرماء أم من مقتضيات الحجر أن يشارك باقي الغرماء فيه

  قسم آل المال بينهم قسمة غرماء؟يُ

ا                            ،للعلماء في هذه المسألة قولان متباينان           د بيعه ا بع ه في ثمنه رى بأن ه في أخذها والآخر ي  واحد يرى بأحقية صاحب عين مال
  .أسوة الغرماء

وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي     :  القول الأوَّل  -
)195(

 المتاع أحق بمتاعه بعد      وعمر بن عبد العزيز فنصوا أن صاحب       

سلعة         ذلك صاحب ال ة من الأحاديث        ، الحجر على مدينه وآ ك جمل يلهم في ذل ه   ودل ا قول ا رجل مات أو أفلس فصاحب      ﴿: ρ منه أيُّم

                                                 
    .437، ص04، ج)مرجع سابق(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، :  ابن عرفة الدسوقي)193(
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﴾المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه     
)196(

ره      من ﴿: ρوقال ،  ه من غي ﴾أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق ب
)197(

ان  ،  وآ

اء ﴿: قوله τر بن عبد العزيز ممّا قضى به عم    ذلك رسول    ، أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرم قضى ب

﴾ρاالله  
)198(

ي                   ،   ووجه الدلالة مما سبق من الآثار أن المفلس متى حجر عليه فوجد غريمه سلعته التي باعه إياها بعينها بالشروط الت

لعته       يذآرها ق إ        و،  ملك بذلك فسخ البيع وأخذ س ذا الفري د ساق ه ا        ةافض ق يلا عقلي ى الأحاديث دل ريم       ،  إل ين الغ ذي ب د ال وهو أن العق
ذر         سخ لتع سمة                           اوالمفلس عقد يلحقه الف ريم ق سيمه فكيف يتحمل الغ ة تق ه معرضا لإمكاني د أن يطرأ الحجر يكون مال ستمراره فبع

  .ف يشارآه فيها غيرهيملك المفلس غيرها فكي الغرماء في حين أن عين ماله قائمة وربما لا

والظاهر أن ما جاء من آثار     ،  ويرى مالك والشافعي أن الغريم يستحق عين ماله في حياة المفلس أما في مماته فهو أسوة الغرماء                     
ذا   ، مجال لإعمال المنطق يثير مجالا للشك صحة ما ذهب إليه هذا الفريق ففي حضور النص لا    في هذا القول يثبت بما لا       لكن مع ه

ذا  ، آيف يكون الحكم في حال تغير المتاع بزيادة أو نقصان أو تحول؟          اع وض        وه الرجوع في عين المت ائلين ب اء الق دنا الفقه عوا وج
    :وهذه الشروط هي آما يلي، يتم ستحقاق وبغيرها لاجملة من الشروط يكتمل بها الا

يس      ، بعده قبل الحجر لا  من شرط الرجوع في عين مال المفلس أن يكون المحجور عليه قد ملكها                د الحجر فل ا بع إن ملكه ف
 .للغريم أخذها حتى مع عدم علمه بالحجر

ا    مومن شرط الرجوع أيضا أن يكون ال       م يتلف بعضها أو آله إن  ، تاع أو السلعة قائمة ل ا أو      اف ا التلف في جزء منه عتراه
  .آلها ففي ذلك تفصيل عند الفقهاء

ا أ        ون إذا تلف آله ة يقول اء و     فالحنابل ا أُسوة الغرم ان فيه ريم أخذها وآ م يكن للغ ا ل وم الحديث او جزء منه وا بعم متاعه ﴿:حتج
في   أما المالكية والشافعية فيمنع عندهم الرجوع في عين المال ،جزء منه  ومقتضى هذا أن يكون المتاع قائما لم يتغير آله أو         ﴾،  بعينه
  .تلف المتاع آله أما بعضه أو جزء منه فلا يمنعحال 

ال    سمها أو صفتها فعند التحول لااشترط الفقهاء آذلك عدم تحول عين مال المدين تحولا يغيّر        ا  يمكن الرجوع في عين الم
ل       ، آما لو فصّل قطعة القماش ثوبا أو أحال الخشب باباً       ه ب م يجد عين مال دين ل وهذا عند آل من المالكية والحنابلة لأن الم

ءنوعا آخر فتتعين المحاصة مع الغرما
)199(

.   

ين  ع تحولها سواء تحولت تحولاً ينقص أما الشافعية فذآروا في هذه الصورة أن له الرجوع في العين م              قيمتها أو يساويها لأن الع

وإن زادت فالمفلس شريك في الزيادة وبالتالي فإن الزيادة ترجع لباقي الغرماء، موجودة بلا زيادة في القيمة
)200(

   

ال ألاّ      ترط الفقهاء آذلك في   اشو  إن                      َ  الرجوع في عين الم شاة ف ر ال صلة آسمن الخروف وآب ادة مت د زاد زي اع ق يكون المت
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.حدث ذلك لم يكن للغريم الرجوع فيها وهذا على مذهب الحنابلة
)201(

  

لة إلاّ أن يعجل  تمنع من الرجوع فالبائع أحق بمتاعه حتى مع الزيادة المتص          وعلى قول المالكية والشافعية فإن الزيادة المتصلة لا            

له الغرماء الثمن فعند ذلك يخير بين الرجوع وقبض الثمن 
)202(

ا لا   ،  صلة فإنه ادة المنف ع الرجوع ب   أما الزي ستان    اتمن اق آثمر الب تف

  .والمقصود هنا نقص الصفة لا القيمة، وسواء نقص المبيع بهذه الزيادة أم لم ينقص

ا فلا   ،  حق للغير  ومن شرط الرجوع في المتاع ألا يكون قد تعلق بها           ه     آأن وهبها المفلس أو باعه ذ لأن ريم عندئ رجوع للغ
 .لم يدرك متاعه بعينه عند المفلس فلا يشمله النص

فليس له الرجوع  ، ويشترط في الرجوع أن يكون ثمن المتاع حالا عند المطالبة بالرجوع أما إذا آان الثمن مؤجلا ولم يحل            
 .باع مع باقي متاع المفلس لأن حقه تعلق بمتاعه فيقدم حقه حتى مع أن الثمن مؤجلأن متاع البائع لا يُ غير، في متاعه

ول                         ك ق تهم في ذل ه في الرجوع وحج ان قبض سقط حق إن آ يئاً ف ه ش د قبض من ثمن مبيع ائع ق آما يشترط ألاّ يكون الب
ه         ولم يكن قبض    ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس      ، أيما رجل باع سلعة   ﴿: ρالرسول   ا شيئاً فهي ل وإن ، من ثمنه

﴾آان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء       
)203(

م     ،   ين رد     ، والحديث صريح في الإشارة إلى الحك ائع ب كٌ الب ر مال وخيَّ

 .ما أخذ من الثمن والرجوع في جميع العين أو محاصة الغرماء وعدم الرجوع

م           ، عة ولو بمالهم  شترط المالكية عدم مبادرة الغرماء إلى دفع ثمن السل        اآما    ذا ل إذا حصل ه ات ف م ثق ا وه أو ضمانهم لثمنه

يأخذ البائع السلعة ولم يرجع بها
)204(

 .  

سخ والرجوع في       يسقط مع ذلك إلاَّ أن يبذل الغرماء الثمن للمفلس فيعطيه          ولكن حق البائع في الفسخ لا           للبائع فيسقط حقه في الف
  .سلعته

ده سقط حق                             ومن شروط الفقهاء شرط حياة المدين       ة عن سلعة قائم ه وعين ال د الحجر علي إن مات بع سلعة ف  المفلس إلى أخذ ال
أيُّما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه أو لم يقتض فهو            ﴿: ρالبائع في الرجوع وإلى هذا ذهب مالك وأحمد لقوله          

﴾أسوة الغرماء 
)205(

ه حق         والحديث دال على الحكم بمنع الرجوع في عين السلعة ف        ،   ق ب ه تعل دين المفلس لأن اة الم ي حال وف

حق الورثة آخر وهو
)206(

.  

فصاحب " سترجاع السلعة في حال وفاة المدين لمدلول الحديث الصريح        اوخالف الشافعية في هذه المسألة فقضوا بجواز الفسخ و             
ه     إن الحديث        " المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعين اة ف اء الحي سخ أثن ى حق الف ا عل ى مع الممات لأن       فقياس سخ حت ة الف ى إمكاني  دل عل

  . للورثةحق به موضوع العقد بين المفلس والبائع وحُق للبائع الفسخ ما لم يقبض من ثمنه شيئاً ولا تعلق 
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و                      اة فل ائع الحي شترط في الب ضا يُ ه فلا رجوع           وآما يشترط في المفلس الحياة فأي ل الرجوع في عين مال ة   ، مات قب ل للورث وقي

رجوعال
)207(

ائع صح              في آيفية حصول    أما  ،   ول من الب الرجوع فإنه يكون بالقول بألفاظ فسخت أو نقضت أو أبطلت فإذا صدر الق

  .يحصل به الرجوع ولو نوى به ذلك أما الرجوع بالفعل دون القول فإنه لا، رجوعه ولو لم يقبض المتاع أو السلعة

ى  ومع آل الشروط الموضوعة من طرف الفقهاء في         رجوع الغريم في عين ماله الموجود عند المفلس هل يحتاج هذا الرجوع إل
م                لا،  حكم حاآم أم لا؟    سخ والرجوع ل ع الف اآم بمن م الح و حك ا ل ه ثبت بنص الحديث أم اآم لأن يحتاج الرجوع في العين إلى حكم ح

  .جتهاد ونظر من طرفهايُنقض حكمه لأن المسألة برمتها تحتاج إلى 

ه     ، ية رأي في هذا وهو أنه إذا سلم الغرماء للبائع أخذ عين سلعته لم يُحتج في ذلك إلى حكم حاآم         وللمالك      سلموا ل م ي أما في حال ل

اآم       ذلك فلا بد من حكم ح
)208(

اع               ،   سلعة أو المت ك ال ق بتل م تعل ك لأن حقه اء في ذل شترطون رضا الغرم ذا ي م به رجح  فه ه ي  إلاَّ أن

  .ستعصى من الحالات فعندئذ يُلجأ إلى الحاآم لفك الخصومةاالحاآم إلا فيما الرجوع في عين المال بدون حكم 

ي           :  القول الثاني  - وإليه ذهب أبو حنيفة وابن سيرين وهو مروي عن عل
)209(

 τ         ريم إذا وجد عين ى أن الغ ذهبوا إل من الصحابة ف

ريرةحتجوا بالحديث الذي يرويه أبو ه     او،  ماله لم يكن له أخذه وآان فيه مع الغرماء        
)210(

 τ ال        ﴿: مرفوعا ده م أيما امرئ مات وعن

﴾امرئ بعينه اقتضى منه أولم يقتض فهو أسوة الغرماء        
)211(

ستدل بها افذآروا أن هذا الحديث أولى في الأخذ من الأحاديث التي ،  

دائنين خصوصا إ                    إ: يقالولكن  ،  الفريق الأول  ره من ال ون غي ال دي ل      نه من غير العدل أن يتحمل الغريم صاحب الم ه يمث ان مال ذا آ
ذي   ، من ذلك وقد تذهب قيمة المال في إجراءات الحجر وبيع المال وتقسيمه           وربما تضرر ، النسبة الأآبر  رأي ال ار هو   يلذا فإن ال خت

  .رأي الفريق الأول لما فيه من مراعاة مصلحة الغريم صاحب المال وآذا لقوة دليليهم فيما ذهبوا إليه

                                                 
ي، ط            : داوي المر )207( راث العرب م، 1998،  01الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء الت

    .213، ص05ج
    .189، ص06، ج)مرجع سابق(حاشية الخرشي، :  محمد بن عبد االله الخرشي)208(
بن عم النبي صلى االله عليه وسلم وصهره على السيدة فاطمة رضي االله اعلي بن أبي طالب  )209(

الخليفة الرابع للمسلمين بعد عثمان بن و ،من علماء الصحابة، هد آلها إلا تبوآاعنها شهد المشا
من الواحد والعشرين أشهر قتل يوم الأحد وثلاثة سنوات خمس هـ وخلافته 35عفان بويع سنة 

مرجع ( أسد الغابة،:  ابن الأثير:انظر، )57(خمسة وسبعون سنة هـ وله  40رمضان سنة شهر 
  .310ص ،1ج، )سابق

أبو هريرة بن عامر الدوسي كان من أحفظ أصحاب رسول االله قال عنه البخاري روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل  )210(
  .202، ص 4ج، )مرجع سابق (الإصابة،:  ابن حجرهـ انظر 57من بين صاحب وتابع توفي ستة 

    .125الحديث سبق تخريجه ص  )211(



  اد عليهإشهار المفلس والإشه: ثانيا

سية تصيب المفلس في                         ة نف ر عقوب ي تعتب ر                   اإن من بين الآثار الت شر خب ك أن ين ى ذل اره هي إشهار حجره وإفلاسه ومعن عتب
ك       إالحجر عليه وتفليسه بين الناس مع         ى ذل ر عل ا هي الأهداف من وراء إشهار إفلاسه                    ، شهاد الغي س؟ وم شهر المفل ولكن آيف ي

  .على هذا سوف نتطرق لكيفية التشهير بالمفلس وبعد ذلك ذآر الأسباب التي فرضت الإشهاروللإجابة ، والإشهاد عليه؟

   آيفية التشهير بالمفلس  -1

لقد عالج الفقهاء هذه المسألة على ضوء الوسائل المتوفرة عندهم في تلك الحقبة لإعلام الغير بما آلت إليه حال المفلس المحجور                      
ه ه لتُجتنب معاملت افل، علي ديهم م ن ل ذين   م يك ماء الأشخاص ال ا أس شر فيه اآن تن ة أو أم ائل إعلام متقدم ن وس وم م وفر الي و مت ه

وهذا الأخير يعيينه الحاآم أو القاضي فينادي في المشاهد والأسواق           ، لذلك فقد آانت الوسيلة الوحيدة هي المنادي      ، تعرضوا للإفلاس 

.τفعله عمر    في بلد المفلس والأصل في ذلك ما      
)212(

ال     ، ينادي أن القاضي حجر على فلان بن فلان، ف ادي من م وتكون أجرة المن

سلمين  ايقدم على سائر الغرماء في    ، المفلس ال الم ستيفائها وإن لم يكن في مال المفلس شيء فمن بيت م
)213(

داء    ، و ة الن سن مرافق ي

زل القاضي أو مات فيث                    ، عليه ا عُ ه ربم ه أثبت للحجر ولأن ه بالإشهاد         الإشهاد على حجره لأن د من يخلف ى      ،  بت عن ادى عل ا ين وآم
ه                 ، المفلس أنه تم الحجر عليه     آذلك ينبغي للحاآم إذا خرج المدين من الحجر والتفليس أن يعلم الناس أنه قد خرج من الإفلاس ليعامل

، وفي ذلك شبه برد الاعتبار في القانون الوضعيالناس
)214(

.  

  فلس أسباب اللجوء إلى إشهار حجر المدين الم-2

دما تعرف                 ، إن لإشهار الحجر والتفليس أسباباً متنوعة           ر مشروعا عن ذا يعتب فمع أن الإشهار يسيء إلى شخص المفلس إلا أن ه
الحجر من             ، سباب، فمن بين أهم الأ    أسبابه راً ممن سمع ب تجنيب الغير التعامل مع المفلس بعد تفليسه فمن شأن إشهاره أن يجنب آثي

إن الإشهار    ، املهم معه بعد إشهار الحجر عليه ضئيلة لخوفهم من ضياع حقوقهم هذا من جهة            حتمال تع امعاملته ف  ومن جهة أخرى ف
ه يُحتج ضده بإشهار                  ، يؤدي إلى علم آل من له دين على المفلس بذلك مما يحصر عدد الدائنين              ال فإن سمة الم د ق فلو ظهر غريم بع

  .ن على المدين المفلس في حال وفاة القاضي أو الحاآمثم إن الإشهار يؤدي إلى عدم تجدد حجر ثا، الحجر

  حبس المفلس : ثالثاً

ه في    ، عند الكلام عن حبس المفلس لابد لنا من الإشارة إلى الحبس في الدين عموما فأحكام الحالتين مشترآة                     وموطن الخلاف أن
شهر المفلس وإعلان عجزه               اآم ل دخل الح ارز في ال      ، دين الفلس يت الأثر الب دين المفلس                ف ادة هو حبس الم ضيه ع ذي يقت يس وال تفل
  .والغاية منه محاولة إيفاء الغرماء حقهم من مال المفلس

ثم التطرق لحالات الحبس من       ، وللوقوف على هذا الأثر لابد من معرفة الأصل في حبس الفلس والخلاف الواقع بين الفقهاء فيه                    
  .إبراز الحبس والتعزير آوسيلة للإيفاءذلك ن الأداء وبعد ثبوت إعسار وجهالة حال المدين والامتناع ع

  فلس  م الأصل في مشروعية حبس ال-1

غير أن الخلاف ، تفاق بين من أثبت الحجر على المدين المفلس وبين من نفاهاحبس المفلس بسبب الدين الذي عليه للغرماء محل              
سألة مع       ، وأوجب الملازمة فقطواقع بينهم وبين من نفى الحبس في حق المدين المفلس     ريقين في الم رأي آلا الف لذا سوف نتطرق ل

  .يتم تناول الخلاف في مسألة الحبس في الدين لا مسألة الحبس عموماً تفاديا للتطويلسوف ستعراض الأدلة ولكن ا

                                                 
    .405، ص02، ج)مرجع سابق(شرح ميارة، :  ميارة الفاسي)212(
    .405، ص04، ج)مرجع سابق(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، :  شهاب الدين الرملي)213(
يش )214( سى أطف ن عي ن يوسف ب د ب دة، ط  :  محم اد، ج ة الإرش ل، مكتب فاء العلي ل وش ، 03شرح الني

    .610، ص13م، ج1985



ة       ، وهم جمهور الفقهاء   : الفريق الأول  -أ شافعية والحنابل ة وال ة والمالكي ول شري     ، الحنفي حوهو ق
)215(

شعبي    وال
)216(

ار    و  ن  اختي اب

تيمية
)217(

 وابن القيم  
)218(

ه                              م يقض لغرمائ ال ول ه م م ل ذي عل اء أو ال  فقد قرروا أن الحبس يكون في حق المدين الممتنع عن الوف

  :ل هذا الفريق بما يلي من الأدلةدستاوقد ، لأن الحقوق لا ترجع في زمننا هذا إلا به، منه

  ☺  ﴿:بقوله تعالىستدلوا ا الكريم من القرآن     
   

    
    

    
    

⌧      
      

 ⌧ ﴾
)219(

والمعنى أن يحبسوا لأن نفيهم من ، 

  .جميع الأرض لا يُتصور

                                                 
ندي قاضي الكوفة أسلم شريح القاضي وهو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الجهم الك) 215(

هـ 80في حياة النبي صلى االله عليه وسلم وانتقل إلى اليمن في حياة أبي بكر الصديق مات سنة 
  100، ص4ج، )مرجع سابق(، السير:  انظر الذهبي سنة108وعاش 

الشعبي عامر بن شراحبيل بن عبد االله بن ذي آبار وذو آبار قيل من أقيال اليمن علامة العصر ) 216(
 82هـ وعاش 104هـ ومات سنة 21 سنوات خلت منها وقيل سنة 6في إمرة عمر بن الخطاب لـولد 
  294ص ، 4ج، )مرجع سابق(، السير: انظر الذهبيسنة 

د مشارك        ) 217( ي محدث مجته دين الدمشقي الحنبل ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي ال
من ذي    20: هـ وتوفي بدمشق في   661ول بحران، سنة  ربيع الأ العاشر من   في أنواع العلوم، ولد في      

ع الملام             : هـ من مؤلفاته  728القعدة سنة    سير، رف السياسة الشرعية، منهاج السنة النبوية، قواعد التف
ات ا من المؤلف ة الأعلام وغيره ي: راجع، عن الأئم ن رجب الحنبل ات : اب ذيل عن طبق آشاف ال

  . 837، ص4الحنابلة، دار المعرفة، بيروت، ج
م هو محمد بن أبي بكر بن 1350_هـ 751:م المتوفى1292_هـ 691:ابن قيم الجوزية المولود) 218(

 دمن أرآان الإصلاح الإسلامي، وأح:أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله شمس الدين
 من أشهر مؤلفاته حادي الأرواح إلي دار الأفراح، زاد. ووفاته في دمشق هآبار العلماء، مولد

، 6ج، )مرجع سابق(، الأعلام:  انظر الزرآلي.المعاد في هدى العباد، التبيان في أقسام القرآن
  280ص

    33سورة المائدة الآية ) 219(



﴾ إن لصاحب الحق مقالاً    ﴿:ρرسول  ال بحديث   استدلواالنبوية  من السنة        
)220(

ه      ،   والمعنى أن صاحب الدين له حق المطالبة بدين

دي ة الم ق ملازم ه ح ا ل سانه آم هبل ضمان حق سه ل ب حب ا ، ن أو طل ول اآم ديث رس تدلوا بح ه ﴿: ρس ل عرض د يح ي الواج ل

﴾وعقوبته
)221(

ة                         ،   ه العقوب ا ل القول آم ى حد الإغلاظ ب سان إل والمعنى أن المطالبة بالدين لمدين موسر من مقتضياتها المطالبة بالل

ه  ﴿: جاء فيهستدلوا بحديث اوآذلك ، تكون إلا بالحبس   وهذه لا  اقي         حبس رج  ρأن د في قيمة الب ه من عب صاً ل ﴾لا أعتق شق
)222(

 ،

ي    ة أن النب دين   اρوالحديث واضح في الدلال ي ال ة الحبس ف ي     ستعمل عقوب إن عمر وعل ابعين ف ر الصحابة والت ضيا  τومن خب ق
الحبس           ، بالحبس في الدين   ه ب دين علي م آ ة دره شعبي  ، وآذلك فإن شريحا قضى على رجل في ثلاثمائ ال ال م  ﴿:وق ا ل  أحبس في   إذا أن

﴾الدين فأنا أَتْوَيْتُ حقه
)223(

.  

ا         ، من خلال الأدلة السابقة والآثار فإنه يتضح أن الحبس في الدين مشروع            ابعين أن الحبس إنم ضا من خلال آلام الت ويظهر أي
بس في الدين سببا لعدم    ولكن ألا يعتبر الح    ،غير فإن تم تحصيل الديون فإنه لا جدوى للحبس عندئذ          الحقوق لأصحابها لا  تبليغ  شرع ل 

ذلك  ، الوفاء من طرف المدين فربما بالحبس تفوت فرص العمل وطلب الرزق من أجل سداد الدين وآذا القيام بأمور معيشة عياله        وآ
وق                        ى حق ؤثر عل ا ي ده مم الي تبدي ه وبالت ى عيال ه عل ى إنفاق اء إل ين الغرم ه ب سيم مال يؤدي الحبس في حق المدين مع التراخي في تق

 .آتفاء بالملازمةن المفلس في الدين الذي عليه والالذلك فإن هناك من رأى بعدم الحبس في حق المدي، رماءالغ

وإليه ذهب أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز والليث        : القول الثاني  -ب
)224(

 والحسن البصري  
)225(

  وابن حزم فذآروا أن المدين لا 

  : ستدل هذا الفريق بجملة من الأدلةاوقد ، الدينم يحبس في  لρيحبس في دينه بل يُكتفى بالملازمة لأن النبي 

                                                 
مؤسسة  ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي     ، مسند الشهاب : أخرجه القضاعي محمد بن سلامة     )220(

روت،  الة، بي م، 107ص، 2ج، م1986الرس ره إب983: رق سيني ، وذآ د الح ن محم ان : راهيم ب البي
ف ب ، والتعري دين الكات يف ال ق س روت،  ، تحقي ي، بي اب العرب ـ، ج1401دار الكت ، 244، ص01ه

    01هـ، ط1356مصر، ، المكتبة التجارية الكبرى، فيض القدير: وعبد الرؤوف المناوي
ان )221( ن حب ه اب ان :  أخرج ن حب حيح اب ؤوط ، ص عيب الأرن ق ش الة ، تحقي سة الرس روت، ، مؤس بي

م486، ص11ج، 02م، ط1993 ل، رق ة الماط اب عقوب سابوري، 5089: ، ب اآم الني ع : والح مرج
ابق م115، ص04ج، س ال5089: ، رق ناد : "، وق ع الإس ديث مجم و داود، "ح ي داود: وأب نن أب ، س

ابق، ج  ع س م313ص، 3مرج ره     ، 3628: ، رق دين وغي ي ال بس ف ي الح اب ف سائي، ب نن : والن س
سائي ق عب، الن دةتحقي اح أبوغ ب،  ، د الفت لامية، حل ات الإس ة المطبوع ، 7، ج2م، ط1986مكتب

    .، باب مطل الغني4689: ، رقم316ص
    .238: ، رقم40، ص03ج، )مرجع سابق(، تلخيص الحبير، ابن حجر العسقلاني:  أخرجه)222(
    .354، ص07، ج)مرجع سابق(المصنّف، :  عبد االله بن محمد بن أبي شيبة)223(
المصرية أبو الحارث  سعد ابن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديارالليث بن ) 224(

الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن وأهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان ولا 
ربع وتسعين آان الليث قد أمنافاة بين القولين مولده بقرقشندة قرية من أسفل أعمال مصر في سنة 

مات الليث للنصف من شعبان سنة خمس وسبعين السهو قال يحيى يوم وفتوى في زمانه استقل بال
   84ص، 7ج، )مرجع سابق(، سير أعلاء النبلاء:  انظر الذهبيالجمعة

لسنتين بقيتا من  الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت) 225(
ن بوادي القرى وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب خلافة عمر واسم أمه خيرة ثم نشأ الحس

قال ابن علية مات الحسن في رجب سنة عشر السهو وقال عبد االله بن الحسن إن أباه عاش نحوا 
من ثمان وثمانين سنة مات في أول رجب وآانت جنازته مشهودة صلوا عليه عقيب الجمعة 



    ﴿: قوله تعالىمن القرآن الكريم      
    

   

   ﴾
)226(

فمنع ، 

بتغاء الرزق بل ويمنع حتى من الجمعة والجماعاتالمدين من المشي في الأرض وبالسجن يُمنع اف، االله تعالى السجن
)227(

. 

                                                                                                                                                                  
سير : انظر الذهبيصر لم تقم في الجامع بالبصرة فشيعه الخلق وازدحموا عليه حتى إن صلاة الع

      223ص، 4ج، )مرجع سابق(، أعلام النبلاء
    15سورة الملك الآية ) 226(
    .476، ص06، ج)مرجع سابق(المحلى بالآثار، :  ابن حزم)227(



﴾مطل الغني ظلم  ﴿: ρحديث رسول     النبوية لسنةمن ا      
)228(

ه       ووجه الدلالة من هذا ،   سبب في مطل دين والت الحديث أن سجن الم

ن ال                  أخير في سداد دي اء ظلم له ولغرمائه فالسجن مطل وظلم فبسجنه يقع في الت ة لإنصاف الطرفين دون       ، غرم اك طريق ه هن مع أن

ك ﴿:τلغرماء معاذ   ρستدلوا بقول الرسول    او، اللجوء إلى السجن   ﴾خذوا ما وجدتم وليس لكم إلاّ ذل
)229(

دل ،  م     ف يس له اء ل أن الغرم

ه ولا سبيل         إلا ما  ع مال ه وبي سه والحجر علي ذا     وجدوا وليس لهم سجن المدين وأخذهم لمال المدين يكون بتفلي ه إلا ه م لأخذ أموال له
رة         او ه من عين أو                      τستدلوا أيضا بما روي عن أبي هري ه مال اع علي ن أن يب ه قضى في صاحب دي رك         أن سجن ويُت ار وأن لا يُ عق

وقال الليث  أنه قضى بأن يقسّم ماله بين الغرماء ثم يُترك حتى يرزقه االله        τليطلب الرزق له ولعياله وروي عن عمر بن عبد العزيز           

﴾لا أحبسه ولكن أُرسله يسعى في دينه﴿: ن سعد في المفلسب
)230(

.   

دين المفلس                         ع سجن الم رأي من من ذا ال سألة                ، من آل الأدلة السالفة الذآر لأصحاب ه ة في الم ا سيق من أدل قوي  يتضح أن م
اء جزء من       يعتبر حلاً إذا أصر ال  آتفاء بقسمة ماله لا   بعيد غير أن عدم سجن المدين والا       إلى حد ومقنع   ة أو إخف ى المماطل دين عل م
ه  ، ماله ة آحل لتحصيل          ، فعندئذ يصبح السجن في حقه واجبا لردعه ولوضع حد لمماطلت رأي الملازم ذا ال د ذآر أصحاب ه ذا وق ه

ى          ، غير أن الملازمة متعذرة في وقتنا هذا آما سبق بيانه         ، الحقوق ه عل دين لإرغام سجن الم اآم والأمر ب دخل الح د من ت سداد  فلا ب
 .دينه

ببا                ، في جانب منهما  الصواب  في آلا القولين    يلاحظ   هإلاّ أن       د يكون س فالسجن قد يكون حلا لإرغام المدين على سداد الدين آما ق
دة الحبس ه بطول م ي تلف مال وق ، ف الي ضياع حق ده وبالت ه أو تبدي ه مال ه وإخفائ دين بغرمائ ى تلاعب الم ؤدي إل سجن ي دم ال وع

ن السجن في حق المدين المفلس مشروع في حال عدم تسديد ديون غرمائه ومماطلته في ذلك بشرط عدم طول       إ: يقالا  لهذ، الغرماء
ر الحبس               ، مدة السجن فإن حقق السجن غايته وسُدد الدين آان بها          دين غي ا مناسبة في حق الم وإلا لجأ الحاآم إلى العقوبة التي يراه

  .ي سداد الدينآالتعزير وغيرها إلى تحقيق الغاية وه

   حالات الحبس في الدين-2

ع عن           ، إذ للمدين حالات متنوعة   ، غير أنها تلحقه بالنظر إلى حاله     ، الحبس عقوبة تلحق المدين         د يمتن سراً وق فقد يكون المدين مع
ا  ثم قد يمتنع عن الأداء وهو معروف الحال لذلك سوف نتطرق إلى آل حالة بال، عليه مع جهالة حاله   أداء ما  تفصيل بحسب ما تناوله

  .الفقهاء مع ذآر الخلاف إن وُجد

   حالة المدين المعسر -أ

يُحبس إذا عُرف أن لاشيء له ولا: "الفقهاء في حالة المدين المفلس المعسر على وفاق في عدم الحبس قال الشافعي     
)231(

 لأن 

    ⌧  ﴿: االله عز وجل يقول
     

     

☺﴾
)232(

الظاهر أنها تعرف إما عن طريق ف، "ولكن آيف يُعرف حال الإعسار من عدمه، 

وآان الدين الذي عليه عن عوض آبيع وقرض أو عُرف أن  دعى المدين الإعساران إ، أو غريمه وللفقهاء في هذا تفصيل، المدين

                                                 
سلم   )228( سلم   :  أخرجه م م  1197، ص 03، ج )مرجع سابق   (، صحيح م اب تحريم مطل      ، 1564: ، رق ب

  .الغني
   .05تخريجه في ص  الحديث سبق )229(
    .480، ص06، ج)مرجع سابق(المحلى، :  ابن حزم)230(
    .217، ص02، ج)مرجع سابق(الأم، :  الشافعي)231(
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، فإن لم يكن لمدعي الإعسار بينة،  مالا سابقا حبس إلاّ أن يقيم البينة على نفاذ ماله أو إعساره مع حلفه أن لا مال له في الباطنله

آان القول قول غريمه مع يمينه فيذآر أن مدينه غير معسر ويحلف فيتم بذلك حبسه
)233(

 .  

ذآر في وجوب النظرة                فهذه حالات ثبوت إعسار المدين فمتى ثبت إعساره عند                سالفة ال ة ال سه لظاهر الآي ه حب الحاآم لم يكن ل
  .طائل من حبس مدين معسر ليس له مال وعليه فإنه لا، إلى الميسر عند ثبوت الإعسار

                                                 
    .206، ص05، ج)مرجع سابق(الإنصاف، :  المرداوي)233(



   الممتنع عن الأداء مع جهالة حاله -ب

ع عن الأداء مع      ، هذه الحالة غير شبيهة بحالة المعسر           دين ممتن ذا الم ال و افه ذه          حتم اء في ه إن الفقه اطن ف ه في الب ال ل جود م
رون      ، الحالة نصوا على حبسه حتى تقوم البينة على أن قد أفاد مالا         م ي سجن مباشرة لأنه غير أن الأحناف في هذه الحالة يقضون بال

  . ثم ينظر في حالهبتداءايرون بالحجر بل يحبس  فمتى ثبت فلس مدين ما لم يحجروا عليه لأنهم لا، أن السجن سبيل لسداد الدين

ع           فإن لم يُعرف له مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبس في آل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده آثمن المبي

ن          ة       اوبدل القرض وفي آل دي المهر والكفال د آ ه بعق لتزم
)234(

اف لا  ، و  ه              الأحن ال ل دين أن لا م ة من الم دون البين رون    ، يري م ي فه

وهنا يحق لغرمائه ملازمته، ثم ينظر القاضي في أمره فإن ظهر للقاضي أن لا مال له أخرجه من الحبس، بالحبس أولا
)235(

.  

ال              ، يتضح أن الفقهاء في آل هذا يرون في الحبس سبيلا لسداد الدين                 ه م ، ولكن ما الفائدة في حبس مدين ليس له مال ولم يظهر ل
ه                       ،   المعسر الأرجح أن يُخلّى سبيله قياسا على حالة       ال ل ة أن لا م أتي ببين الحبس إلا أن ي ة يقضون ب ذه الحال اء في ه ة الفقه ونجد بقي

سه                    ، ويحلف باالله ما يملك شيئا     اد حب الاً فيع اد م د أف ة أن ق ار بين ه وإظه ام غرمائ ويعاد حبسه في حال قي
)236(

ك مجهول    ،  د مال وعن

الحبس في        ،  غيّب مالهحتى يستبد أمره لعله،  في ذلك سواءالحال يحبس الحر والعبد  ه ف ه أخفى وغيب مال فيحبس من باب خشية أن
  .حقه سبيل لإخراج ما أخفى وغيب ولعل هذا هو مراد الفقهاء في الحكم بحبس المدين المجهول الحال

ة أشهر وف                         اومدة حبسه تختلف ب           ال أربع ر من الم در نصف شهر وفي الكثي سيرة ق دريهمات الي دين فيحبس في ال ي ختلاف ال

الوسط منه شهرين  
)237(

لذلك فقد تزيد المدة على ما هو  ، يستند إلى أثر ثابت جتهاد من الفقهاء لااولعل هذا التقدير في مدة الحبس    ،  

  .مقرر أو قد تقل بحسب ملابسات الدين وحالات المدين

   الممتنع عن الأداء مع معرفة الحال -ت

﴾عرضه وعقوبته لي الواجد يحل    ﴿: ρ رسول االله    بناء على حديث       
)238(

ة          ،   ى العقوب ذه الحال عل ر  ،فإن الفقهاء متفقون في ه  غي

اء ا      افمن نفى الحبس قضى فيمن صح أن له مالا وغيبه و           أنها تختلف بناء على من أثبت الحبس ومن نفاه         ع عن إيف وقهم    متن اس حق لن

ويُضرب حتى يُحضر المال أو يموت     أنه يؤدب   
)239(

دم الحبس            ،   رون بع م ي ى أنه دين   بناء عل ا    ،في ال إنهم   من قضوا     أم الحبس ف ب

ى  دعى العدمامن تقعّد على أموال الناس و    أن  في هذه الحال على     قرروا   اس أو يموت      فتبين آذبه فإنه يحبس أبداً حت وال الن ؤدي أم ي

في السجن 
)240(

الاً و         ،   ه م ن        اوالمقصود واضح فيمن عُلم أن ل ه من دي ا علي ع عن أداء م شافعية  ، إلا أن متن وا ال ى القاضي    أوجب عل
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سبيل لوفاء ديونهم   الأداء إذا طلب غرماؤه ذلك لأنه        حبس المدين الممتنع عن   
)241(

ذهبوا إلى وجوب التعزير من الحاآم      هم  حتى أن ،  

في حق الممتنع عن أداء الدين الذي عليه بالحبس وحتى بالضرب
)242(

.  

   الحبس آوسيلة للوفاء -3

ة       حبس المدين المفلس عند من أثبته من الف         ىً للعقوب ه معن يس في والهم ول ا سبق   ، قهاء غايته الأولى تمكين الغرماء من أخذ أم آم
ل ويعزر                         سه ب ولكن في آل     ، بيان ذلك من خلال حالات الحبس بسبب الدين إلا في الممتنع عن الأداء مع الملاءة فإنه لا يُكتفى بحب

وا الحبس      ، ية أخذ الغرماء حقوقهمحالة ليس المقصود من إيقاع الحبس العقوبة في حد ذاتها بل الغا            م يُثبت اء ل لذلك وجدنا أغلب الفقه
في حق المدين المعسر لعدم إمكان تسديد دين الغرماء وهذا يُنم عن نظر فقهي ثاقب وبصيرة نافذة في مراعاة جانب المدين من جهة                 

ى      لحمل – بأسباب متعددة  -وعلى آل فإن تعذر الحبس    ، ئنين من جهة أخرى   اومراعاة الد  ا اللجوء إل اء يفرض علين  المدين على الوف
  .وسائل أخرى أآثر فعالية لحمل المدين على الوفاء وهذا مقتضى مقصد الشرع في حفظ أموال الناس

  تعين إعانة للمفلس وعائلته: رابعاً

دائنين  لأنه لا يُتصور تمكين ا، مالأثر الحتمي الذي يَطال المفلس ومن تلزمه نفقتهم هو ترك إعانة له        شريد     ل ع وت ه وتجوي من مال
ك من                       فإلذا  ، أهله ا يمل ه أو مم ه من مال ن الفقهاء أوردوا في هذه المسألة أحكاما مختلفة تنصب في مجملها حول إعانة المفلس وعيال

  .وبحسب ما أورد الفقهاء في هذه المسألة سوف نتناول حالتين بحسب الترتيب الزمني والمنطقي، المتاع

د                              فالأولى        رك للمفلس بع ا يُت ة م سه والثاني اء حب ه أو أثن سمة مال إعانة المفلس بالنفقة على عياله من ماله بعد الحجر عليه وقبل ق
ستثنى       د   قسمة ماله وما يُ ع من متاعه     عن اب               ، البي ه والثي ه ولعيال ى القوت الضروري ل سكن  ، والكتب ، في إشارة إل وآلات ، ودار ال

  .تطرق إليه الفقهاء  نتناول آل هذا بحسب ماالصناعة ورأس مال التجارة وسوف

   النفقة على المفلس وعياله قبل قسمة ماله وأثناء حبسه-1

رة أو     ، بعد الحجر على المدين المفلس في ماله وقبل القسمة على الغرماء فإن ملكية المفلس لهذا المال لم تزُل                       ذه الفت اء ه وفي أثن
، فإن المفلس ومن تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وأبوين يحتاجون إلى النفقة من مأآل وملبس              في فترة الحبس آما نص عليه الحنفية        

اء أم لا                              صبة الغرم ل أن ال المفلس فتق دة من م ذه الم اء ه ه أثن الي       فكيف يكون الحال؟ هل يُنفق على المفلس وعيال يهم وبالت يُنفق عل
  يكونون عُرضة للجوع والعري؟

   :وجوب النفقة على المفلس ومن تلزمه نفقتهم على التفصيل الآتيالفقهاء على وفاق في      
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سم                نصوا أن على القاضي أو الحاآم نفقة المفلس وزوجته وأولاده وذوي أرحامه المَحرَم وآذلك أبويه من ماله يوماً بيوم حتى يُق

﴾ابدأ بنفسك وبمن تعول   ﴿: ρلقوله  ، المال على الغرماء  
)243(

ه      ستثنوا من مال ا   او،   ة فإن لمفلس المال الذي تعلق به حق رهن أو جناي

لا يُنفق منه  
)244(

ة        ، ستهلاآاً لماله وتفويتا لحق الغرماء فيه     الكن ألا يُعتبر الإنفاق من مال المفلس        ،   ى النفق حتى وإن نص الفقهاء عل

ل           به يفي بنفقتهم وآسوته   ، لذلك فإنهم نصوا على أنه إذا آان المفلس ذا آسب جيد          ، اليسيرة منه  ه ب م فلا يُنفق عليهم ولا يُكسَوْ من مال

من آسبه
)245(

.  

يهم                       أُنفق عل ه ف اء         ، ومع هذا فإن آسبه إذا لم يف بنفقته وعياله أُخذ من مال ر جوراً في حق الغرم ذا يعتب ذه    ، وه ادي ه ذلك ولتف ل
  .مفلس والحجر عليه آما نص عليه الفقهاءالمسألة برمتها يتوجب المبادرة إلى قسم مال المفلس وتجنب طول المدة بين تقسيم مال ال

   ما يُترك للمفلس بعد قسمة ماله-2

وق                                         ى حق اء من الوقوف عل ه الفقه ا يرمي إلي ذا منتهى م ه وه ى غرمائ ال المفلس عل سبق ذآر أثر الحجر البارز وهو قسمة م
ع     الذلك وضع الفقهاء    ، له شيء ولكن بعد قسمة آل مال المفلس على غرمائه لا يبقى له ولعيا           ، الغرماء وتبليغها  ستثناءات تَردُ على بي

ى رأس                            صناعة وحت دات ال ى آلات ومع سكن وحت اب والكتب وال ذا الثي مال المفلس تتعلق بالقوت الضروري من مأآل ومشرب وآ
ود   ، وسوف نتعرض لكل صنف على حده، مال التجارة عند بعض الفقهاء    ى القي ى   بحسب ما تناوله الفقهاء مع الإشارة إل واردة عل  ال

  . آل صنف

                                                 
رة     .تحقيق د  ، نوادر الأصول في أحاديث الرسول      : الحكيم الترمذي ذآره   )243( رحمن عمي د ال دار ، عب
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   القوت الضروري-أ

رك شيء من القوت للمفلس                              اء رأي في ت ه ولكن للفقه ى من قوت ه حت ا في ذمت الأصل في بيع مال المفلس أن يباع عليه آل م
ه  يمكن ترك المفلس وعياله للجوع بعد قسم فقد نصوا أنه يُترك للمفلس ما يعيش به هو وأهله لأيام لأنه لا       ، وعياله ى غرمائ ،  ماله عل

  ستهلاك مال المفلس قبل قسمته على الغرماء؟اولكن ألا يؤدي هذا إلى 

ان خشية                               وم الواحد واليوم ل الي ام وقي ل الأي ه فقي الأرجح أن الذي يحدد هذا هي المدة التي وضعها الفقهاء لترك القوت له ولعيال

مرضه
)246(

.  

شة والكسب   ولكن الراجح أن ما يترك للمفلس وعياله              ين مصلحة      ، من القوت ما يُبلغُهُ تحصيل المعي وازن ب ذا رأي واضح يُ وه
ى             ، وآذلك بالنظر إلى حال المفلس فيما يخص الكسب       ، الغرماء وبين حاجة المفلس    ه عل سمة مال د ق وفير بع ه الكسب ال فمن آان حال

د من ت     اأما من قل آسبه أو  الغرماء فلا يُترك له من قوته شيء      دم فلا ب ه  نع ه        ، رك شيء ل ى أن ذا فنصوا عل شافعية في ه وخالف ال

شراب        يُتركُ للمفلس أقل ما يكفيه وأهله مدة يوم من الطعام وال
)247(

ه قوت           ،  ه ولعيال ال المفلس ل روك من م فلا يتعدى القوت المت

م        ، لهيليق في حق المفلس وعيا     مصلحة الغرماء غير أنه لا    إنما هو ل  وهذا  ، اليوم الواحد من الطعام والشراب     م يلائ ذا الحك فإذا آان ه
  .يلائم المعدم فإنه لا، ذا الكسب الجيد

   الثياب-ب

الأصل في الثياب أن تباع على المفلس خصوصا ما غلا   فهل تباع آلها أم يُترك للمفلس شيء منها؟     ، مما يباع على المفلس ثيابه         
اء       ، منها وما ليس بحاجة له     ه الفقه م جعل     ، هذا ما نص علي ر أنه ه والدست هو آل           الحق في الا     وا للمفلس  غي اظ بدست من ثياب حتف

  .آما نصوا على ترك آسوة له ولأهله أيضا، عناصر اللباس المكتملة من الرأس إلى القدمين

ه                      وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا           تاء فيُخاف علي ذ  فعند، يُترك له إلاّ ما يستر به عورته وما تجوز به الصلاة إلا أن يكون في ش ئ
راً                  إ: يقال ، ولكن يُترك له ما يقيه من البرد      ان ح ه سواءٌ آ ن الأصل أن يُترك له ولعائلته ما يصلح للباس ويناسب الفصل الذي هو في

ثمن لا          ، أو برداً  ة ولا     ولا بد أن تكون من متوسطة ال ا       ، من الرخيصة    من الغالي ه م رك ل ا يُت الخيط وأدوات          آم وب آ ا للث يكون تبع
  .بل قسمة ماله آُفن من مالهقفإنه إذا مات المفلس ، وفي معرض الحديث عن ما يترك للمفلس من ثوب، ةالخياطة البسيط

   الكتب-ت

ستعمالهاا يُترك للمفلس آتبه فلا تباع عليه إذا آان عالما أو من مقتضى عمله                 
)248(

د   ،  ة فق هذا ما نص عليه الشافعية أما المالكي

ا لا         ، عبارة عن آتب تى لو آان ماله آله      ح، لى المفلس حكموا ببيع الكتب ع    ادة فإنه ا ع اج المرء لمثله ي يحت شرعية الت ا الكتب ال  أم

تباع عليه 
)249(

فترضوا نية مبيتة من طرف المفلس في تحويل آل ماله إلى آتب مما يمنع بيعها وإيفاء  اوربما أنهم في حكمهم هذا      ،  

  .الغرماء

ا        ، تُباع عليه  فلس عادة أو في عمله فإنها لا       إذا آانت الكتب مما يستعمله الم      ،ولكن      ستعمله مطلق ادراً أو لا ي ستعمله إلا ن أما مالا ي
   .من الكتب فإنها تباع خصوصا إذا آانت قيمة تلك الكتب آبيرة

   دار السكن-ث
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ه  ولكن آراء الفقهاء متباينة حول تر،  مما يُباع أيضا من مال المفلس آل عقار يملكه من أرض أو سكن                  ه ولعائلت ، ك دار للسكن ل
ه لا              ، فيرى فريق وعلى رأسهم مالك والشافعي أن تباع داره ويُكترى له بدلها            ى أن ة إل د والحنفي ى رأسهم أحم وذهب فريق آخر وعل

  .شتريت له أخرى أقل قيمةافإن آانت غالية الثمن بيعت و، تباع عليه داره التي لا غنى له عنها



دين          والصواب الذي أراه من           ان ال إن آ ه ف سكن من عدم ع دار ال ي تحدد بي خلال الرأيين أن قيمة الدين التي على المفلس هي الت
ة                        ، آتري له بدلها  اآبيرا بيعت عليه داره و     ل قيم دلها أق ه ب ة بيعت وأُشتري ل إن آانت غالي ا  ،  فإن آان يسيراً لم تبع عليه داره ف وتبع

أنه لحاق العجز أو المرض في                        المرآب والخادم فإن الفقهاء نصوا عل     ، للدار ى بيعها إلا أن يكون لا غنى لمثله عنهما أو آان من ش
رتهن     ، ستبدل بغيرهافإذا آان المرآب غاليا بيع و، تباع عليه  فإنها لا ، حال فقدهما  ه حق رهن فللم ق    اأما إذا تعلق ب ه لتعل تيفاء ثمن س

  .تباع أما إذا آان بالإمكان السداد فإنها لا، مرآب والخادموالرأي آما في دار السكن فإذا الدين آبيرا بيع ال، حقه به

   آلات الصانع-ج

رك   ومن ماله آلات صنعته فهل تباع عليه أم لا؟، قد يحدث أن يفلس صاحب حرفة أو صنعة          نص الحنابلة وبعض المالكية أنه يُت
ك ب       ، اع عليه بللمفلس آلات صنعته لأنه بها يتكسب فلا ت        ة ذل د المالكي ة الحداد      وقي ة آمطرق ة القيم رة    ، أن تكون قليل ا إذا آانت آبي أم

القيمة فالحكم أنها تباع عليه  
)250(

ا ،  ه          أم ه آلات حرفت اع علي صنعة تب ة أو ال ى أن صاحب الحرف شافعية فنصوا عل ال
)251(

ع  ،  وواق

ه التكسب   تباع الأمر أن المفلس إذا آان ذا حرفة أو صنعة يتكسب منها وليس له إلا هي آمصدر رزق فإنها لا          عليه لأنه مطلوب من
  يكون إلا بأدوات حرفته  بعد إفلاسه لينفق على عياله وهذا لا

  .أما إذا آان له مصدر رزق ثابت غير حرفته أو آانت آلات صنعته ذات قيمة آبيرة فإنها تباع عليه

   رأس مال التجارة-ح

ه        أن يمتهن الت  من الممكن   فإنه  ، إذا لم يكن المفلس صاحب حرفة           ى عيال اق عل د من رأس      ،جارة من أجل الإنف وفي التجارة لا ب

ه             ، المال رُ ب ال المفلس يتّج لذلك نص الحنابلة على ترك شيء من م
)252(

اة حال          ،  اب مراع ه من ب ذا فإن ى ه اء إذ نصوا عل والفقه

شيء الي                   ، المدين المفلس بعد قسمة ماله     رك للمفلس بال ذي يُت ال ال دوا الم ا نجدهم قي م        ، سيرومع هذا فإن ى لا يُظل را حت فلا يكون آبي
  . الغرماء

  المطلب الثاني
  أحكام الإفلاس المتعلقة بالمدين في القانون 

ا من    ، لابد لنا عند الحديث عن أحكام الإفلاس التي تقع على عاتق المدين في نظر القانون أن نحيط بكل أثر منها                     د لن وعليه فلا ب
ة                 :ن من خلال مرحلتين   دراسة أهم الآثار المتعلقة بالمدي     رة الريب سمى بفت سبق إعلان الإفلاس والتي ت ي ت ار    ، المرحلة الت م الآث وأه

دين في آل             ؛  المتعلقة فيها بتصرفات المدين المفلس على وجه الخصوص        والمرحلة التي تلي إعلان الإفلاس وأهم آثارها بالنسبة للم
ده       أو القبول في تسوية قضائية من تصرف      ، من حالة التفليسة   ة وغل ي ه المالي ات ودعاوى وتقييد لحرية المدين وحبسه وتدخل في ذمت

  .عن إدارة أمواله وتحديد إعانة للمفلس وعائلته وما يتم الحجز عليه من أمواله وغير ذلك من الآثار المنصوص عليها في القانون

إنن    أإذ  أنا  و      ذا النحو ف ين الا  آ يتناول البحث في هذه المسألة على ه ائع ف     خذ بع ار الترتيب المنطقي للوق ل    أعتب ار قب م الآث ذآر أه
  .الإفلاس وأبرزها بعده من خلال هاتين المرحلتين

  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالمدين خلال فترة الريبة: المرحلة الأولى

ه غير أنها تتجلى من خلال ته وعجز في ميزانيتضطراب في تجاراس بالنسبة للمدين تبدأ من خلال فلامن شك أن أمارات الإ  ما     
غير أن المدين قد يعمد بعد توقفه عن        ، من القانون التجاري الجزائري    215التوقف عن الدفع آما نص عليه القانون في نص المادة           

دائنين              د تضر بال ي ق م                ، الدفع إلى إبرام بعض العقود والتصرفات الت ا هي أه ذه التصرفات؟ وم انوني من ه ا موقف المشرع الق فم
  لآثار التي رتبها على المفلس ؟ وما هي أهم الأحكام المتعلقة بالمدين في هذه الفترة ؟ا

دفع                      ة         -فترة الريبة والشك بالنسبة لتصرفات المدين المفلس تمتد من تاريخ توقفه عن ال ه المحكم اريخ تعين ذا الت اريخ     -وه ى ت إل
  . البوليصية ونظام بطلان التصرفات خلال فترة الريبةوهنا لابد لنا من التفريق بين الدعوى، حكم شهر الإفلاس
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ا          ، مدني 119فالدعوى البوليصة المقررة بنص المادة            ضارة بمصالحهم قصد إبطاله دينهم ال تُخول للدائنين الطعن بتصرفات م
دعوى محصور         ذه ال ر مع                    ، غير أن نطاق ه دين مع الغي ا الم ي يبرمه ود الت ى العق ا  ، لتواطؤ والغش  شتراط ا افهي تقتصر عل بينم

ة لا  رة الريب ي فت ع ف بطلان الواق دعوى     ال ى عكس ال دائنين عل ل ال ز آ ضرة بمراآ صرفات الم ل الت ى آ دى إل شترط الغش ويتع ي
دعوى                ع ال ى حق راف ع عل ى تجنب           ، البوليصية إذ يقتصر البطلان فيها إن وق ا يرمي إل ا فكلاهم شابه بينهم اك بعض الت ر أن هن غي

  .وآلاهما يرمي إلى عدم نفاذ التصرفات، ينتصرف قام به المد

ابقة                                رة محددة س ق بتصرفات المفلس خلال فت ه طابع خاص يتعل ة ل وفي الإجمال فإن نظام إبطال التصرفات خلال فترة الريب
 في الآثار فلا وبما أننا بصدد البحث   ، بينما الدعوى البوليصية فهي تخضع لقواعد عامة تطبق على تصرفات المدين          ،  لإعلان إفلاسه 

  .في حق المدين بد من الإشارة إلى ما تحدثه الدعوى البوليصية من آثار

ع نتيجة تصرف من                 غاية الدعوى البوليصية عدم نفاذ تصرف المدين بحق دائن ما فإذا ما                 ا تُرف دين فإنه تم رفع دعوى ضد الم
ر    ،منع من إقامة الدعوى ضد المدين قبل فترة الريبةي ولا، المدين مضر بالدائن رافع الدعوى ويُفترض في تصرفه الغش    ر أن أث غي

دين             سمى بطلان               ، هذه الدعوى يظل قاصرا في تحقيق عدم نفاذ التصرفات التي يبرمها الم ا خاصا ي د أوجد المشرع نظام ه فق وعلي
يحتم على المحكمة الحكم بإبطاله       ما قصد حماية الدائنين والغير من تصرفات المدين التي تتنوع فمنها         ، التصرفات خلال فترة الريبة   

بطلان الوجوبي   يسمى  وُجوباً و  ه و              ، ال دير بطلان ة تق ى المحكم ا يفرض عل ا م سمى   ومنه بطلان الجوازي  ي ذا    ، ال د آل ه سوف  وبع
  .تطرق إلى من له حق رفع الدعوى وآيفتهاأ

   البطلان الوجوبي-1

ادة          ص الم ى ن الرجوع إل اري الجز   247ب انون التج ن الق ي     م ا يل ى م صت عل دها ن ا نج ري فإنن   :ائ
  :يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع لا "

   آل التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض -
  .خرلتزام الطرف الآالتزام المدين بكثير ا آل عقد معاوضة يُجاوز فيه -
  . آل وفاء مهما آانت آيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع-
  . آل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل الوفاء العادية-
  ."يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليهاأو رهن حيازي  حتكاراتفاقي أو قضائي وآل حق ا آل رهن عقاري -

اذ التصرف          ، يتبين من خلال نص المادة أن هذه التصرفات المنصوص عليها تكون باطلة                 ومعنى البطلان هنا تحديداً هو عدم نف
ه                  ، في حق جماعة الدائنين    ين المفلس ومن تصرف إلي اره ب اً آث وة        فلا ي  ، ولكنه يبقى ساري المفعول ومنتج اطلا بق كون التصرف ب

ثم لابد من ، وعموما فإن لهذا البطلان شروطا لابد من تحققها آي ينتج آثاره، القانون بل لا بد من صدور حكم بالإبطال من المحكمة   
  .التطرق لكل التصرفات المنصوص عليها في القانون والتي تكون خاضعة للبطلان الوجوبي

   شروط البطلان الوجوبي-أ

ه                      ،  أن البطلان الوجوبي يمس بعض التصرفات      طالما      دين فإن دائنين من تصرفات الم ة جماعة ال رر لحماي ا ق بطلان إنم ذا ال وه
دين المفلس     الابد لهذا البطلان من وجود شروط تقييده تتعلق بجمل التصرفات ووقت حصولها و                ه  ، نحصارها في شخص الم وعلي

  :فإنه يُشترط للحكم بالبطلان الوجوبي ما يلي

   الشرط الأول-

انون                 ، تعداد حالات البطلان بوجه الحصر          ي وردت في نصوص الق اده أن يكون التصرف من التصرفات الت شرط مف ، وهذا ال
السالف ذآرها وبالتالي فلا يمكن أن يتعدى البطلان الوجوبي إلى تصرفات غير تلك المنصوص    247وهي محصورة بنص المادة     

  .يمكن قياس تصرفات مماثلة بتلك المنصوص عليها في المادةوعليه لا  عليها في القانون

   الشرط الثاني-

ة من                   ا                حصول التصرف في فترة الريبة؛ بما أن الحكم بالبطلان الوجوبي حاصل لا محالة في جمل د له ذه لاب إن ه  التصرفات ف
ة    وقد سبق ب  ، من وقت معين آي يتم الحكم ببطلانها فلابد أن تكون في فترة الريبة             ا         ، يان وقت الريب سابقة له ام العشرة ال ، أو في الأي
 .وعليه فلا يمكن الحكم بالبطلان الوجوبي في غير هذه الفترة المحددة



    الشرط الثالث-

افة إلى صدوره في      ض الحكم ببطلانه إ        صدور التصرف عن المدين المفلس؛ لابد للتصرف أن يصدر عن المدين المفلس آي يتم             
وق جماعة      فترة الريبة و   ر ضارة بحق لأن الغالب على تصرفاته في هذه الفترة سوء النية والغش أو التواطؤ فإن هذه التصرفات تعتب

ر         وبالتالي لا ، ولهذا تم الحكم ببطلانها   ، الدائنين ذا الأخي وال ه اولا أم ا  ، يمكن الحكم ببطلان تصرف صدر عن غير المفلس ومتن آم

ل أجلهلو أوفى وآيل المفلس ديناً قبل حلو
)253(

.  

   التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي-ب

ادة       نص الم ا ل دى عودتن ن   247ل ة م البطلان الوجوبي جمل م ب ى الحك دها نصت عل ا نج ري فإنن اري الجزائ انون التج ن الق م
ى النح                               ادة عل ذه التصرفات بنص الم د عدد المشرع ه ة ولق رة الريب دين المفلس خلال فت الي  التصرفات الصادرة من الم آل  ، و الت

ة            ، ستحقاقهاآل وفاء لدين قبل     ، التبرعات وما في معناها    ند تجاري أو حوال شاء لت     ، آل إيفاء لدين بغير نقد أو س مين أو رهن    أآل إن
  .وعليه سوف نتناول بالبحث آل تصرف على حده، ضمانا لدين سابق وآل هذا خلال فترة الريبة

   التبرعات وما في معناها-

  :" فإننا نجدها نصت على ما يلي247ى نص الفقرة الأولى والثانية من نص المادة بالرجوع إل     

 .آل التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض 

  ."لتزام الطرف الآخرالتزام المدين بكثير اآل عقد معاوضة يُجاوز فيه  

ى       هذه الأنواع من التصرفات المنصوص عليها يهدف من خلالها              ه             ا المدين المفلس إل اول دائني ه عن متن سم من أموال تبعاد ق ، س
ا من     ، تواطؤ مع المتبرع له وفي آلا الحالين تظهر سوء النية والإضرارلسواء من أجل الإضرار بجماعة الدائنين أو با       د لن ذلك لاب ل
ه والقضاء في               وبما أنه لا يوجد نص قانوني تفصيلي        ، التطرق بالتفصيل إلى هذه التبرعات والأعمال      ى الفق ا من التوجه إل فلا بد لن

  .هذه المسألة

ه      اعتبر الفق ر -ف ة بغي ة أو العقاري ة المنقول ة للملكي صرفات الناقل سبة للت ا -عوض بالن ي يجريه ع التصرفات الت شمل جمي ا ت  أنه
ر مباشرة                  ، المدين ة مباشرة أو غي ار وسواء آانت هب ذلك ا  ، سواء تعلقت بالمنقول أو العق دين     وآ راء من ال ال      او، لإب ر من أعم عتب

ه  ، التبرع التنازل عن حصة في شرآة والكفالة يُعطيها التاجر بلا عوض         دين   اوآذلك الأمر بالنسبة لعقد معاوضة يُجاوز في زام الم لت
أجير    وآذلك هو الحال ، عتبره الفقه والقضاء من التبرع المستتر تحت ستار البيع أو الشراء  ا فقد، لتزام الطرف الآخر  ا ع والت  في البي

ثمن بخس  ثمن غال قصد الإضرار شأو ال، ب واع لا  ، راء ب اك بعض الأن ر أن هن م   غي ادة فلا يمكن الحك شملها نص الم يمكن أن ي
د              ، ببطلانها آالتنازلات الصلحية الصادرة عن المديون لمدينه المفلس        وفّى إلا بع ا لا تُ وآذلك الوصية قبل الموت بطريق التبرع لأنه

ديون   موته و  ادة        ،لا تُؤدى إلا بعد تسديد ال صغيرة المعت دايا ال ه حول اله ور الخلاف في الفق اد والمناسبات   ،  ويث د  ، الخاصة بالأعي فق
تعتبر من قبيل التبرع الموجب للإبطال وللقاضي تقدير أهمية الهدايا وما إذا           ذهب الفقه الفرنسي إلى أن الهدايا ذات القيمة الزهيدة لا         

ذا  ، يشملها البطلانفمن قبيل التبرعات تعتبر أما الهدايا بين الزوجين ف، المألوف فإن آانت آبيرة قضى بإبطالها  آانت ضمن حدود     ه
  .عتبار الوقف من التبرع ولو آان داخلا في معنى التبرع وبذلك لم يحكم ببطلان التصرف بهاوقد نص المشرع اللبناني على عدم 

  ستحقاقهاوفاء الدين قبل  -

التوقف               : "...على ما يلي   247الفقرة الثالثة من المادة     نصت        ن ب م المعل آل وفاء مهما آانت آيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحك
ه                    ، م ..."عن الدفع  ا آانت آيفيت م يحل      ، ن خلال نص الفقرة السالف ذآرها فإنه يتضح أن آل وفاء من قبل المدين المفلس مهم دين ل ل

  .فإنه يتم الحكم ببطلانه وُجوباأجله ويكون في فترة الريبة 

ا؟        ين غيره رة وب نص الفق صودة ب اء المق ين طرق الوف رق ب و آيف نف ذي يُطرح ه سؤال ال ر أن ال ا ثغي ديون  م م أن ال و ش ه
ارة         : التاليآوقد تناول الفقه الإجابة على      ،  وصادف تاريخ دفعها فترة الريبة؟    ، المستحقة الدفع  إن عب نص  ففيما يخص طرق الوفاء ف

فاء في  فإذا آان قد تم الو    ،  أما بالنسبة لدين مستحق الدفع    ، فيعتبر آل وفاء عموماً مهما آان نوعه      " آل وفاء " المادة صريحة في ذلك     
اطلا وُ    فترة الريبة وقبل موعد الا     اً ستحقاق آان ب اء في موعد الا     ، جوب ة لا     ولكن الإيف رة الريب اطلا    ستحقاق وإن يكن في فت ر ب يعتب

  .حتما
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تفاق مبرم قبل   اوإذا آان ثمة    ، ا آانت صورتها إذا وقعت في فترة الريبة حكم ببطلانها         ميفاءات لديون غير مستحقة بعدُ مه      أما الا     
  يفاءات في فترة الريبة فإنه لا يُحكم ببطلانها افترة الريبة على 

  .      ام المدين قضاءً بإيفائهالدين غير مستحق هو عدم إمكانية إلز عتبارفي الجملة فإن المعيار الأساسي لاو

  يفاء الديون الحالة بغير النقد أو السندات التجارية أو الحوالاتإ -

دي        : "...من القانون التجاري الجزائري على ما يلي       247نصت الفقرة الرابعة من المادة            آل وفاء لديون حالة بغير الطريق النق
ذي لا             ،  ..."غير ذلك من وسائل الوفاء العادية     أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو         اء الحقيقي وال ادة أن الوف يفهم من نص الم

ه   يمكن أن ي   م ببطلان سليم محل الا      ، حك زام يكون بت ة أو الحوالات                 لت د أو الأوراق التجاري ق النق ذا يكون عن طري ستلزمه    ، وه ا ي بم

 هذه إلى عدم النفاذ الوجوبيفلا يمكن أن تخضع سبل الوفاء  ، وسائل للوفاء  العرف التجاري من  
)254(

اء   ،  وعليه فما هي وسائل الوف

  العادية والتي يلحقها عدم النفاذ الوجوبي؟ غير

  :مجدية في الوفاء خلال فترة الريبة وهي آالتالي لقد عالج الفقه القانوني هذه الوسائل وجعلها غير     

 .وُجوبياً إذا تم خلال فترة الريبة لأنه من قبيل الإيفاء ببدلفيكون باطلا بطلانا ، يفاء بقيم منقولة أياً آان نوعهاالإ 

ع صوري                سه         ، يكون باطلاً آذلك تسديد الدين النقدي في فترة الريبة في شكل بي ا بنف دائن يبيعه ضائع لل سليم الب ذلك ت وآ
 .ويستوفي دينه من ثمن البيع

ا المقاصة   ،  فيكون باطلا حكما إذا آان في فترة الريبةتفاقية فيعتبر من الإيفاءات بأداء بدل الإيفاء بطريق المقاصة الا     أم
  .وقعت في فترة الريبة إذا تحققت فيها شروط المقاصة القانونية ولم تكن مفتعلة القانونية فلا يحكم ببطلانها ولو

دائنين إذ                               ة ال ذه المقاصة من طرف آتل ا إلا أن يُطعن في ه م ببطلانه اك تحايلا   أما المقاصة القضائية فلا يُحك ين  ا ثبت أن هن  ب
  .الفريقين

ولا                      ، الإيفاء بأداء مقابل    ارا أو منق دائن عق دين لل اع الم فيكون خاضعا للبطلان الوجوبي إذا تم خلال فترة الريبة آما لو ب
  .لتمكينه من إجراء المقاصة بين دينه والثمن

ا                        ر من خلال م ه في الأخي ستطيع            وعلى آل فإن الشيء الذي يمكن التوصل إلي ة ن ر عادي ة وغي اء عادي ه من طرق وف م تناول ت
ذه النتيجة     رة                        ، الخروج به و في فت ان يكون صحيحا ول ود أم من الأعي ان من النق شيء المستحق أصلا سواء آ دين بال اء الم أن إيف

أما الإيفاء بأداء بدل أو مقابل غير مستحق فيكون باطلا وُجوباً، الريبة
)255(

.   

  ون سابقة إنشاء رهون ضمانا لدي-

اري      : "...على ما يلي   247نصت الفقرة الخامسة من المادة            اقي أو قضائي وآل حق       اآل رهن عق ازي    اتف ار أو رهن حي حتك
ط           ، ي..."يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها  اري فق ا آل رهن عق ا وُجوبي اطلا بطلان ه يكون ب رة أن فهم من نص الفق

ضائياً سواءٌ آان رضائيا أو      ول       ، ق ار أو منق ى عق ازي سواء ورد عل ن سبق        ، وآل رهن حي ضمان دي دين ل وال الم ى أم فيترتب عل
  .التعاقد عليه

ي         أمين العين شاء الت ى إن ابقا عل ضمون س دين الم ان ال ق إلا إذا آ وبي لا يطب اذ الوج دم النف إن ع ه ف دين  وعلي ا إذا أعطى الم أم
ومن ، "لديون سبق التعاقد عليها   "  يخضع تصرفه لعدم النفاذ الوجوبي ويدل على ذلك عبارة         يه فلا فقترض  االضمان في الوقت الذي     

سبة        ولا، هنا فإن الضمان العيني الذي ينشأُ في فترة الريبة لضمان دين مقبل لا يشمله البطلان               بطلان الوجوبي إلاّ بالن يمكن تحقق ال
سبة                      ولذلك لا يطب  ، للتأمين الممنوح من قبل المدين بالذات      ة بالن رة الريب ان في زمن فت و آ ق بالنسبة للتأمين من قبل شخص ثالث ول

تفاق بين الدائن   اتفاقية أنها لا تنشأ ب    ن الفرق بينها وبين التأمينات الا     والتأمينات القضائية تكون خاضعة للبطلان الوجوبي ولك      ، للمدين
  .والمدين بل بعد صدور حكم بالدين
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بطلان الحتمي               أما التأمينات الجبرية          شملها ال ا فلا ي ى ذآره رة عل بطلان الوجوبي     أو القانونية والتي لم يأت نص الفق شمل ال وي
  .ورد على منقول مادي أو غير مادي أم على عقارسواء عتبار االرهن فيما لو تم في فترة الريبة أو الأيام السابقة لها ولا 

   البطلان الجوازي -2

ة وتكون                        ان فإن بالرجوع إلى نصوص القانو         رة الريب دين خلال فت ا الم ي يبرمه  نجد أنه نص على أن هناك بعض التصرفات الت
ا                   ، خاضعة للبطلان الوجوبي آما سبق بيانه      ذا م ا وه دير بطلانه ة سلطة تق غير أن هناك أنواعا أخرى من التصرفات يكون للمحكم

ل جماعة      : "  التجاري الجزائريمن القانون 249يسمى بالبطلان الجوازي وإلى ذلك أشارت المادة    دم التمسك قب يجوز القضاء بع
ادة                      ا للم اريخ المحدد تطبيق د الت ة بع ديون حال اء ل دين وف ا الم ي يؤديه ي      247الدائنين للمدفوعات الت ذلك التصرفات بعوض الت وآ

  "لم بتوقفه عن الدفعيعقدها بعد ذلك التاريخ إن آان الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع الع

اذه                                اذ الوجوبي فيخضع عدم نف من خلال نص المادة يتضح أنه إذا لم يكن تصرف المدين من بين التصرفات الخاضعة لعدم النف
ة  دير المحكم ادة   ، لتق عت الم د وس ه فق ادة      249وعلي س الم ى عك صرفات عل ال الت اق إبط ذه   247نط ال ه صرت إبط ي ح  الت

انون  وعليه فلا   ، التصرفات ه والق ة    ، بد لنا من التطرق لشروط البطلان الجوازي آما هو منصوص عليه في الفق م التصرفات القابل ث
  .للبطلان الجوازي ثم آثار عدم النفاذ

   شروط البطلان الجوازي-أ

شروط                  شابه في آلا    هذا النوع من البطلان يختلف عن البطلان الوجوبي في أن للمحكمة حق تقدير بطلان التصرف إلا أن ال  تت
  :قتضته طبيعة آل منهما وهذه الشروط هي آالتالياإلاّ ما ، النوعين



   الشرط الأول-

ذلك                  بطلان الجوازي آ إن ال      وقوع التصرف خلال فترة الريبة؛ بما أن البطلان الوجوبي يخضع لشرط حصوله في فترة الريبة ف
بطلان الجوازي                   يشترط حصوله خلال فترة الريبة غير أن تاريخ ضبط فتر          سبة لل ة بالن رة الريب وعين ففت ة الريبة يختلف في آلا الن

ا هو الحال                     دفع آم ل التوقف عن ال دة قب ساب م إعلان الإفلاس دون احت م ب اريخ صدور الحك دفع وت تمتد بين تاريخ التوقف عن ال
  .بالنسبة للبطلان الوجوبي

قف عن الدفع والذي هو منطلق فترة الريبة يعتبر داخلا بكامله فيهاعتبار أن اليوم المعين للتواولقد أجمع الفقه على      
)256(

 .  

ة   اوعليه فلا يكون خاضعا للبطلان الجوازي التصرفات الحاصلة قبل         رة الريب داء فت ة     ، بت اك بعض التصرفات القانوني إلا أن هن
ان في        الذي يُؤخذ بعين الا    خ القيد هو التاريخ   التي لا تكتمل ولا تُنتج آثارها إلا بالقيد في السجل العقاري فيعتبر تاري             عتبار حتى إذا آ

  .فترة الريبة أُعتبر قابلا للإبطال

    الشرط الثاني-

ي  " 249      علم من حصل التصرف لمصلحته بتوقف المدين عن الدفع؛ من خلال عبارة نص المادة         وآذلك التصرفات بعوض الت
دفع                     يعقدها بعد ذلك التاريخ إن آان الذين تلق        ه عن ال م بتوقف ذلك مع العل اموا ب ه ق دوا مع ادة       ،  "وا منه الوفاء أو تعاق ين أن الم ه يتب فإن

اء    ا ب - الذين تعاملوا مع المدين أو تعاقدوا معه       -أشارت صراحة إلى شرط علم الأشخاص      ابلا        ، نقطاعه عن الوف لكي يكون تصرفه ق
ؤثر في صحته      وهذا العلم يجب أن يكون متوافرا وقت إجراء التص   ، للإبطال م اللاحق فلا ي م أن يكون     ، رف أما العل د في العل ولا ب

ولا يشترط وجود  ، ضطراب في أحوال التاجر أو الضيق المالي لكي يكون التصرف قابلا للإبطال           اعلما بحال التوقف عن الدفع لا ب      
  .تواطؤ مع المدين قصد الإضرار بالدائنين
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ع الطرق           أما من له إثبات علم من تعاقد مع ال        ات بجمي ه الإثب سة فل ل التفلي و وآي دفع فه ه عن ال دين بتوقف رائن   ، م شهود أو الق بال
ة                     اعتبر الا ولذلك   ى حال ا عل يلا آافي ر دل دين والطرف الآخر بحيث يعتب ين الم ة أو عمل ب جتهاد الفقهي القانوني وجود رابطة قراب

  .تعد بحد ذاتها قرينة على علم الزوجة بحال زوجها المالية ية لاوفي الراجح عند الفقهاء أن الرابطة الزوج، التوقف عن الدفع

    الشرط الثالث-

ى        249يوجد في نص المادة       لا ؛لحاق ضرر بحقوق جماعة الدائنين         إ شير إل ارة ت دائنين       اعب  ،شتراط إلحاق الضرر بجماعة ال
سة      آون التصرف المطلوب إبطاله قد ألحق ضررا بجماعة الدائنين لقبول ال          في   ل التفلي ى وآي ، دعوى ويقع عبأُ إثبات هذا الضرر عل

ة لا رة الريب ة وجل التصرفات خلال فت ون نافع د تك دائنين فق ة ال ضرورة لجماع ي ، تكون ضارة بال ع ف ع وجود الخلاف الواق وم
راجح في       المسألة حول وجود الضرر وأنه ليس شرطا للإبطال فإن           رأي ال ى       ال ذهب إل ه ي دعوى تحت     شتراط الضرر لرف     االفق ع ال

دائنين             ،  "حيث لا توجد مصلحة فلا دعوى          " قاعدة   ة الضرر اللاحق بجماعة ال ع        ،  والمصلحة موجودة لإزال وفر جمي د تت ولكن ق
ا أمر            ، الشروط المذآور آنفا وبالرغم من ذلك لا تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالبطلان            ود له لأنها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة إذ يع

آتمال شروطهاوهذا خلافا للبطلان الوجوبي الذي تُلزم المحكمة بالحكم به في حال ، لحكم بالبطلان أو عدمهتقدير وجوب ا
)257(

 .  

   التصرفات القابلة للبطلان الجوازي- ب

ى وجه الحصر التصرفات         249بالرجوع لنص المادة          من القانون التجاري الجزائري فإننا نجد المشرع الجزائري لم يحدد عل
ى             -من القانون التجاري    247ورد في نص المادة       على عكس ما   –خاضعة للإبطال الجوازي    ال شير إل ادة ي و أن ظاهر نص الم  ول

راجح   إلا أن ، الوفاء لديون حالّة في فترة الريبة أو التصرفات بعوض   : تعداد حالتين وهما   رأي ال ى أن      ال ذهب إل ه والقضاء ي في الفق
ر        ادة غي داد في نص الم ذا التع دائنين آل           احصري وأن المشرع أراد   ه اه جماعة ال ابلا للإبطال تج ذي يكون ق ار التصرف ال عتب

ة              رة الريب انوني آخر يحدد                   ، تصرف آخر مهما آان نوعه وسببه يُجريه التاجر خلال فت ر خاضع لنص ق ذا التصرف غي ان ه إذا آ

بطلانه
)258(

.  

قد يبرمها المفلس خلال فترة الريبة والتي تكون خاضعة للبطلان الجوازي            نستطيع تناول آل التصرفات التي       وعليه وبما أننا لا        
  .إيفاء الدين المستحق والتصرفات ببدل: من القانون التجاري الجزائري وهما 249فسنكتفي بما ورد في نص المادة 

   إيفاء الديون المستحقة-

ي           ،جاري  من القانون الت   249بالرجوع إلى الفقرة الأولى من نص المادة              ا يل ى م ا نجدها نصت عل دم    : "  فإنن يجوز القضاء بع
دين   ، ..."التمسك قبلَ جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاءً لديون حالّة بعد التاريخ المحدد              اء ل من هنا يتضح أن آل إيف

اء من حصوله في       فإنه يقع تحت مظلة البطلان     247يخضع للبطلان الوجوبي المنصوص عليه في المادة         لا د للإيف  الجوازي ولاب
ا فتتحقق           ، نقطاعه عن الإيفاء  اوالأشخاص الذين قبضوا من المدين عالمين ب      ، فترة الريبة  داً أو عين ويشمل الإيفاء آل إيفاء يحصل نق

ر              غً أو    إمكانية الإبطال بصرف النظر عن نوع الدين الموفّى أي لا فرق بين أن يكون الدين مدنيًا أو تجاريًا ولا ف ين أن يكون مبل ق ب
  .يتعلق بإرادة المدين ختياريا وليس إجباريا لأن التنفيذ الجبري لااأن يكون الإيفاء قد تم وعة أو عملا إلا أنه لابد ابض

ين آما يُلحق ضرراً بجماعة الدائن آما لا يمكن أن يكون قابلا للإبطال الجوازي آل وفاء يتم من قبل الغير لحساب المدين لأنه لا             
عتبار الأشياء المسلمة للمفلس على سبيل الوديعة أو الوآالة       اولا يمكن   ،  لو أوفت زوجة المدين من مالها الخاص دينا في ذمة زوجها          

  .إيفاء إذا قام بردها فلا تكون خاضعة للبطلان الجوازي

   التصرفات الحاصلة بعوض-

ادة                  ة من نص الم ي                  من  249 بالرجوع إلى الفقرة الثاني ا يل ى م ا نجدها نصت عل ري فإنن انون التجاري الجزائ ذلك  : "  الق وآ
دفع   تالتصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن آان الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم ب                     ، "وقفه عن ال

ى   ، ل فترة الريبةوعليه تكون خاضعة للبطلان الجوازي جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر خلا           آعقود البيع التي يُجريها المفلس عل
ا ب            ، أن يكون قد تم ببدل ضئيل      د المفلس عالم ى أن يكون من عاق ة         اعل ا وللمحكم يس حتمي بطلان ل ك لأن ال اء وذل نقطاعه عن الإيف
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شك       ،  السلطة الواسعة للحكم بالبطلان أولا     ه    أما عقود البيع التي يجريها التاجر خلال فترة الريبة ب ر  ، ل عادي وفي حدود تجارت فتعتب
  .صحيحة وملزمة لجماعة الدائنين

   آثار عدم نفاذ التصرفات-ت

اذ تصرفاته؟              ، ينبني على البطلان الجوازي عدم نفاذ تصرفات المدين             د من     فما هي أهم الآثار التي تلحق المفلس في عدم نف لاب
دين الم            ه الم وم ب ذي يق ى أن التصرف ال ا لا        الإشارة أولا إل ه وإنم ين طرفي اره ب اً آث ذ في حق جماعة      فلس يظل صحيحاً ومنتج ينف

دائنين              ، الدائنين اذ أي تصرف في حق جماعة ال ى       اهو  ، فالأثر الأول المترتب على الحكم بعدم نف رد إل أن ي ه ب زام المتصرف إلي لت
شيء  ة ال ذا التصرف أو قيم ه من المفلس بمقتضى ه ا حصل علي سة م زم ب، التفلي ا يُل اآم د م اريخ  دفع عوائ اره من ت ضه أو ثم قب

  .والدائن الذي رد المبلغ ينضم إلى التفليسة، القبض

صفية          دة للت ة     ، أما إذا آان التصرف بيعا فإن الشيء المبيع يسترده وآيل التفلسيه ويُدرجُه بين الأصول المع ذه الحال ه في ه إلاّ أن
سترداد العوض االحق في ، عدم النفاذ توجه ضد هذا الأخير ويكون للمتصرف إليه إذا انتقلت ملكية الشيء إلى مشتر ثان فإن دعوى          

سة أو وجد ولكن                           ه في التفلي ه بعين ذي قدم م يوجد العوض ال إذا ل سة ف ختلط  االذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفلي

بغيره أو تحول آان من حق المتصرف إليه المطالبة بالمنفعة
)259(

.  

  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالمدين بعد صدور حكم الإفلاس:  الثانيةالمرحلة

اول                  ذا الأساس سوف نتن ى ه ه وعل ق بذمت ذه  يترتب على الحكم بشهر إفلاس المدين آثار عدة تتعلق بشخصه أولا ثم آثار تتعل ه
وق            فبالنسبة للآثار التي تتعلق بشخص المدين تتمثل في تقييد حريته الشخصية و           ،  الآثار ه وسقوط الحق راد عائلت ه ولأف ة ل تعيين إعان

ا من                                 ، اسيةيالمدنية والس  ا ينطوي عليه ا بم ه والتصرف فيه ده عن إدارة أموال ة فهي غل ي دين المالي ة الم أما الآثار التي تتعلق بذم
  .تبعات
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    آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدين-1

ام تتعل   إن الحكم بشهر الإفلاس على مدين ما تنطوي عل            ق بشخصه  ى مفاعيل تصيب شخص المدين أولا فتفرض عليه عدة أحك
ه                وإسقاطات تصيب مكانته الا    م ب ا أل ام تصيب المفلس نظرا لم ام   ، جتماعية وعليه فإن الإفلاس يفرض جملة من الأحك ذه الأحك وه

  :والآثار هي آالآتي

 تقييد حرية المفلس -أ

ه لا        لاس أن ام الإف ي نظ ب  الأصل ف ة   يُرت راءات المتبع دود الإج ي ح س إلاّ ف دين المفل ة الم د حري اري   تقيي انون التج ي الق فف
ه من خلال                    ر أن م شهر الإفلاس غي الجزائري لم يأت نص صريح على ذآر سجن المدين المفلس والتحفظ عليه بمجرد صدور حك

دفاتر مع     اأنه يتم فإنه يتبين  257إلى المادة  253مواد التدابير التحفظية الواردة من نص المادة    ديم ال ستدعاء المدين للحضور وتق
ة  دها القاضي مقبول باب يج ك بأس ال حدوث ذل ي ح ه ف ل تخلف ي خضم  ، تعلي وداً ف ون موج د وأن يك دين لا ب ضح أن الم ا يت ن هن م

سة وأن لا راءات التفلي ه  إج د حريت ى تقيي ل عل ذا دلي اً وه ون غائب دم تقر ، يك م يق ضا أن المفلس إذا ل م أي دفع ويُفه ه عن ال را بتوقف ي
دين المفلس   ،253ستدعائه وفقا للفقرة الثانية من المادة امصحوبا بالميزانية فإنه يخضع لإجراءات       ا ، وهذا آله دون حبس الم  إلا م

ادة   نص الم ا ب رائم الإفلاس المنصوص عليه ي ج شرع ف ه الم رائم   383نص علي ن ج ل م ي آ ري ف ات الجزائ انون العقوب ن ق م
ي  ، ليس أو بالتقصير  الإفلاس بالتد  ا يل ة الإفلاس في الحالات المنصوص       اآل من قضى ب   : "حيث تنص المادة على م ه جريم رتكاب

ى                                  الحبس من سنة إل دليس ب نتين وعن الإفلاس بالت ى س الحبس من شهرين إل سيط ب عليها في قانون التجارة يُعاقب عن الإفلاس الب

..."خمس سنوات
 )260(

.  

  ته  تخصيص إعانة للمفلس وعائل-ب

ادة       ى نص الم الرجوع إل ي  242ب ا يل ى م دها نصت عل ا نج ري فإنن اري الجزائ انون التج ن الق سه : "م دين أن يحصل لنف للم
  ..."ل التفليسةيقتراح وآابناءً على ،  منهولأسرته على معونة من الأصول يُحددها القاضي المنتدب بأمر

ه                   من خلال نص المادة يتضح أن المفلس يحصل هو و                ه هو وعائلت ا يكفي سة بم وال التفلي ة من أم ى إعان ه عل ذا سواء    ، عائلت وه
اد   ضيه الأبع ه تقت ر في ة لأن الأم سداد النفق ي ل ا يكف سة م وال التفلي ي أم د ف ا دام يوج ه أم لا م سداد ديون ة ل ه آافي ت أموال آان

الإنسانية
)261(

 .  

ن       ك م د ذل ى تحدي ن يبق ىاولك اء عل دب بن سةا ختصاص القاضي المنت ل التفلي راح وآي انون  ،قت ي نصوص الق رد ف م ي ذا ول ه
ها  ى أساس ة عل د المعون تم تحدي ي ي ة الت ر الحال ري ذآ رار القاضي  ، الجزائ ة بق ي تخصيص المعون دي ف م التمهي تم التطرق للحك ف

ا ف      فأما في حالة الإتحاد    ، قتراح وآيل التفليسة  االمنتدب بناء على     ى ذآره ري عل أت المشرع الجزائ م ي دائنين في    اتكون  ل شارة ال ست

ة       ة للمفلس واجب تحديد معون
)262(

ة            ،  دا بالعائل ون تحدي م المعني د من ه ى تحدي ري إل شر المشرع الجزائ م يُ ذلك ل ه   ، وآ ر أن الفق غي

ل              ، القانوني تناول هذه الحالة ونص فقهاء القانون أن المقصود بالعائلة          ة نحوهم مث ى المفلس واجب النفق  الأشخاص الذين يترتب عل
  .الزوجة والأصول والفروع مهما بلغوا

دائنين                         آحدوث  ، وتبقى هذه المعونة المقررة خاضعة للزيادة أو النقصان حسب الظروف أو على أساس الطعن فيها من طرف ال
ن إرث أو وصية    ال م ى م ة أو حصوله عل ادة المعون ت زي ث تطلب ادة أولاده بحي ضى امرض للمفلس أو زي تغناءه اقت ذه س عن ه

  .عتراض عليها من خلال طلبهم ذلك من وآيل التفليسةوللدائنين حق الا، لمعونةا

   سقوط بعض الحقوق السياسية والمدنية والمهنية-ت
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ا                       ذا م ه وه م تناول    من بين الآثار الأبرز في حال الإفلاس بالنسبة للمدين سقوط بعض الحقوق عن ع الخاص         ت ه في المبحث الراب
رار       إلا أنن  ،عتباربرد الا  اً للتك ط تفادي ادة    الفب ، ا سوف نأتي على ذآر أهم هذه الإسقاطات بالإشارة إليها فق ى نص الم  243رجوع إل

ي                  ا يل ى م ا نجدها نصت عل ري فإنن ذي أُشهر إفلاسه للمح          : " من القانون التجاري الجزائ دين ال ورات وسقوط الحق     ظ يخضع الم
  ".لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك عتبار ماسقوط الحق قائمة حتى رد الاورات والمنصوص عليها في القانون وتستمر هذه المحظ

هر إ        ذي أُش دين ال ين أن الم ادة يتب لال نص الم ن خ و    فم ا ه ة آم سياسية والمدني ه ال ي حقوق قاطات ف ه بعض الإس ه تعتري لاس
  : طات على النحو التاليسقاي تلك الإوقد تناول المشرع الجزائر، عتباري القانون وتبقى قائمة حتى رد الامنصوص عليه ف

م                    ، من القانون التجاري   149المادة    رد له م ي ذين ل سون ال ع المفل ه يمن ى أن شير إل ق        احيث ت دخل بطري ارهم من الت عتب
ة آسماسرة أو           و بالتبعي ة                مباشر أو غير مباشر ول المحلات التجاري ة ب ازلات والرهون المتعلق ين في التن ، وُسطاء مهني

 .لحق يعتبر ذا طبيعة مدنيةوسقوط هذا ا

بل تتعدى جل   ، عتباره وإلى ذلك أشارت المادة السابعة من قانون الانتخاب        الم يُرد له     نتخاب ما يسقط حق المفلس في الا     
ة              قط من الا  التشريعات العربية في حرمانه صراحة ليس ف       ات النيابي شعب أو الهيئ نتخاب بل ومن العضوية في مجلس ال

 .التجاريةالمحلية أو الغرف 

سائل الا        آما جاء التنصيص على حرمان المفلس من التسجيل في قائمة العمال ا             ة الم ساعدين لقاضي محكم ة لم ، جتماعي
ة  06/02/90: المؤرخ في 90/04من القانون  13وإلى ذلك أشارت المادة      ، والمتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردي

 .وهذا الإسقاط ذو طابع مهني

د حرمت المفلس ال          من   16أما المادة     ه        ذقانون الإجراءات المدنية فق رد ل م ي ة عن الأطراف في         اي ل اره من النياب عتب
  .الخصومة أمام القضاء

ة من                             ه من جمل ا تمس بشخصه في حرمان دين المفلس لأنه ومن جملة هذه الإسقاطات يتضح أنها تشكل أثرا بارزاً في حق الم
  .يةالحقوق المدنية والمهنية وحتى السياس

  سم التاجر المفلس والتشهير بها نشر -ث

من بين أهم الآثار المتعلقة بالمدين والتي تنال من شخصه أآثر من غيرها شهر المدين ولا يتم ذلك من تلقاء المحكمة دون طلب              
ا    من القانون التجاري الجزائري فإ 228فلدى الرجوع إلى نص المادة    ، بل لابد منه ويتم من طرف الدائنين       ى م ننا نجدها نصت عل

ي ة : " يل ة أشهر بقاع دة ثلاث ا لم سجل التجاري ويجب إعلانه ي ال ضائية أو شهر الإفلاس ف سوية الق صادرة بالت ام ال سجل الأحك تُ
يتضح من خلال      ،  ..."جلسات المحكمة وأن ينشر ملخص في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة               

مادة أنه لابد في شهر إفلاس المدين من تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل التجاري ثم لابد من إدراج أسماء التجار المُعلن                      نص ال 
شرة                 إفلاسهم في جدول يُلصق على باب المحكمة وفي الأ         شر الأسماء في الن ماآن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية آما يتم ن

ة    الرسمية للإعلانات القانوني   ات التالي شر البيان ذا الن ه أو    ؛ اة خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم ويتضمن ه دين وموطن سم الم
ا أن المفلس                   ، مرآزه الرئيسي  ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ الحكم الذي قضى بشهره ويظل حكم شهر الإفلاس ملصقاً طالم

ذا هو معاقب          ، عتبارهالم يرد له     سي من ه سمعته               والغرض الرئي ك من مساس ب ه ذل ا يُرتب ى إفلاسه وم ر عل إطلاع الغي ، ة المفلس ب
ة                   وحماية للغير المتعامل معه    دى المحكم دعوى ل ع ال ذي رف ، ويقع عاتق مصاريف شهر الإفلاس ونشره ولصقه على عاتق الدائن ال

ش    ريفوإذا آانت المحكمة هي التي تولت فصل القضية تسبق المصا          ا ت ة آم ادة     من الخزينة العام ك الم ى ذل انون    229ير إل من الق

ويترتب على الإخلال بواجب اللصق عقوبات تأديبية بحق آتبة المحاآم، التجاري
)263(

.  

    آثار الإفلاس المتعلقة بذمة المفلس المالية-2

ة      بما أنه تم التطرق سلفاً لآثار الإفلاس المتعلقة بذمة المفلس المالية وتصرفاته خلال فترة الريبة فإن                     نا سوف نتناول الآثار اللاحق
دعاوى      ، وهي رفع يد المفلس عن إدارة أمواله      ، لصدور حكم الإفلاس   ، مع الإشارة إلى أهم الآثار الواردة على تصرفاته ومباشرته لل

  .وقبل ذلك آله لابد من الإشارة إلى رفع يد المفلس وطبيعتها القانونية
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الإفلاس ترتف              م ب ادة          المعروف أنه بمجرد الحك ه بمقتضى نص الم انون عن إدارة أموال وة الق د المفلس بق انون    249ع ي من الق
د لا                  ، التجاري الجزائري  ع الي ه ورف رر عدم ة      ويعد رفع اليد إلزاميا ومن ثمة لا يجوز للمحكمة أن تق د الأهلي ى فاق شبه الحجر عل ، ي

  .ية فيهدف إلى حماية فاقد الأهلية ذاتهفرفع اليد يرمي إلى حماية دائني المفلس بينما الحجر على فاقد الأهل



ه   آما أن رفع يد المفلس عن إدارة أمواله لا         ستمر ملكيت صفية       يؤدي إلى فقد ملكيته لها وحقوقه بل ت ا بغرض الت تم بيعه ى أن ي إل
ة      القضائية ويعتبر تعاقد المدين على أمواله بعد رفع اليد قانوني وصحيح إلا أنه لا يمكن تنفيذ هذه الع                ا حماي د قائم ع الي ا دام رف قود م

ع المفلس من                            ، لجماعة الدائنين  دائنين لمن انون في سبيل مصلحة ال ره الق وإجمالا فإن غل يد المدين عن إدارة أمواله نظام خاص أق
  .التصرف في أمواله إضراراً بهم

   غل يد المدين عن إدارة أمواله-أ

د                    من بين أهم المفاعيل التي تلحق المفلس رف              دين يمت د الم ى أن نطاق غل ي د من الإشارة إل ه ولا ب دين عن إدارة أموال د الم ع ي
ي     244وفي هذا الصدد نجد المادة      ،  فضلا عن أمواله إلى تصرفاته ودعاويه      ا يل ى م م   :" من القانون التجاري نصت عل يترتب بحك

سبها         القانون على الحكم بإشهار الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس عن إدارة أمو  د يكت ي ق وال الت ا الأم ا فيه ا بم اله أو التصرف فيه
 المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة على جميع حقوق ودعاوىويمارس وآيل التفليسة   ، بأي سبب آان وما دام في حالة الإفلاس       

سة   حتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي      للمفلس القيام بجميع الأعمال الا     أنه يجوز  ل التفلي ا وآي يظهر  ، ف..."يخاصم فيه
ضا حق           ابتداء جليا من خلال نص المادة أن غل اليد يترتب بحكم القانون          د أي م شهر الإفلاس ويُرتب غل الي اريخ صدور حك من ت

ذا ال                ق بغل   مجزء ال مباشرة الدعاوى المتعلقة بذمة المفلس المالية طيلة مدة التفليسة فتوآل إلى وآيل التفليسة وعليه سوف نقسم ه تعل
وال            ، نبحث في الأول غل يد المدين عموما      ، أينيد المدين إلى جز    سبة لأم د بالن ع الي دتها ونطاق رف د وم ع الي ة رف ه طبيع ونتناول في

ع                         ، المفلس ة المشمولة برف ود والتصرفات القانوني م العق ه أه ونتناول ثانيا نطاق رفع يد المدين بالنسبة لتصرفاته ودعاويه فنبحث في
  ومن له حق مباشرتها ؟ وهل يكون للمفلس حق التدخل فيها ؟ . ثم ذآر الدعاوى التي يشملها رفع اليد، اليد وما يستثنى منها

   غل يد المدين-

ل                 ه الوآي الثابت في القانون أن المفلس ترتفع يده عن إدارة أمواله بحكم القانون من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس ويحل محل
ادة         االقضائي فيقوم مقامه في جميع الحقوق المتعلقة بذمته ويبقى الحال هكذا إلى غاية              المتصرف   نتهاء التفليسة وهذا ظاهر نص الم

  :فلا بد لنا من ذآر طبيعة غل اليد وآيفيته، لف ذآرهااالس 244

ده يعني رفع يد المدين عن إدارة أمواله زوال ملكه عنها بل تظ      لا: طبيعة غل يد المفلس ومدتها      ، ل ملكيته لها قائمة رغم رفع ي
دا             ع زائ ان ثمن البي وهذا يعني أنه إذا تم بيع أموال المدين في حال الإتحاد فإن الملكية تنتقل من المفلس مباشرة للمشتري وإذا آ

ه لأن تصرفه آامل    فلس ولا علاقة لغل يد المفلس بالاعلى حقوق الدائنين آانت الزيادة من حق الم      ه لا  نتقاص من أهليت ر أن  غي
ه المفلس من      غ: يكون نافذاً تجاه جماعة الدائنين وعلى هذا يمكن تعريف غل يد المدين بما يلي        ع من خلال ل يد المدين نظام يُمن

 .نتهاء التفليسةامن تاريخ حكم شهر الإفلاس وينتهي ب  لمصلحة جماعة الدائنين يبدأ-مع صحة تصرفه–التصرف في أمواله 

ه  : نطاق غل يد المفلس     ع أموال ع       ، عند الحكم بشهر إفلاس مدين ما فإنه يتم رفع يده عن جمي ه مشمولة برف ولكن هل آل أموال
 .ستثناءاتثم نتناول الا،  يشمله رفع اليدللإجابة على هذا نتناول ما ستثناءات؟االيد أم أن هناك 

د المفلس         ادة         : ما يدخل تحت رفع ي ى نص الم الرجوع إل ا      244ب ى فإنن رة الأول ي          الفق ا يل ى م ا    : "... نجدها نصت عل ا فيه بم
دخل         ايتضح جليا أن أموال المفلس ب     ،  ..."الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب آان       ا ت ه فإنه اء ديون ا لإيف عتبارها تمثل ضمانا عام

ى التعويض ا        اء الإفلاس وحت ه أثن ؤول إلي ذي  في ذلك وهذه الأموال هي التي يمتلكها بتاريخ إعلان الإفلاس أو التي ت ستحقه  ال
وال               ، عن ضرر  ول أن آل أم ه يمكن الق رة الإفلاس وعلي وتدخل أيضا أموال الإرث أو الوصية أو الهبة التي حدثت له أثناء فت

ة                   ة أو مدني ة              والمفلس داخلة في نطاق غل اليد سواء آانت منقولة أو غير منقولة تجاري ة المالي شمل الذم د ي ع الي إن رف ا ف عموم
 .للمدين عامة

من قانون الإجراءات المدنية فإنه تظهر جملة من أموال المفلس التي  378من خلال نص المادة : ج عن نطاق رفع اليد   ما يخر  
 :يجوز الحجز على ما يلي لا"  :يلي تخضع لنطاق غل اليد فتنص المادة على ما تقبل الحجز وبالتالي لا لا

  الأشياء التي يعتبرها القانون عقارا بالتخصيص -
  .وما يلتحفون به عليهم ولأولادهم الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها  الضروري للمحجوز الفراش-
  .دج والخيار للمحجوز عليه1500 الكتب اللازمة لمهنة المحجوز عليه في حدود -
غ نف                 - ون في حدود المبل ه في      الآلات والعدد المستعملة في التعليم العملي أو التي تستعمل في العلوم والفن ار للمحجوز علي سه والخي

  .ذلك
  . عتاد العسكريين حسب نظامهم ورتبهم-
  . الأدوات الضرورية للصناع واللازمة لعملهم الشخصي-
  . الدقيق والحبوب اللازمة لقوت المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر-



بن والعل         ا بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتان حسب         - زم من الت ا يل ه وم ار المحجوز علي راش الإسطبل    ختي وب الضرورية لف ، ف والحب
  ." وغذاء تلك الحيوانات لمدة شهر

د من                     ل لا ب إطلاق ب وال المفلس ب ى آل أم ه لا يمكن الحجز عل شة     امن خلال نص المادة يتضح أن ق بمعي ذه تتعل تثناءات وه س
  .شيةيالمفلس وحقوقه المهنية والتربوية والمع

ار بالتخصيص المنبف      سبة للعق الجرار والمضخة   الن ار آ ة العق ياء المخصصة لخدم ه الأش صود ب ادة المق ي الم ه ف صوص علي
ا لا         ة الأرض فإنه ا ب              وغيرها من آلات خدم رة فيه ر أن العب ة للحجز غي ر قابل ستخدم أمكن         اتعتب م تُ إن ل ة الأرض ف ستخدامها لخدم

الحجز عليها
)264(

.  

اس الضروري       يمكن الحجز  فإنه لا 8، 7 ،6، 2يه في الفقرات لوبالنسبة لما هو منصوص ع          راش الضروري واللب ى الف عل
ضيوف        د أو المخصص لل ضروري آالزائ ر ال ى غي ز عل ن الحج ه يمك ه وعلي س وعائلت ر   ، للمفل ى الأدوات غي ز عل ع الحج ويق

ك لقاضي الموضوع                              دير آل ذل شمله الحجز ويظل تق ا الضروري فلا ي دقيق  و، الضرورية الخاصة بعمل المفلس الشخصي أم ال
ا حدد ب             ا إلا م تم الحجز عليه ه ي ه فإن دة شهر      اوالحبوب اللازمة لمعيشة المفلس وعائلت اء المفلس ومن يعول لم ذا من   ، آتف اب  وه ب

م     ، عتبارات الإنسانية المكفولة لكل شخص بقوة القانون      مراعاة الا  د ت رة أو ثلاث    اأما الحيوانات المتعلقة بمعيشة المفلس فق تثناء بق س
  .ستثناء قوت هذه الحيوانات لمدة شهر وما زاد على ذلك من الحيوانات أو أآلها تم تنفيذ الحجز عليهانزتان آما تم نعاج أو ع
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رة        سبة للفق غ           ، 4، 3وبالن دد مبل ه ح ي فإن يم العمل ي التعل ه أو ف ي مهنت س ف رف المفل ن ط ستعملة م ب والآلات الم إن الكت ف
ك خضع للحجز         فيخت ، دج في آل من الكتب والآلات      1500 دا ذل ا ع غ وم ذا المبل ة ه رة   ، ار المفلس قيم سبة للفق اد    5وبالن إن عت ف

  .من ممتلكاته الشخصية فلا تتحمل المؤسسة التابع لها تبعات إفلاسه العسكريين خارج عن نطاق الحجر لأنه أصلا ليس

م                          ه ت ه والقضاء فإن ا الفق انون أم ه الق ا   اهذا بالنسبة لما نص علي تثناء م اء إفلاسه من               س اح في أثن ه المفلس من أرب يحصل علي
ا        ، ممارسة تجارة أخرى  ستثنى من الحجز في حدود م اح ت ذه الأرب ك      يحتاجه المفلس في أمور     غير أن ه ى ذل ا زاد عل معاشه وم

ه أو وصايته    ستثنى الفقه آذلك الأموال غير الداخلة في ملك المفلس آأموال زوجته أو من هم تحت ولا               او، خضع للحجز وغل اليد    يت
د في    ولا يشمل رفع اليد أقساط الضمان على الحياة الذي يعقده المدين قبل إفلاسه لمصلحة الغير آزوجته وأولاده شريطة أن لا    ينعق

  .فترة الريبة

   نطاق رفع اليد بالنسبة لتصرفات المفلس ودعاويه-ب

وم     ، ولةيشمل نطاق غل يد المفلس فقط أمواله المنقولة وغير المنق       لا      ي يق ة الت بل يمتد ليشمل جميع الأعمال والتصرفات القانوني
  .ستثناءابها المفلس آما يشمل الدعاوى التي يُقيمها أو تقام ضده غير أن لكل من هاتين الحالتين 

م    فنبحث أولا في العقود والتصرفات القانونية الخاصة بالمفلس والتي يشملها نطاق غل اليد وما يستثنى من ذل                      ى أه ك ونتطرق إل
دعاوى       ، الدعاوى التي تكون مشمولة برفع اليد فلا يكون للمفلس دخل فيها ويتولاها عنه الوآيل المتصرف القضائي                 م ال ا هي أه وم

  .التي لابد فيها من حضور المفلس شخصيا ؟ فتكون بذلك خارجة عن نطاق غل اليد

   العقود والتصرفات القانونية-

دين المف      د الم د إعلان    غل ي دائنين بع ة ال ى إضرار بجماع ؤدي إل ت ت ة إذا آان صرفات القانوني ال والت ع الأعم شمل جمي س ي ل
ويشمل رفع اليد الإيفاءات الجارية من قبل المفلس بعد إعلان إفلاسه    ، القرض والهبة  الإفلاس آالبيع والشراء أو الإجارة والرهن أو      

  .لجماعة الدائنينفيتوجب على المستفيد من الوفاء إرجاع ما أخذ 

ا لا                     وتحت فكرة أن الإفلاس لا          ا أنه ة طالم ه العادي شؤون حيات  يؤدي إلى فقد أهلية المفلس فإنه يستطيع إبرام العقود الضرورية ل
ل المفلس          ولا تخضع لرفع اليد   تمس بجماعة الدائنين وطالما أنها من الموارد التي لا         ا وآي د   عبرة للتصرفات والعقود التي يُجريه  بع

دائنين       افبمجرد إعلان الإفلاس تزول الوآالة ولا يصبح لعقد         ، إعلان إفلاسه  ي      ، لتزامه أي مفعول في حق جماعة ال ود الت وتظل العق
ا اإلا أن رفع اليد يحول دون       ، يبرمها المفلس بشخصه صحيحة من الناحية القانونية بل ونافذة بين المفلس ومن تعاقد معه              ذا  ، آتماله ل

  .لتزام بالعقدهاء التفليسة للانتاد فسخ عقده مع المفلس أو يحق للمتعاق

فقبض المفلس  ، ستثناءات التي ترد على قاعدة عدم نفاذ العقود والتصرفات بحق جماعة الدائنين                ومع هذا آله فإن هناك بعض الا      
ازة تصرف لا          الدين له و   ديون الممت ه لا         ستعماله في إيفاء أصحاب ال د لأن ع الي دائنين        يخضع لرف ال  ، يمس بمصلحة جماعة ال وأفع

  هل يشمل رفع اليد التعويض؟، المفلس الجرمية والتي تقع بعد الحكم بإفلاسه فيحكم عليه بالتعويض من جرائها

وع من التصرف لا       يذهب رأي في الفقه إلى أن المال المخصص للتعويض لا               ذا الن إن ه الي ف ع   يكون مشمولا برفع اليد وبالت يق
  .ع اليدتحت رف

   الدعاوى المشمولة برفع اليد-

ه في              يتضح أن المفلس لا    244 من خلال نص المادة           وب علي يمكنه مباشرة آل الدعاوى التي يقيمها أو التي تُقام ضده وإنما ين
ذا آ                        ام القضاء في آل دعاوى المفلس والهدف من ه ع المفلس من الإ      ذلك الوآيل المتصرف القضائي فيمثله أم ه من ضرار بحق   ل

ا من شخص              غير أن هناك دعاوى يشملها رفع اليد وأخرى لا        ، رتهان العام المقرر لجماعة الدائنين    الا د فيه ل لاب شملها ب يمكن أن ي
 .المفلس

ها فلا يحق للمفلس أن يقيم أو تقام عليه أي دعوى تتعلق بالأموال أو الحقوق وتبعا لذلك إجراءات التنفيذ فلا يحق للمفلس مباشرت                          
ه في حال              ، بل يتكفل بها الوآيل المتصرف القضائي       سة أو علي ل التفلي دعوى من وآي دخل إذا أُقيمت ال ط حق الت ويحق للمفلس فق

ود حق م     ، ثم يصدر حكم إعلان إفلاسه أثناء النظر فيها       ، ويمكن أن تقام دعوى من المدين أو عليه       ،  وجود تقصير منه   ا  فهنا يع تابعته
  .يللوآيل المتصرف القضائ



ي لا      دعاوى الت ن ال واع م اك بعض الأن ة والشخصية  هن دعاوى الجزائي ل المفلس أو ضده وهي ال ارس إلا من قب ن أن تم يمك
دفاع من طرف المفلس أمر                  ، ودعاوى التعويض  ر حق ممارسة ال د         ا معنوي  اففي الدعاوى الجزائية يعتب ،  يخرج عن نطاق غل الي

نطاق غل اليدوتكون أتعاب المحامي خارجة أيضا عن 
)265(

.  

ا                          الطلاق والهجر والزن ة ب دعاوى هي المتعلق ذه ال د وه ع الي أما الدعاوى الشخصية فللمفلس مباشرتها لأنها تخرج عن نطاق رف
س  شرف المفل ة ب دعاوى الماس ة محضة  ، وال صلحة أدبي اول م رة أو تتن س بوصفه رب أس ا المفل ي يقيمه دعاوى الت ذه ، وال ل ه فك

دعاوى                     ، فلس رفعها وحده  الدعاوى يحق للم   ذه ال دخل في ه آما ترفع عليه وحده أيضا ولا يكون للوآيل المتصرف القضائي حق الت
فللمفلس وحده حق مباشرتها إذا      أما الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الجسمية أو المعنوية        ، إلا محافظة على حقوق الدائنين    

ى حساب   أما إذا رُفعت ضده فإن  ، آان صاحب الدعوى   الوآيل المتصرف القضائي هو المعني بمباشرتها لأن التعويض قد يكون عل
  .  مصلحة جماعة الدائنين

   مقارنة بين مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالمدين في آل من الشريعة والقانون-

شريعة                          دين في آل من ال ة بالم ار المتعلق رز الآث انون الإسلامية   لدى الوقوف على أب نجد التطابق الواضح في        ، عي الوض  والق
ن آل حكم وأثر ورد في حق المدين المفلس في الشريعة له نظيرٌ في القانون فمن بين الآثار الأبرز في الشريعة          إذ أ ، الأحكام والآثار 

أما في  ، ارو المتعلقة بالمدين بطلان تصرفات المدين قبل الحجر عليه من طرف الحاآم وآذلك الحجر وما ينبني عليه من أحكام وآث                 
ا                           ا م ة أم رة الريب شريعة هو بطلان التصرفات خلال فت القانون فإن الأثر الذي يقابل بطلان تصرفات المدين قبل الحجر عليه في ال

  .وعليه فإننا نلحظ التطابق التام في الآثار والأحكام، يقابل الحجر فهو رفع يد المدين عن إدارة أمواله

ل             دين قب شابه                      فبطلان تصرفات الم انون تت م الإفلاس في الق ل صدور حك شريعة أو قب ه في ال فكل تصرف سابق      ، الحجر علي
شريعة              اء في آل من ال ذ في حق الغرم ر ناف اطلاً غي ر ب للحجر أو صدور حكم الإفلاس ويكون هذا التصرف مضراً بالغرماء يعتب

  .آان غير مضر بالغرماء فكلا التشريعين يحكم بصحته أما ما، والقانون

الحجر في                                    رين ف شابه في آلا الأث انون نجد التطابق والت ه في الق دين عن إدارة أموال د الم وبالنسبة للحجر في الشريعة ورفع ي
م       ، فيحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله، الشريعة يقع على المدين من طرف الحاآم   د صدور حك انون فبع وآذلك الأمر في الق

ري     244ع عن إدارة أمواله بحكم القانون وإلى ذلك أشارت المادة      الإفلاس فإن يد المدين ترتف     انون التجاري الجزائ ذلك  ، من الق وآ
ة                                 تم الحيلول ا ت ه وإنم دين لأموال ك الم ا لا يُلغي مل انون فكلاهم نلحظ التطابق في طبيعة آل من الحجر في الشريعة ورفع اليد في الق

  .بينه وبين التصرف في ماله حماية للغرماء

ومن بين الآثار الأبرز التي تلحق المدين تبعا للحجر عليه إشهار المفلس والإشهاد عليه في الشريعة فإنه يقابل إشهار المفلس في            
ر             ة وتحذير الغي القانون وبين هذين الأثرين تشابه فإشهار المدين المفلس في آلا النظامين يهدف إلى إعلام الغير بحال المفلس المالي

اس                 ، معهمن التعامل    ر أن خروج المفلس       ، أما وسائل التشهير فتختلف ولكنها في النهاية تهدف إلى تبليغ أآبر عدد ممكن من الن غي
وفي الشريعة يقع ،  من الإفلاسمن حال الإفلاس لابد له أيضا من إعلان في القانون وآذلك في الشريعة يتم إعلام الناس أن قد خرج         

دعوى             ،  ومن ماله   مصاريف شهر المفلس على عاتقه     عبء ع ال ذي رف دائن ال ى عاتق ال انون فتكون المصاريف عل وإذا ، أما في الق
  .آانت المحكمة هي التي تولت القضية تُدفع المصاريف من الخزينة العامة

ه ال               ذي يُجهل حال دفع وال الي وبالنسبة لحبس المفلس ففي الشريعة يعتبر الحبس عقوبة رادعة تلحق المدين الممتنع عن ال دون ، م
  .وتعتبر هذه العقوبة في الشريعة في حال تطبيقها حملا للمدين على الوفاء، يلحقه الحبس المدين المعسر فإنه لا

س لا         دين المفل إن الم انون ف ي الق ا ف ه ب    أم د حريت ل تقي بس ب ة الح رض لعقوب تراط وايتع ضور   ش راءات للح اء الإج وده أثن ج
ا            أما عقوبة الحبس في     ، ستدعاءوالا دليس أو بالتقصير آم ة إفلاس بالت القانون فإنها تلحق المدين المفلس في حال وقوعه في جريم

ة إفلاس         ، من قانون العقوبات الجزائري    383نصت عليه المادة     سبة لجريم نتين بالن ى س حيث تقضي المادة بالحبس من شهرين إل
  .دليسبسيط وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات بالنسبة لجريمة إفلاس بالت
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ى                    شريعة عل اء ال أما فيما يخص تعيين إعانة للمفلس وعائلته من مال المفلس فإن الشريعة والقانون على وفاق في ذلك فنص فقه
تهم من زوجة وأولاد وذوي                    ه نفق أنه بعد الحجر على المدين المفلس وقبل قسمة ماله على غرمائه فإنه ينفق على المفلس ومن تلزم

رك القوت الضروري من                ، دة التي تقع بين الحجر وقسمة مال المفلس       هذا في الم  ، رحم ى ت اء عل أما ما يترك للمفلس فقد نص الفقه
  .مأآل ومشرب وآذا الثياب والكتب والسكن وحتى آلات ومعدات الصناعة وحتى من الفقهاء من ذهب إلى ترك رأس مال التجارة

ه         من القان  242أما في القانون فقد نصت المادة             ة للمفلس وعائلت انون     ، ون التجاري الجزائري على تحديد معون ا جاء في الق آم
ادة                  ترك أشياء من أموال المفلس لا       ه الم ا أشارت إلي ذا م ا وه ة        378يمكن الحجز عليه انون الإجراءات المدني من الآلات   ، من ق

  . والدقيق والحبوب والحيوانات ومأآلهاالمخصصة لخدمة الأرض وآذا الفراش الضروري والكتب والآلات والعدد المستعملة

ات نلحظ التطابق                ار دون التطرق للجزئي رز الآث وعليه ومن خلال إجراء هذه المقارنة البسيطة التي آثرنا أن نرآز فيها على أب
انون        شريعة والق ي آل من ال دين المفلس ف ي حق الم ررة ف ام المق ار والأحك ي الآث ام ف و  ، الت شريعة بحث اء ال ة ففقه ام المتعلق ا الأحك

، وتناولوا الحجر وما يُرتبه من آثار آالتشهير به وحبسه وتخصيص إعانة له ولعائلته   ، بالمدين فتطرقوا لبطلان تصرفاته قبل الحجر     
ق           ا جاءت لتحقي  وعند التمعن في هذه الآثار نجد أنها جاءت لتحفظ على الغرماء أموالهم دون إجحاف في حق المدين المفلس لذا فإنه

  :أمرين هامين
 . حفظ أموال الناس-
  .     حفظ آرامة الإنسان-

المفلس لكي لا        ، تضيع الأموال وتُهدر   فحفظ أموال الناس يظهر من خلال الحجر لكي لا              شهير ب ى في الت وال    آما يتجل تضيع أم
  .وآذلك في الحبس قصد حمل المدين على وفاء دينه، الغير بمعاملته

فبتخصيص ، وآذا ما يستثنى من بيع مال المفلس، لإنسان فإنها تتجلى في تخصيص المعونة للمفلس وعائلتهوأما حفظ آرامة ا     
ولما آان من مقتضى التشريع حفظ النفس وصونُها وحفظ ، يلحقه الجوع والتشرد المعونة للمفلس وعائلته تُحفظ آرامة المدين ولا

  ⌧  ﴿:قال تعالى، قيمة الفرد المسلم وآرامته
 ⌧   

   
   

 ☺  ⌧﴾
)266(

وردت هذه ، 

نطلاق في العمل وآسب المفلس أملاً في الا يحقق للمدين ستثناء بعض مال المفلس من البيع فإنهاأما ، الآثار لتحقق مقصد الشرع
  .الرزق له ولعياله ولبداية حياة جديدة وطي صفحة الإفلاس

سيمات        ، جاء من آثار في القانون     أما ما       فإنها آما سبق بيانه تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في الشريعة غير أنها تختلف في التق
ار                            فتقسم إلى آثار قبل   ، والإجراءات المتبعة  ذا الآث ا من بطلان وجوبي وجوازي وآ ق به ا يتعل ة وم رة الريب  حكم الإفلاس وهي فت

ه                          ه ولعائلت ة ل اس وتخصيص إعان ين الن دين وشهره ب ة الم د حري ، المتعلقة بشخص المدين المفلس بعد صدور حكم الإفلاس من تقيي
الي        وآذلك الآثار المتعلقة بذمته المالية من غل يده عن إدارة أمواله ومنعه   اء الم ة المضرة بمرآز الغرم  من آل التصرفات القانوني

  .تجاهه

وم                                  ذاً بعم ي المصلحي أخ ر من الجانب العمل ساني الأخلاقي أآث شريعة راعت الجانب الإن والملحوظة الأبرز في آل هذا أن ال
ة من       أما القانون فمع إل   ،  الآيات والأحاديث التي وردت في الباب دون تفريط في جانب الحقوق           ة والإجرائي مامه بكل الجوانب العملي

ة المفلس لا                                ة في معامل سانية والأخلاقي د إلا أن الجوانب الإن ى حد بعي اء إل اة مصلحة الغرم  الآثار المتعلقة بالمدين المفلس ومراع
غلّب فقهاء القانون مصلحة  وهذا راجع إلى طبيعة القانون في حد ذاته وأنه تشريع بشري قابل للحذف والزيادة فربما            ،نلمس لها أثرا  

  .         الغرماء على مصلحة المدين المفلس
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  المبحث الثاني
  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالدائنين في كل من الشريعة والقانون

و المقصود ب      ، ينطوي الحكم بالإفلاس على آثار في حق المدين لاشك في ذلك                د   ول، هلأنه أبرز عنصر في قيام الإفلاس فه كن ق
م أصحاب المصلحة في طلب الحجر                 اني في الإفلاس وه م الطرف الث تتعدى هذه الآثار من شخص المدين إلى الدائنين وهؤلاء ه

م                ، على مدينهم وتفليسه فتلحق بهؤلاء عدة آثار في آل من الشريعة والقانون            ا يُخوَّلُ له اء وم دائنين أو الغرم وُّن جماعة ال تتعلق بتك
سه                 من حقوق قبل الحك    ه وتفلي ذا طلب الحجر علي ون هؤلاء من            ، م بالإفلاس وبعدهُ من ملاحقة وملازمة المفلس وآ ا يلحق دي م م ث
ر      ، ثم مرآز آل دائن تجاه أموال المدين وغير ذلك من الآثار المتباينة بين آلا التشريعين              ، حلول المؤجل منها   وعليه وللإلمام بكل أث

شريعة في مطلب أول   من هذه الآثار سوف نتناول آثار الإفلا       انون في        ، س المتعلقة بالدائنين في ال دائنين في الق ة بال اره المتعلق م آث ث
  .مطلب ثان

  المطلب الأول
  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالدائنين في الشريعة

ا    ، لقد عالج الفقهاء مسألة الحجر بسبب الإفلاس           ق به ا تعل ل إ    فأتوا على دراسة حال المفلس وم ار قب ه   فلاسه والحجر  من آث علي
دين المفلس      عتبار أن مُعظم  اوا الشرح في ذلك وهذا منطقي على        ضوبعده وأفا  ق بالم وا     ، مدار أحكام الإفلاس تتعل ا أغفل م م ر أنه غي

ة        رتبط بهم من اجانب الغرماء وما     م في ملاحق يس آحقه أحكام وآثار فتطرقوا إلى الغرماء وحقوقهم المختلفة في حال الحجر والتفل
وال   ، وحقهم في حضور بيع مال المفلس    ، دين وملازمته وحقهم في طلب الحجر عليه وتفليسه       الم اه أم آما أبرزوا مراآز الغرماء تج

ذا المطلب                        ، المفلس وتعلق حقهم بماله    اول في ه ه سوف نتن دينهم وعلي إفلاس م ة ب آما تعرضوا لمسألة حلول ديون الغرماء المؤجل
  .موال المدينأثم مراآز الغرماء تجاه ، فليسحقوق الغرماء بمقتضى الحجر والت



  حقوق الغرماء بمقتضى الحجر والتفليس : أولاً

دينهم         ايُفرز إشراف المدين على الإفلاس عدة حقوق تلحق الغرماء ب               يس م ؤثر الإفلاس    ، عتبار أنهم أصحاب المصلحة في تفل في
سه      ، ك من الفقهاءعلى الغرماء في ملاحقة مدينهم وملازمته عند القائلين بذل        دينهم وتفلي ى م آما يقضي بأحقيتهم في طلب الحجر عل

ال المفلس  ع م ي حضور بي م ف راً حقه سه وأخي ب حب ي طل ى ف م  ، وحت راء الحك اء ج ار تلحق الغرم ة آث وق بمثاب ذه الحق ر ه وتعتب
  .بالإفلاس

   حق الغرماء في ملازمة المدين وملاحقته ومنعه من مختلف أنواع التصرفات-1

ر        ، ونظرا لإمكان إقدامه على بعض التصرفات الضارة بهم       ، نظرا لتعلق حق الغرماء بمال المفلس           فإن من الفقهاء من رتب الأث
يس في                     ، التالي في حق الغرماء    وهو ملازمة المدين وملاحقته ومنعه من مختلف أنواع التصرفات وهؤلاء ممن أثبت الحجر والتفل

ى         طرق ذهب إليه هذا الفريق دون التحق الغرماء لذلك سوف نتعرض لما       يس فلا يمكن أن يرتب عل ى التفل ه نف للرأي المخالف لأن
  .الغرماء آثاراً

وق   -أ دة حق اء ع ي حق الغرم ب ف ت حجر الفلس يُرتّ ذي يثب اء ال ن الفقه ق م ذا الفري دينهم  ، ه اء لم ة الغرم دأ ملازم روا مب د أق فق
ه                 لأن  ، وملاحقته ومنعه من التصرفات الضارة بهم      ه من طرفهم لقول ذا تجوز ملازمت ال المفلس ل الغرماء هم أصحاب الحق في م

ρ":﴿   لصاحب الحق يد ولسان﴾
)267(

دى    ، فأراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي،   ا ل أما فيما يخص وقت الملازمة ومتى تكون فإنه

  .ن تسميته بمقدمات الإفلاسحاطة الدين بمال المفلس أي فيما يمكإفقهاء المالكية تجب في حق الغرماء بمجرد 

أما الأفعال التي يمكن للغرماء منع مدينهم منها فهي منعه من تبرعه بعتق أو هبة أو صدقة ولهم آذلك منعُهُ من سفره ومنعُهُ من                     

آما لهم منعه من إقراره لمتهم عليه يُفترض في حقه التواطؤ مع المدين            ، إعطائه غيرهم من الغرماء   
)268(

بن حزم نص   ابينما نجد   ،  

ه         ه حيث مشى ويلازمون ال فيمشون مع على أن الملاحقة والملازمة تجب في حق الغرماء في حال لم يوجد للمفلس م
)269(

ذا  ،  وه

اة       لكن المؤآد أن العلة من ترتيب مثل هذا الأثر، اغ إذ آيف نلاحق ونلازم من لا مال له        سغير مست  ا هي مراع اء إنم في حق الغرم
ذي  ، حتمال تبديد المدين لماله قائم خصوصا مع تراآم الديون وإشرافه على الإفلاس           ا أولى ف  لمصلحة الغرماء بدرجة   ولكن السؤال ال

  يُطرح هو آيف يمكن للغرماء ملاحقة المدين وملازمته ومنعه من آل التصرفات المضرة بهم؟ 

ا                    ى ضوء م ة عل ة والملاحق سألة الملازم وافرًا عن      لقد تناول الفقهاء م ان مُت ع             آ دة لمن ة الوحي ك الوقت فكانت الطريق دهم في ذل
ة ب       ة ناجح ر طريق تهم تعتب ي وق ت ف ه وآان ي ملازمت ه ه ر علي ل الحج ه قب ي مال صرف ف ن الت دين م ود  االم م العق ار أن معظ عتب

  .فيمكن بذلك منعه من طرف الغرماء، والتصرفات التي تتعلق بمال المدين تتم بحضور المدين وتصرفه الشخصي عادة

ذ                               د وصعوبة التنفي ة التعقي و أمر بغاي ذا فه ا ه ة في وقتن وم من        ، أما أن نرتب على الدائنين الملازمة والملاحق شهده الي ا ن فمع م
اء                         تطور فإن الملازمة في حال تحققها لا       ود مضرة بالغرم رع أو عق ة أو تب ود هب رام عق دين المفلس من إب ع الم ، تجدي نفعا في من

ة لذلك وجدنا المشرع القا    وهو  ، نوني وضع نظاما محكما لإبطال مثل هذه التصرفات يسمى نظام بطلان التصرفات خلال فترة الريب
ا أن                 ارق بينهم م إلاَّ أن الف واع التصرفات المضرة به شبيه إلى حد ما من حيث الهدف بملازمة الغرماء مدينهم ومنعه من مختلف أن

  .لإسلامي فإن الإبطال يكون بقوة الغرماءأما في الفقه ا، البطلان في القانون بقوة السلطة

م                             اء فه ة للغرم رة الريب دة فت د م ه من الأحرى أن يخضع تحدي ويرجع للسلطة القانونية تقدير مدة فترة الريبة في القانون غير أن
ا     حتمال ق او، لتزاماتهاأصحاب التعامل المباشر مع المدين وهم الأدرى بأحواله المالية ومُجمل تعاقداته و            يامه بتصرفات الغرض منه

دة                ، الإضرارُ بهم  د الم ا    ، إلاّ أن أخذ رأي الغرماء يكون تحت إشراف القاضي المختص وهو صاحب البت في تحدي ى ضوء م وعل
  .قتراح الغرماء في تحديد مدة فترة الريبةاينجلي له بعد 
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   حق الغرماء في طلب الحجر والتفليس-2

م أصحاب المصلحة في        من الآثار التي تلحق الغرماء          سه فه  بإشراف مدينهم على الإفلاس هو حقهم في طلب الحجر عليه وتفلي
ك                    ، الطلب تم ذل سه لي دينهم وتفلي ى م ، والفقهاء الذين يُثبتون حجر الفلس متفقون على أنه لابد من طلب الغرماء من الحاآم الحجر عل

لحجر عليه وتفليسه آقيام الجماعةويُفلَّسُ المدين أيضا ولو قام واحد من الغرماء في طلب ا
)270(

 .  

وا              ، وفي هذه الحال إذا لم يطلب باقي الغرماء فإن الحكم يشملهم                م يطلب و ل ويُعاملون في تقسيم مال المفلس آبقية الغرماء حتى ول

الحجر والتفليس إذ يُعدُ الطّلب شاملا لجميعهم      
)271(

ل حدوث ال  ،  يس  فيعتبر هذا الحق أثراً يلحق الغرماء قب ولكن آيف   ، حجر والتفل

ه إذا أراد  إ: يقالف،  في إيقاع الإفلاس بالمدين    ايكون هذا أثراً في نفس الوقت سبب       نه لما آان من مقتضى الحجر على المدين المفلس أن
  .الغرماء إيقاع الحجر عليه أن يطلبوا ذلك من الحاآم مباشرة آان طلبهم بمثابة أثر يلحقهم جراء إفلاس مدينهم

اء      و      ا سبقت                          ، لقد فصل الفقهاء مسألة طلب الغرم ع آم ة طلب الجمي اء بمثاب يس من واحد من الغرم وا طلب الحجر والتفل فجعل
سمة                ، الإشارة إليه  اء في الق اقي الغرم ر  ، آما أثبتوا آذلك أنه إذا قام واحد منهم وحجر على المدين وهمَّ الحاآم بقسمة ماله دخل ب غي

م                          أنهم جعلوا لطلب الغرماء قُ     ي له ا بق ال فيم سمة الم د الحجر وق اء بع يوداً إذ يعتبر تجديد طلب الحجر على المدين من طرف الغرم
ه شيء                  ستنتج  ، من حقوق غير ممكن فلو جدد الغرماء طلب الحجر من الحاآم لم يُجبهم لذلك لأنه لم يُفك الحجر عنه حتى لم يبق ل فن

ى المفلس شيء            اء عل ي للغرم ه وفك الحجر       من هذا أنه في حال بق سمة مال د ق ال بع ه  من الم د       عن ذ تجدي اء عندئ ه يجوز للغرم فإن
م     ،  الطلب ل يجب   ، وخلافا لبقية الفقهاء في المسألة فإن الشافعية نصوا على أن طلب الغرماء ليس شرطا في التفليس ولا أثرا يلحقه ب

صالح مسجد أو جهة عامةالحجر من الحاآم من غير طلب أو سؤال خصوصا إذا آان الأمر يتعلق بالحجر ل
)272(

.  

اء                             إن الغرم ة ف دمون ويضيع    وهذه نظرة فقهية جديرة بالبحث والمتابعة ذلك أن الحجر أو التفليس إذا آانت فيه مصلحة عام ينع
ضعفه                      الحق العام،    ه ل ولكن بالحجر والتفليس من طرف الحاآم دون سؤال مراعاة للمصلحة العامة أو مصلحة من قعد عن طلب حق

  .فقير مثلاًآ

   حق الغرماء في طلب حبس المدين المفلس-3

وقهم     ما يلحق الغرماء من آثار      من بين    ا من حق ذلك حق دين المفلس       ، وما يُعدُ آ اء في طلب حبس الم ى   ،حق الغرم ختلاف  اعل
ذا الح    ، ختلاف الأحوال في طلب الحبساالفقهاء في المسألة بين مُثبت وناف وعلى       ات    لذلك سوف نتعرض له ق مجرداً عن الخلاف

ى الا         وتقلب أحوا  دين فنكتفي بالإشارة إل دينهم                 ، ختلاف وحالات طلب الحبس       ل الم اء في طلب حبس م د أن حق الغرم لكن المؤآ
  .المفلس يُعتبر وسيلة ضغط على المفلس لوفاء ما عليه من دين

جر الفلس أن للغرماء طلب حبس من عُلم غناه أو إذ نص المثبوت لح، فاختُلف في مسألة طلب الغرماء حبس مدينهم المفلس     
وأما من ثبت فلسه عندهم وعُلم عُدمهُ فلا يحبس حتى ولو طلب الغرماء ، آان ذلك ظاهر أمره فيحبس حتى يُوفّي الناسَ حقوقهم

ذلك
)273(

   ⌧  ﴿: لقوله تعالى

     
      

☺﴾
)274(

أما النافون لحجر الفلس وعلى رأسهم أبو حنيفة فإنهم يرون خلاف ذلك فنصوا على ، 

  . أن للغرماء في حال طلب حبس المدين أن يحبسه الحاآم حتى إن لم يُعرف له مال
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ى    لدفع ايرون بالحجر سبيلا والسبب في ذهابهم هذا المذهب أنهم لا           دين عل لمدين على الوفاء بل يرون الحبس بديلاً في حمل الم
ولأن الحبس يُعتبر وسيلة للوفاء فإن من الفقهاء من حكم بوجوب حبس المدين المكلف الممتنع عن  ، سواء آان غنيًا أو مُعدمًا   ، الوفاء

ه           ده لقول ي الو  ﴿:ρالأداء إذا طلب غرماؤه ذلك سواء طلبوا الحبس قبل الحجر أو بع ه    ل ﴾اجد يحل عرضه وعقوبت
)275(

ا في   ،  وآم

بس         ، طلب الحجر  م سوى طلب                     ، فإنه إذا طلب واحد من الغرماء حبس المدين حُ يس له اء ل إن الغرم اآم ف ولأن الحبس من حق الح
ط    ، الحبس لأنه يتعذر عليهم حبس المدين     ه في حق        ، فينحصر دور الغرماء في طلب الحبس فق والظاهر أن الحبس في حال حدوث

يلة أخرى في      وبذلك ، ن المفلس فإنه يكون بعد طلب الحجر عليه وبسبب عدم وجود مال بحوزة المدين            المدي يتم اللجوء للحبس آوس
    .سبيل تحقيق الغاية من التفليس وهي إيفاء الغرماء حقوقهم

   حق الغرماء في حضور بيع مال المحجور عليه-4

ه     مما يلحق الغرماء بعد الحجر على مدينهم المف             ه وبيع سيم مال ى تق ه   ، لس والإقدام عل ع مال ضُورُهم بي ر من     ، حُ ضا يُعتب ذا أي وه
ولكن هل يُعد حضور الغرماء بيع مال المفلس مستحبا أم واجبا في حقهم         ، حقوق الغرماء آما يُعد أثراً يلحقهم جراء الحجر والتفليس        

اء هو   ؟ خصوصا إذا آان هذا البيع يتم لمصلحتهم فربما أرادوا شراء شيء      من مال المفلس أو ربما آان في مال المفلس متاع للغرم
  .في الأصل من حق أحدهم

ا            القد        يس واجب م نصوا أن    ، تفق الفقهاء القائلون بمشروعية حجر الفلس أن حضور الغرماء بيع مال المفلس مستحب ول ى أنه حت

البيع إذا تم من طرف الحاآم دون حضور الغرماء جاز         
)276(

ال المفلس           فقهاء أسباباً لا  ، وقد ساق ال    ع م اء بي ستحباب حضور الغرم

ه                    إفقالوا   دون في ثمن ال المفلس فيزي سهم   ، نه بحضور الغرماء قد يرغبون في شراء شيء من م وأن حضورهم أطيب لأنف
)277(

 ،

  :اب التاليةفيجب إحضارهم حال بيع مال المدين للأسب، ولكن حضور الغرماء بيع مال مدينهم يرتقي من المستحب إلى الواجب

دينهم                 -أ ى م م الحق في طلب الحجر عل ة                    ، أن الغرماء الذين له ه يُلغي حري ة لأن ة الخطورة والأهمي اعُ الحجر فعل في غاي وإيق
ي                   ، فيُحجر عليه في ماله   ، شخص عاقل بالغ حر ورشيد     ل وتنبن سير ب يّن وي ع أمر ه ه والبي ع مال م حضور بي فكيف لا يجب في حقه

  .مراآزهم المالية بعد بيع مال المفلسعليه معرفة الغرماء ب
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ة وأطيب                                 -ب ه أنفى للتهم ع لأن ارون حضور البي ا سوف يخت إنهم حتم ه ف ع وعدم أن الغرماء في حال تخييرهم بين حضور البي
  .    فكيف لا يكون الحضور واجباً في حقهم، لقلوبهم

م وللمفلس والأمل     وقد يزيدون في، ن الغرماء قد يرغبون في شراء شيء من المتاع   إثم   -ت  ثمنه رغبة فيه فيكون بذلك أصلح له
  .في تحقيق هذا الهدف لا يكون بتخييرهم حضور بيع مال المفلس بل يتحقق بإلزامهم الحضور

ي    -ث ا يل ى م اء من ينص عل ى أن من الفقه ي خلال البحث عل رت ف د عث ه: وق ال المفلس بحضرته أو بحضرة وآيل ع م ، وليُب

بهموبحضرة غرمائه أو نوا   
)278(

ا        ، ستحبابيع مال مدينهم مطلوبا على وجه الا      فلو آان حضور الغرماء ب    ،   وابهم ولكن لم فكيف بن

ة حضور               ى أهمي ذا إشارة واضحة عل ي ه ال المفلس فف ع م جاء التنصيص من طرف الفقهاء على نواب الغرماء في حضورهم بي
   .عتباره مستحبااوبالتالي آان من الأحرى جعل حضور الغرماء واجبا بدل ، الغرماء

م في حق       ، الثابت في السنة ولدى جمهرة الفقهاء أن من وجد عين ماله عند المفلس فهو أحق بها                -ج ذا الحك ل ه ل تعطي فكيف يُعق
ى إذا وجد           ، الغرماء بجعل الحضور مستحبا  ع حت م حضور البي اء آله إلزام الغرم م الثابت ب ذا الحك فالأحرى الوقوف على تطبيق ه

  . أخذه دون سائر الغرماء وهؤلاء بحضورهم تطيب نفوسهمغريم عين ماله

ه                       -ح ه في ه ومفوض ل ه موآول إلي ذ لأن ع ونف ك البي اء جاز ذل ال المفلس مع عدم حضور الغرم الأصل أنه إذا قام الحاآم ببيع م

اة مصلحة       اء االاجتهاد ومراع لغرم
)279(

اء لأ                   ،   م الغرم ام ه ذا المق د أن الأعرف بالمصلحة في ه شأن      ولكن المؤآ م أصحاب ال نه

  .المباشر في البيع وبما هو أصلح لهم فيه لذلك وجب إلزامهم الحضور وعدم ترك الأمر برمته لمن أوآل له
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  مراآز الغرماء تجاه أموال المفلس : ثانيا

ذه                        دار ه سبة     للغرماء في حال الحكم على مدينهم بالحجر والتفليس مفاعيل تلحق المدين آما تلحق الغرماء فيكون م ل بالن  المفاعي
ال المفلس                        ،  للغرماء مال مدينهم المفلس    اء بم وق الغرم ق حق النظر لتعل س؟ إذ ب دين المفل ال الم فكيف هي مراآز الغرماء بالنسبة لم

ه من              ، فإن آل الآثار تتمحور حول هذا المال والتصرف فيه    م منع ه؟ وهل له اء من تصرفات المفلس في مال ا هو موقف الغرم فم
ار     ات المتعلقة بالمال؟ وهل تنقطع مطالبة المفلس من طرف الغرماء؟     بعض التصرف  اول الآث للإجابة على هذه التساؤلات لابد من تن

ة         ، فنتناول تعلق حق الغرماء بالمال وما يُرتبه ذلك       ، التي تلحق الغرماء على النحو التالي      اء المؤجل ون الغرم ول دي م حل ا  ث د   منه وبع
  .ستحقاق الغريم عين ماله إن وجدهااثم بعد ذلك ، الغرماءنقطاع المطالبة من طرف اذلك 

   تعلق حق الغرماء بمال المفلس       -1

ر                                ذا الأخي ال ه اء بم ق حق الغرم ال المفلس تعل اه م اء تج د مراآز الغرم ولكن آيف   ، من بين أبرز الآثار التي تنشأ قصد تحدي
قد سبقت الإشارة فيما مضى من هذا المطلب أن للغرماء حق طلب      و  فيها؟ ي بحثوا ة؟ وما هي أهم التقاط الت     تناول الفقهاء هذه المسأل   

اء الحق   ، لكن قد يلحق الغرماء آثار جراء تصرفات المفلس في ماله، الحجر على مدينهم المفلس آما لهم حق طلب حبسه      فهل للغرم
ضارة       في منع المدين من التصرفات التي تضر بمرآزهم المالي تجاهه أم لا؟ وما مو              ين ال قف الغرماء من أنواع تصرفات المفلس ب

ال المفلس    والنافعة والدائرة بين النفع والضرر؟     ، ولحصر جل الآثار التي نص عليها الفقهاء والخاصة بالغرماء جراء تعلق حقهم بم
 : تناول النقاط التاليةت آثريفإن

   تعلق حق البائع بمال المفلس-أ

 المدين مُشتريا والدائن بائعاً والأثر الذي ينجر على الدائن أو الغريم في حال إفلاس المشتري هو    وصورة هذه المسألة أن يكون       
ذلك إذا                  : التاليآهذه المسألة    ولقد فصل الفقهاء  ، أحقيتُه في متاعه   اء وآ ى من الغرم ائع أول ع فالب ل قبض المبي إذا أفلس المشتري قب

سمة        ، أما إذا لم يطلبه   ،  اله فالذي باعه أحق بالمتاع من الغرماء      قبض المشتري ولم يدفع الثمن وحجر عليه في م         اآمُ بق م الح ى حك حت
  .وفي ثمنه إن بيع، مال المفلس بين الغرماء فيكون آنئذ أُسوة الغرماء في متاعه

   تعلق حق الغرماء في الحادث للمفلس بعد الحجر-ب

ده            اء         ولكن  ، سبق الخوض في شمول الحجر لما يحدث للمفلس بع ى الغرم ا عل سألة من حيث أثره ذه الم اول ه وهل  ، سوف نتن
ه أم لا؟             د الحجر علي ا                          للغرماء حق فيما يحدث للمفلس بع اء أي حق فيم يس للغرم ه ل سألة فإن ذه الم ع في ه ى الخلاف الواق اءً عل بن

ال ال                    ، يحدث للمفلس من مال بعد الحجر عليه       ى عدم شمول الحجر للحادث في م ذهب إل ة      هذا عند من ي ي حنيف مفلس آصاحبي أب
ا يحدث                  ،  والمالكية وهو قول عند الشافعية     شمل م ى أن الحجر ي ذهب إل ذي ي شافعية وال د ال اني عن ول الث ة والق ول الحنابل ى ق أما عل

  .للمفلس فإن للغرماء الحق في آل ما يحدث للمفلس بعد الحجر عليه

   الإقرار من المفلس في حق الغرماء-ت

رهم                       سوف نعمد إلى تنا         م أو لغي رار له ذا الإق ان ه ر  ، ول هذه المسألة من حيث ما يُلحقه الإقرار من المفلس بالغُرماء سواءٌ آ غي
ه في           أن المفلس إذا أراد أن يقضي بعض الغرماء أو يُقر لبعضهم لا            ه محجور علي اء لأن اقي الغرم ه ب دخل في ك إلاّ أن ي يجوز له ذل

ماله
)280(

د من       وإذا آان الإقرار للقريب لا    ، ين المفلس لمن يتهم عليه من والد وولد       يُقبل إقرار من المد    وآذلك لا ،   ينفذ فمن آان أبع

المدين نسبا آان أولى في عدم النفاذ بشرط أن تثبت التهمة في حقه وإلا نفذ          
)281(

ل       ،  ه يُقب الإقرار فإن اء ب ن بعض الغرم وإذا ثبت دي

ضُه              ء لا آل إقرار في ذلك المجلس الذي حضر فيه بقية الغرما          رد بع ضُه ويُ ل بع الإقرار فلا يُقب ، حتمال أن تثبت ديون آل الغرماء ب
  .ستأنف الإقرار بعد مدة أو في مجلس آخر لغرماء آخرين أو لغيرهم لم يثبت الإقرار في حق الغرماءاأما إذا 

   أنواع تصرفات المفلس وأثرها على الغرماء-ث

إن تصرفاته ب       بغرمائه علاقة في غاي تربطه  لمفلس  ابما أن         دة الحجر ف اء م ة أثن ا     اة الأهمي اء فم ؤثر في الغرم ا تُ  ختلاف أنواعه
  وما هي أنواع هذه التصرفات؟ موقفهم من هذه التصرفات؟
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   التصرفات النافعة للغرماء-

ه والت            ابم      ي تصدر من طرف ى    أن الغرماء يُهمهم بدرجة أولى تحصيل مالهم من المدين المفلس فإن التصرفات الت ي تنطوي عل
ذا      تب تؤثر عليهم بل بالعكس تزيد في حصة آل منهم لذا فإن التصرفات التي تع   زيادة في ماله لا    ة وآ ة والعطي اء آالهب ة للغرم ر نافع

ال           ول الم ين    ، الميراث والوصية وآذلك المال الواجب للمفلس جراء جناية عليه توجب المال فليس له العفو وعدم قب را ب ويكون مخي

قتص لم يجب للغرماء شيء وإن عفا على مال تعلقت حقوق الغرماء بذلك المالاالعفو فإن القصاص و
)282(

.  

   التصرفات الضارة بالغرماء -

ضر                        وقهم فكل تصرف يُ ا تحصيل حق ي سوف يتحصل      سبق التذآير أن الغرماء يُهمهم في عملية الإفلاس برمته صبتهم الت بأن
  .فما هذه التصرفات ؟ وهل للغرماء أم للحاآم الحق في إبطالها؟، رف الغرماءعليها آل غريم تكون غير مقبولة من ط

اب      ، من التصرفات التي تعتبر ضارة في حق الغرماء والتي تم التنصيص عليها من طرف الفقهاء          ة وآل فعل من ب العتق والهب
ذه التص    ، وآذلك البيع بالمحاباة في معنى التبرع     ، المعروف تعلق بالمال   ى                 فكل ه ؤثر عل ا ت اء لأنه ائزة في حق الغرم ر ج رفات غي

ا ا تُلغيه ل وربم صبتهم ب م  ، أن ين له ه إذا تب ي مال ن التصرف ف دينهم م ع م ي من اء الحق ف ى أن للغرم صوا عل ة ن دنا المالكي ذا وج ل

فلسه
)283(

.  

لتصرفات الضارة بالغرماء تكون أما فيما يخص من له صلاحية منع المدين المفلس فإنه بمجرد ثبوت حجر الحاآم فإن آل هذه ا         
  .  آما يمكن للغرماء منع المدين من هذه التصرفات قبل الحجر وبعده، ممنوعة من طرف الحاآم بمقتضى الحجر

   التصرفات الدائرة بين النفع والضرر في حق الغرماء-

د                           ي ق ذه التصرفات الت ل ه ون بمث ال المفلس أم لا               للغرماء في هذا النوع من التصرفات أحوال هل يقبل ادة م ببا في زي  تكون س
ه؟       د مال ى تبدي ؤدي إل اء         يقبلون بحكم أنها قد تُ ى موقف الفقه د من الإشارة إل ة لاب وع من التصرفات    في  بداي ذا الن م  يلاحظ ف ، ه أنه

اء                ، قولينانقسموا إلى    ى نظر الغرم اآم وهؤلاء      فريق يرى ببطلانها وهم الحنابلة والشافعية وآخر يرى بأن تكون موقوفة عل  أو الح
  .هم المالكية

ع والضرر          :القول الأول  - ين النف رة ب ا دائ اء مع آونه ذآروا أن  ،  ويرى هؤلاء أن بيع المفلس أو إجارته غير نافذة في حق الغرم ف
دم المف       ، هذه التصرفات إن وقعت فيما فضل عن الدين الذي على المفلس نفذت  ا أق اء بم ق حق الغرم ة لتعل ى   وإلاّ آانت لاغي لس عل

التصرف فيه
)284(

.   

اني   - اآم رداً أو                     : القول الث ى نظر الح فٌ عل ع والضرر وق ين النف ر ب ه أو آل تصرف دائ ع المفلس أو إجارت ة أن بي رى المالكي وي
  ..ختلفوا أُوآل النظر في التصرف للحاآماتفق الغرماء على إمضائه جاز وإن اوإذا ، آان التصرف بغير محاباة إمضاءً حتى لو

وع والإجارة                        ع والضرر هي البي وعلى ضوء الخلاف الذي تم تناوله تتضح أن التصرفات المقصودة والتي تكون دائرة بين النف
  .بالتحديد وآل تصرف من شأنه التراوح بين النفع والضرر

   موقف الغرماء من تصرف المفلس في ذمته -ج

ى      م في ذمته وهذا مادخل له بما أن للغرماء الحق في مال المفلس فإنه لا        ون لحجر الفلس فعل ار انص عليه الفقهاء المثبت أن  عتب
ع     ، هناك فرقا بين مال المفلس المحجور عليه فيه وذمته المالية        راء أو بي شراء أو آ ه ب شرط عدم    ، فإن آل تصرف في ذمت صحيح ب

  .بذمته  ذمته والحجر إنما تعلق بماله لاولأن أهلية المفلس آاملة في التصرف في، فيهعليه المساس بالمال الذي تم الحجر 
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   انقطاع المطالبة عن المفلس من طرف الغرماء-2

دى             ، الأصل في الغرماء أن يطالبوا المفلس بأموالهم ويلازمونه ويمنعونه من التصرف في ماله                  ال ل ه في حال وجود م وهذا آل
ة ولا       ، النسبة للغرماءأما إذا ثبت عُسرُ المفلس وعُدمه فإن الأمر يختلف ب    ، المفلس م مطالب يس له اء ل اء من نص أن الغرم  فمن الفقه

  .ومنهم من حكم للغرماء بالملازمة حتى مع ثبوت عسره، ملازمة المفلس متى ثبت عُسره

نهم فإنه  وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة فذآروا أن الغرماء مادام سقط حقهم في المطالبة بثبوت عُسر مدي:القول الأول -أ
   ⌧ ﴿: له تعالىوسقط بذلك حقهم في ملازمته لق

     
      

☺﴾
)285(

ومن وجب إنظاره حرُمت ملازمته، 
)286(

.  

فإن من عامله على بيع أو قرض لم ، طالبة لكل الغرماء على حد سواءوبناء على قول هذا الفريق في سقوط الملازمة بسقوط الم         

يكن له مطالبته حتى يُفك الحجر عنه    
)287(

ن         ،  م من دي ي له ا بق ه فيم ه ولا ملازمت اء مطالبت وعليه فإن فُك الحجر عنه لم يكن للغرم

  .حتى يملك مالا لعموم الآية في وُجوب النظرة إلى الميسرة

د        ،  ذهب أبو حنيفة في وُجوب الملازمة بعد خروج المدين من الحبس           وإليه: القول الثاني  -ب فلا يحول الحاآم بينه وبين الغرماء بع

﴾لصاحب الحق يد ولسان ﴿:ρالإخراج بل يُلازمونه دون مراعاة لعسره لقوله 
)288(

.  

ده شيء      إذ آيف تُ ، نتيجة ترجى معها   لكن الظاهر أن ملازمة الغرماء في حال ثبوت عسر مدينهم لا                يس في ي عقل ملازمة من ل
ا   ، سدادالفلا يُرجى معه     ة                وعليه فإن م ه من واقعي ا يحمل ق الأول أقرب للصواب لم ه الفري سر      ، ذهب إلي شرط التثبت من عُ لكن ب
  .المدين حقيقةً

   حلول ديون الغرماء المؤجلة-3

ا                        بما أننا تناولنا مسألة حلول الديون المؤجلة على المفلس وما ينتجُ                  اول م ا سوف نتن ر فإنن ذا الأخي ار في حق ه ك من آث عن ذل
رى               ،  ختلاف الفقهاء في المسألة بالنسبة للغرماء     اينبني عليه    ق ي ولين فري الفقهاء على خلاف في حلول ديون الغرماء المؤجلة على ق

وفريق يرى أن ديون الغرماء     ، اءوسوف نتعرض لما يفرزه هذا الحكم في حق الغرم        ، أن ديون الغرماء المؤجلة تحل بتفليس مدينهم      
  .تحل بالتفليس وعليه سوف نتطرق لما يلحق الغرماء جراء هذا الحكم المؤجلة لا

سه           : القول الأول  -أ ى المفلس بتفلي إذا طلب   ، وإليه ذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد أن ديون الغرماء المؤجلة تحل عل ف

يس ال ونهم تفل ت دي ذين حلّ اء ال دينالغرم ونهم ، م م تحل دي ذين ل اء ال ى الغرم ال عل سّم الم يس وقُ ي التفل م ف ذلك معه دخل ب
)289(

 ،

الموت   سقط الأجل آ ال فيُ دين بالم ه ال ق ب يس يتعل ك أن التفل ي ذل تهم ف دين  ، وحج ول ال ضى حل ة فاقت سد الذم ىً يُف ولأن الفلس معن

الموت     وإنما يُ، يوجب حلول الديون التي لها   ولأن خراب الذمة لا   ، آالموت ا ب ا آخرابه ي عليه ديون الت وجب حلول ال
)290(

ه  ،  ولقول
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ρ :﴿             ره ه من غي ﴾من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق ب
)291(

الحجر         ،  اء تحل ب ون الغرم ى أن دي ل عل ذا الحديث دلي وه

ه للحديث  الغريم الذي دينه إلى أجل فيكون أحق ب          ، ووجه الدلالة أن يندرج تحت آون الغريم أدرك ماله        ، والتفليس
)292(

ذه    ،   فمن ه

اء                     ، الأدلة آلها والتي تُُثبت حلول الديون المؤجلة للغرماء        ة الغرم شارك بقي ذلك يُ ه وب يس مدين ه بتفل نستخلص أن آل غريم يحل دين
  .أصحاب الديون الحالة في قسمة المال

التفليس   مؤجلة للغرماء لاأن الديون ال، حنيفة وأصحاب الشافعي ورواية عن أحمد بوأوإليه ذهب : القول الثاني  -ب ك أن  ، تحل ب ذل
يحل  وبناءً على هذا القول فإن الدين المؤجل للغرماء لا    ،  يُشبه الموت فلا تخرب به ذمة المفلس       ولأن الإفلاس لا  ، الأجل حق للمفلس  

وف           ، بفلس مدينهم فلا يُشارك ذوي الديون الحالة في قسمة المال          ه يُ ال فإن سمة الم ل ق ذي حل أجل      أما إذا حل دينه قب ريم ال ن الغ ى دي
  .وإذا بيعت أموال المفلس لم يُدخر منها شيء للغريم صاحب الدين المؤجل، يرجع على بقية الغرماء بشيء ولا، دينه
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  ستحقاق الغريم عين ماله بفلس المدين ا -4

يس               اء الحجر والتفل ي أثن اء أو بعضهم ف صيب الغرم ي تُ ار الت ين الآث ري  امن ب ن نتطرق    مستحقاق الغ ه إن وجدها ول  عين مال
ك في مبحث سابق                ، عرض لكل شروط الرجوع   تستعراض الأدلة على ذلك آما لن ن      لا ه سوف    ، لأنه سبق الخوض في آل ذل وعلي

ك       نتعرض للمفاعيل التي تلحق الغريم صاحب السلعة سواء آان بائعاً أو           ر ذل اء     ، مقرضاً أو غي ة الغرم صيب بقي ي تُ ل الت ، والمفاعي
  .ثرون بهذا الحكم أم لا؟وهل يتأ

دينهم           تأثر الغرماء بمثل هذا الحكم لا           يس م م من         ، مفر منه لأنهم يصبون إلى تحصيل ديونهم بتفل ا ظهر له ذا ربم وفي خضم ه
سألة  ختلفوا في االذلك وجدنا الفقهاء  ، وقد لا يملك المفلس غير هذا المتاع      ، ستحق عين متاعه الذي عند المفلس     ابين الغرماء غريم     لم

  .ما ينبني من أثر في حق الغرماء بحسب رأي آل فريق وقد سبق الخوض في خلافهم ولكن ما يُهمنا هو

و                            فأخذاً بالرأي الأول والقائل بوجوب أخذ الغريم عين ماله إن وجده فإنه إذا فلس الحاآم رجلاً فأصاب أحد الغرماء عين ماله فه
  .وربما يُلغيها تماماً، ن آان أخذُهُ لعين ماله سوف يؤثر في أنصبة الغرماءوذلك حتى وإ، أحق به من سائر الغرماء

ه                 وأخذاً بالرأي الثاني القائل أن من وجد عين ماله آان فيه أسوة الغرماء فإن من وجد عين متاعه من الغرماء لم يكن له الحق في
ي      اوبعد ، ملك المفلسآان متاعه آل ما ي وذلك حتى لو، بل هو في ثمنه أُسوةُ الغُرماء      ا ينبن سألة وم اء في الم ستعراض مذاهب الفقه

  .وقد يكون مقرضا وقد يكون واهباً لابد من المرور على أحوال الغرماء فقد يكون الغريم بائعا، عليه الأخذ بكل مذهب

يئاً        في حال باع البائع ل    ، تفاق واقع بين من أثبت الرجوع في عين المال بالنسبة للغريم               إن الا  ه ش م يقبض من ثمن ا ول لمفلس متاع

سترداد المبيعافللبائع فسخ البيع و، حتى حُجر عليه
)293(

  : أما إن تحولت عين المبيع أو تلفت ففي هذه الحالة تفصيل، 

رى    وأخذاً بالر،فيكون صاحب المتاع أسوة الغرماء، فأخذاً بالرأي القائل أن تغير العين أو تلفها يمنع من الرجوع فيها                 ذي ي أي ال
ه الرجوع في متاعه                 ، يُلغيها أن تغير العين لا    م يجد من متاعه            ، بل يبقى للغريم الحق فيها حتى مع تغيرها فإن الغريم ل ا ل وهو فيم
  .أُسوة الغرماء

  المطلب الثاني
   مفاعيل الإفلاس بالنسبة للدائنين في القانون

ل تتعدى            تنحصر آثار  لا      دين ب ه    الإفلاس في شخص الم املين مع دائنين المتع ى ال ل       ، إل بعض قب ربطهم ب ي ت ة الت ك أن العلاق ذل
ة وا   ا الثق ة قوامُه انلاظهور الإفلاس علاق صبح    ، ئتم ر وي ة تتغي ك العلاق إن تل ه ف م ب روز حال الإفلاس وصدور الحك د ب ولكن بع

م وبدرجة    يُهمُهم توقيع العقوبة عليه بقدر ما      الدائنون في مواجهة المدين لا     ضياع       تهمُه د تتعرض لل ي ق وقهم الت والهم وحق ى أم ، أول
ين            الذلك فإن المشرع وضع أحكاما وقواعد خاصة بها يُمكن صون حقوق الدائنين على               اديين أو دائن ين ع ين دائن زهم ب ختلاف مراآ

وق خاصة دائنين ، ذوي حق ة ال وُّن جماع دائنين هي تك صيب ال ي ت ار الت رز الآث ين أب ن ب دعاوى و، وم ذلك وقف ال راءات وآ الإج
ا     ، ووقف سريان الفوائد  ، ثم الرهن الجبري لجماعة الدائنين    ، ثم سقوط آجال الديون المترتبة على عاتق المدين       ، الفردية ك م  ثم بعد ذل

ار بالدراسة          ، يرتبه الإفلاس على الدائنين في حالة وجود عدة مدينين ملتزمين بدين واحد        ذه الآث ر من ه اول آل أث ه سوف نتن وعلي
  .ل لإبراز أهم ما يلحق الدائنين بصفة عامةوالتحلي

  جماعة الدائنين : أولاً

انون         ، إن من الآثار الأولى التي تلحق الدائنين بعد إعلان الإفلاس في القانون           وة الق شأ بق رة تن ذه الأخي دائنين وه تكون جماعة ال
دائنين            وعليه ولإبراز أهمية هذا الأثر على الدائنين        ، بمجرد صدور حكم الإفلاس    ة تكون جماعة ال اول آيفي ا    ، لابد من تن م طبيعته ث

  .وآذا وظيفة هذه الجماعة ودورها في عملية الإفلاس، القانونية وأهم النظريات التي أثيرت حولها

   تكوين جماعة الدائنين-1

ري     ، هذا ما قضت به جل التشريعات     ، إن تكوّن جماعة الدائنين يتم مُباشرة بعد إعلان حكم الإفلاس               ، بما في ذلك التشريع الجزائ
دائنين           ، وبنشوء الجماعة تغدو تصرفات الدائنين جماعية      ة لل الي تُوقف آل الإجراءات الفردي ذي يُطرح       ، وبالت سؤال ال مّ  ، ولكن ال م

 وما هي شروط الدخول في جماعة الدائنين؟، وآم هو العدد المطلوب فيها، تتكون جماعة الدائنين
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  دائنين تكوّن جماعة ال-أ

نهم              تكون ممثلة ب  جماعة الدائنين         ان مصدر دي ا آ ة مهم ديون العادي ال       ، الأفراد أصحاب ال د تعلقت بم ونهم ق شرط أن تكون دي ب
دائنين  ، المفلس قبل إعلان الإفلاس   ى      ، ولا يمكن أن ينتظر دائن صدور حكم بحقه آي يُصبح من أفراد جماعة ال ه عل ان ل ى آ ل مت ب

وآذلك تشمل آل دائن نشأ   ،  دين سابق لحكم الإفلاس فإنه يُصبح عضواً من أعضاء جماعة الدائنين بقوة القانون             عاتق المدين المفلس  
وُّن جماعة    ، ويخرج من جماعة الدائنين آل دائن تقدم بدينه للتفليسة فتقرر رفضُه  ، إذا لم يتقرر بطلانُه   ، دينُه في فترة الريبة    د تك وبع

دّعى             الدائنين على النحو المذآور س   ةً أو مُ ل المتصرف القضائي سواءٌ آانت الجماعة مدّعي ة من طرف الوآي الفاً فإنها تكون ممثل
دائنين                 ،  عليها تم خارج إرادة ال ل المتصرف القضائي ي ام القضاء من طرف الوآي إذاً يمكن القول أن جماعة الدائنين في تمثيلها أم

وبقوة القانون 
)294(

م من             ،  فيه فلا دخل لأفراد جماعة الدائنين    ،   دائنين في تحصيل حقه ع ال والحكمة من هذا أن تتحقق مصلحة جمي

ع آل                 وثانيا لحماية الدائنين من بعضهم البعض ومن جهة أخرى لتفادي ما          ، المفلس قد يحصل من فوضى في التقاضي في حال رف
  .دائن دعوى على حده ضد المفلس

   عدد جماعة الدائنين-ب

انون تصد         جعلى ذآر العدد الواجب في      لم يأت المشرع الجزائري           اء الق دنا فقه دائنين ولكن وج سألة فاختلفت    وماعة ال ذه الم  له
ر من                      ، آراؤُهم في تحديد عددهم     ى أآث شير إل ظ جماعة يُ دلول لف ين الكن من الواضح أن م ذي يؤلف      ، ثن دد ال بعض أن الع فنص ال

اء سوى واحد           بينما رأى البعض ا، جماعة الدائنين لابد أن يزيد على واحد      م يوجد من الغرم و ل أن الجماعة تتكون ول ذي   لآخر ب ال
تحقيق المساواة بينهم أن الجماعة تتكون من أآثر من واحد آي يمكن إطلاق مصطلح الجماعة       وُجدت من أجله جماعة الدائنين وهو     

دائنين    يمكن أن    يعني أنه لا   ولكن هذا لا  ، عليها وآي يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الدائنين        اء فيأخذ        ، يُمثل جماعة ال واحد من الغرم
  .سم فقطمنها الا

  نضمام لجماعة الدائنين شروط الا-ت

دائنين    ليس آل الدائنين على قدم المساواة آما سبقت الإشارة إليه وعليه فإنه لابد من توفر شروط للا                      ذه  ، نضمام إلى جماعة ال وه
  : رة أخرى وهذه الشروط هي آالتاليالشروط تتعلق بالدائن تارة وبنشوء دينه تا

  أن يكون نشوء الدين سابقاً لحكم إعلان الإفلاس -

دين                      ه ال تج عن اريخ   ، لابد في الدين أن ينشأ قبل حكم إعلان الإفلاس ويعتبر تحديد ذلك بتاريخ الفعل أو التصرف الذي ن يس بت ول
ل                 الحكم الذي قضى بالدين في حال وُجود نزاع وبذلك يُعتبر ال           دين قب شأ ال ذي أن لُ ال ه الفع ع من دائنين إذا وق دائن داخلاً في جماعة ال

  .إعلان الإفلاس

   أن لا يكون الدائن مرتهنا أو صاحب امتياز خاص-

دائنين             الابد أن تخلو جماعة الدائنين من آل دائن مرتهن أو له                  رون خارج جماعة ال ، متياز خاص على بقية الدائنين فهؤلاء يُعتب
ا       لأنه ين في                              ، م ليسوا أصحاب مصلحة في الدخول فيه رون داخل إنهم يُعتب ستوف ف م يُ نهم شيء ل م من دي ه في حال تبقى له ر أن غي

  .المفلسعاتق جماعة الدائنين بالنسبة لما تبقى لهم من مال على 

  أن لا تنشأ حقوقهم أثناء قيام التفليسة -

ي          وقهم ف شأت حق ذين ن دائنون ال ا ال صود هن ال  والمق ستخدمين والعم سة آالم اء التفلي وقهم   ،  أثن ستوفون حق دائنون ي ؤلاء ال فه
  .بالأولوية على جماعة الدائنين ولا ينظمون إليها

   الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين -2
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دائنين         القد        ين آون الجماع          ،ختلف فقهاء القانون في تحديد الطبيعة القانونية لجماعة ال م ب ة أو      فتراوحت آراؤه ة شرآة أو جمعي
اب            ومع أن الخوض في هذه المسألة لا      ، شخصاً معنويا  ه من ب رت التطرق ل ي آث ينبني عليه تغير في مهام ووظائف الجماعة إلاّ أنن

  .ختلافات فقهاء القانون في المسألةامعرفة 



   جماعة الدائنين عبارة عن شرآة-أ

ربطهم وحدة الأهداف                ، عة عبارة عن شرآة   عتبار الجما القد ذهب بعض فقهاء القانون إلى             ذلك أنها تتكون من عدة أشخاص ت
  .قتسامهم قسمة غرماءاشتراك في تقسيم أموال المفلس وتحمل الخسائر في حال والا

ا   تفاقفهذه تنشأُ بقوة القانون وليس بالا     ، مما يُؤخذ على هذا الرأي هو الفرق الواضح بين آل من الشرآة وجماعة الدائنين                    ورغم
ولى   ، وتخضع جماعة الدائنين لتنظيم قانوني دقيق وخاص      ،  تفاق وبإرادة أعضائها  بينما الشرآة تنشأُ بالا   ، عن إرادة أعضائها   بينما تت

ين أعضائها  شرآة وب ا داخل ال ام يحكمه شرآة وضع نظ م ، ال ي  ان إث شرآاء ف ن ال ة م ى رغب وم عل شرآة يق ي ال اح ف سام الأرب قت
ارة عن              ، ق رأس المال المُساهم به    الحصول على أموال تفو    سمتهم عب إن ق دائنين ف وق          ابينما في جماعة ال ا أمكن من حق سترجاع م

ي سلف سردها                      ،  معرضة لخطر فقدانها   ارة عن شرآة رأي يُجانب الصواب للأسباب الت دائنين عب أن جماعة ال  وعليه فإن القول ب
  .رة عن جمعيةعتبر أن جماعة الدائنين عبااولذلك وجدنا من الفقهاء من 

   جماعة الدائنين عبارة عن جمعية-ب

دو            افقد        رأي يب ذا ال عتبرها بعض الفقهاء أنها جمعية تنشأ بقصد تحديد الخسائر وتحملها ولا تهدف إلى تحقيق الأرباح ومع أن ه
ة    ايمكن   للوهلة الأولى صائباً إلاّ أنه لا   اده نظراً للأسباب التالي ى الا    ا:عتم وم عل ة تق م في       لجمعي ق إرادته ين أعضائها وتحقي اق ب تف

  .تقوم على إرادة أعضائها آما سبق بيان ذلك بينما جماعة الدائنين لا، تسييرها وبلوغ الهدف المرجو منها

ة      االجمعية قد تهدف إلى تحقيق غايات             ى           ، جتماعية أو رياضية أو ديني دائنين هو حصولهم عل وين جماعة ال ة من تك ا الغاي بينم
  .عتبروا أن لجماعة الدائنين الشخصية المعنوية المستقلةالذلك فإن معظم الفقهاء ، در من حقوقهمأآبر ق



   جماعة الدائنين تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة-ت

ولى           ، وقد ذهب إلى هذا الرأي مُعظم فقهاء القانون             ذي يت سمها  ا بذلك أن لجماعة الدائنين ممثلاً هو الوآيل المتصرف القضائي ال
رة                               دين خلال فت اذ تصرفات الم دم نف دما تتمسك بع ر عن دائنين من الغي مباشرة مصالحها وتمثيلها أمام القضاء لذلك تعتبر جماعة ال

ر      ختلاف الأساسي بين جماعة الدائنين والشخص المعنوي هو أن الجماعة لا        ولكن الا ، الريبة ي تعتب ستقلة الت ة الم تتمتع بالذمة المالي
  . في تكوين الشخص المعنويأهم رآيزة

ول  يسعُ  لذلك لا ، تُعبّر حقيقة عن ماهيتها    ومن ثم فإن جل الآراء السابقة حول ماهية جماعة الدائنين لا                دائنين   الق إلا أن جماعة ال
  .وتُفرض بقوة القانون وتهدف إلى ضمان حقوق الدائنين والمساواة بينهم، هيئة خاصة تدخل ضمن نظام الإفلاس

  وقف الدعاوى والإجراءات الفردية: اثاني

ضائية وقف               : "من القانون التجاري الجزائري على ما يلي       245نصت المادة         سوية الق شهر الإفلاس أو الت م ب يترتب على الحك
ا    ، آل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين      ولات أو العق ى المنق رات من  وبناء على هذا توقف منذ الحكم آل طرق التنفيذ سواء عل

ة               ايضمن ديونهم    جانب الدائنين الذين لا    ة أو العقاري دعاوى المنقول ا ال وال أم ك الأم ى تل اري عل متياز خاص أو رهن حيازي أو عق
ل المفلس آخصم             وطرق التنفيذ التي لا    ة أن تقب يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها إلاّ ضد وآيل التفليسة أو إن آان للمحكم

  ."يكون ذلك إلاّ ضد المدين ووآيل التفليسة معاً ي التسوية القضائية لاوف، متدخل

الإفلاس أو التسوية القضائية وبالموازاة مع نشوء جماعة الدائنين يتوقف           من خلال نص المادة يتبين أنه منذ صدور الحكم بشهر              
 إذ الغرض من تكوُّن جماعة الدائنين أصلاً هو وقف    حق آل فرد من الجماعة في مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردية ضد المدين  

دائنين   دائنين      ، آل الإجراءات الفردية التي تُحوّل حالة تحصيل الحقوق إلى ساحة منافسة وتسابق بين ال وُّن جماعة ال ة من تك فالحكم
ومن  ستثناء؟ال الدعاوى دون    هو نطاق تطبيق وقف الدعاوى والإجراءات وهل تشمل آ         ولكن السؤال ما  ، هي تحقيق المساواة بينهم   

  هم الدائنون المعنيون بوقف الدعاوى والإجراءات الفردية على وجه الخصوص ومن هم المُسْتَثْنون من الدائنين؟

   نطاق تطبيق وقف الدعاوى والإجراءات-1

ه إن الغرض من تشكيل جماعة الدائنين هو وقف الدعاوى والإجراءات الفردية آما سبقت الإشارة إ                     ا   ، لي ذه       ولكن م هو نطاق ه
ي آانت تجوز                 الأصل أنه منذ صدور حكم الإفلاس لا       الدعاوى والإجراءات؟  دعاوى ومباشرة الإجراءات الت ة ال يحق للدائنين إقام

دعاوى    سري وقف ال ا ي ر آم ه الغي دين أو بوج ه الم واء رُفعت بوج ار وس ول أو عق ت بمنق واء تعلق م س ذا الحك ل صدور ه م قب له
راد                   والإجراءا ى إنف دائنين عل وال المفلس لمصلحة أحد ال ى أم م              ،  ت بالنسبة لإجراءات التنفيذ عل تم في حال صدور حك ذا ي وآل ه

ا لا              إعلان الإفلاس فإنه ة          بإعلان الإفلاس أما مجرد إقامة دعوى ب دعاوى والإجراءات الفردي اف      ،  ترتب وقف ال ستمر حال إيق وت
  .نتهائه وزوال جماعة الدائنينااءات طيلة قيام الإفلاس وحتى جماعة الدائنين عن متابعة الدعاوى والإجر

  يشملها مبدأ وقف الدعاوى  الدائنون والدعاوى التي لا-2

نهم                         وع دي ان ن ا آ دعاوى والإجراءات مهم ا لوقف ال ا  ، الثابت في القانون أن جماعة الدائنين العاديين هي التي يخضع أفراده أم
ونهم  ضمن دي ذين ي دائنون ال إنهم لا  ا ال س ف وال المفل ى أم اري عل ازي أو عق ن حي از خاص أو ره دعاوى   متي ف ال يخضعون لوق

وقهم               والإجراءات ذلك أنهم لا    يُعتبرون من جماعة الدائنين فيستطيعون مباشرة الدعاوى وإجراءات التنفيذ على أموالهم الضامنة لحق
دائنين     ى جماعة ال ة عل ا بالأولوي م ثاب  ، والتحصُّل عليه ده   وحقُه ا بع ل إعلان الإفلاس آم ي عدم خضوعهم لوقف    ، ت قب سبب ف وال

رهم                    الدعاوى الفردية هو أنهم لا     ى غي ة عل ا مضمونة بالأولوي وقهم لأنه ى حق سابقون في الحصول عل ا          ، يت م م سري في حقه فلا ي
  .يسري في حق جماعة الدائنين العاديين

ون                    يدخلو الدائنين الذين لا  ، آما لا يشمل وقف الدعاوى          سة فهؤلاء دائن ال والمساعدين في التفلي ل العم دائنين مث ن في جماعة ال
دعاوى   ، يستوفون حقهم بالأولوية على آل الدائنين فيمكنهم مباشرة حقوقهم الخاصة بهم وإقامة الدعاوى الفردية            أما ما يستثنى من ال

إعلان     يباشرها الدائن تماشيا مع  والإجراءات فإن آل الدعاوى والإجراءات التي     صادر ب م ال قواعد الإفلاس العامة آالطعن في الحك
دفع والا                سة              الإفلاس أو رفض إعلانه وفي الحكم الصادر بتعديل تاريخ التوقف عن ال ة في التفلي ديون المقدم ول ال ى قب راض عل عت

دعاوى والإج        ، وعلى الصلح المعقود مع المفلس  دأ وقف ال دعاوى لا تخضع لمب واع من ال ا    ، راءاتفإن آل هذه الأن إن م الي ف وبالت
  .سواها من الدعاوى خاضع لهذا المبدأ

  سقوط آجال الديون : ثالثاً



ر  : "من القانون التجاري الجزائري على ما يلي 246نصت المادة         يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون غي
ستفاد من نص ا      ،  ..."المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين     دين            يُ وح للم ى إسقاط الأجل الممن ؤدي إل م إعلان الإفلاس يُ ادة أن حك لم

م إعلان الإفلاس                              اوبالتالي   ول الأجل بحك ل سبب حل ى تعلي انون إل اء الق د ذهب فقه ن مؤجل وق ه من دي أن إجراء   ستحقاق ما علي
ديون و وبالتالي فإن الإبقاء على آجال ، تصفية جماعية لأموال المفلس والإسراع في ذلك مطلوب   أخير      اال ى ت ؤدي إل ا ي نتظار حلوله

دائنين                   ، و التصفية والإضرار بحقوق الدائنين    ون ال ول دي ى حل ه إل ؤدي الأخذ ب ذي ي دأ ال د من البحث في     ، لكن وللإلمام بهذا المب لاب
  ستثناءات؟االأساس القانوني الذي قامت عليه قاعدة سقوط الآجال وهل يشمل آل الديون بإطلاق أم أن هناك 

  الأساس القانوني لقاعدة سقوط آجال الديون -1

ه                          وم علي انوني تق ى المفلس من أساس ق م لأن الأجل        ، لابد في مبدأ سقوط آجال الديون التي عل ذا الحك ل ه ر مث ين   التبري اق ب تف
ه لا يلاحظ  يل من المنطق   إذ أننا إذا أعملنا القل، ستحقاقه قبل أجلهالدائن من جهة والمدين من جهة أخرى ولا مجال لا         ، المتعاقدين  أن

  .يحق لدائن المطالبة بدينه قبل حلول أجله ولكن فقهاء القانون جعلوا لهذا أُسسا مختلفة فتباينت آراؤهم في ذلك

ضمني        افذهب بعض الفقهاء إلى    -أ شرط ال دين بال ديون هو إخلال الم عتبار الأساس القانوني الذي تقوم عليه قاعدة سقوط آجال ال
ذا           ذلك الأجل وهو الإيفاء في موعد الا      ، ستنادا إليه االذي مُنح    م يتحقق ه ا ل ذلك سقوط       - بعارض الإفلاس    –ستحقاق وطالم ين ب  فتع

نهاية  وسقوط الأجل هو، عتماده آأساس قانوني إذ أنه يستند إلى فكرة إخلال أحد المتعاقدين بشرط         ايمكن   ولكن هذا الرأي لا   ، الأجل
دفع ولا   ن موعد الايقال إولكن ، ستحقاقللعقد بسبب الإخلال بموعد الا   زم بال ر مل ر   ستحقاق مادام لم يحن فإن المدين المفلس غي يعتب
  .الإفلاس سببا في سقوط الأجل



ه و        اوذهب البعض الآخر إلى      -ب نح من أجل اء المصلحة في    اعتبار أن سقوط الأجل يظهر بزوال الغرض الذي م ، ستمراره انتف
إن      ، رتياح بفضل الأجل فانتفى هذا الغرض بإعلان الإفلاس        امثل في تدبير شؤون تجارته ب     والمصلحة بالنسبة للمدين تت    دين ف ا الم أم

ه    امصلحته في    د وإعلان الإفلاس       ، ستفادته من الأجل في نمو الفوائد المشترطة لدين ذا بوقف سريان الفوائ د زال ه ذي   ، وق ولكن ال
ول ب رأي أن الق ذا ال ى ه دائنايؤخذ عل اء مصلحة ال ي نتف د لااين ف سبب وقف سريان الفوائ تمرار الأجل ب ى أصحاب  س سري عل ي

ك    وعلى آل فإن مصلحة الدائنين في عدم دفع الديون المؤجلة قبل حلول أجلها والا        ، التأمينات العينية  ستفادة من فائدة إقراضها في تل
اء إجرا                   الفترة لا  د يحل أثن ادة قصير وق دين ع صفية بحيث لا   يُشكل حجة لأن الأجل الممنوح للم تفادة من   يبقى مجال للا   ءات الت س

  .المبالغ المؤجل دفعُها

وأخيراً فإن إسقاط آجال الديون المعمول به في نظام الإفلاس يتماشى مع الطبيعة الخاصة لهذا النظام حتى وإن تنافى مع القواعد                
ن إسقاط آجال الديون ينبثق من ظروف الإفلاس ومقتضياته        العامة بسبب مراعاته لمصلحة الدائنين ومحاولة المساواة بينهم وعليه فإ         

  .هتزاز الثقة بشخص المفلس بعد صدور الحكم بإفلاسهابسبب 

   نطاق تطبيق مبدأ سقوط آجال الديون-2

ديون                     246من خلال نص المادة           ى إسقاط آجال ال ؤدي إل ضائية يُ سوية الق السالف ذآرها يتضح أن حكم إعلان الإفلاس أو الت
ال واع الآج شمل آل أن ا بحيث ت ى إطلاقه ى المفلس عل ي عل ضائية أو الا، الت ة أو الق ة أو القانوني ديون عادي ة وسواء آانت ال تفاقي

  .متياز ومهما آان نوع هذا الدين سواء آان مدنيا أو تجارياًامضمونة برهن أو تأمين أو 

ان     لكن السؤال المطروح ما، ص على نوع بعينهولم ين، من هنا يتضح أن المشرع لم يُفرق بين نوع الأجل           هو العمل في حال آ
هل يشملها نطاق سقوط الأجل أم لا ؟ وهل يقتصر نطاق      ، ستعمالموضوع الدين من الأشياء التي تكون على شكل قرض قصد الا      

ة الغ                      ة للمفلس في ذم ديون المترتب ا آال ه سقوط آجال             تطبيق مبدأ سقوط آجال الديون على ديون المفلس دون غيره ا يُرتب م م ر ؟ ث ي
  الديون؟



ل     الثابت عند فقهاء القانون أنه لا      -أ دي مث ر نق خلاف بينهم في إسقاط آجال الديون النقدية ولكنهم على خلاف فيما لو آان الدين غي
ز       يرى بعضهم أن الأشياء محل القرض لا      ، ف ستعمال والتي تكون على شكل قرض     الأشياء قصد الا   د ال رد إلا بع ه       تُ ذي يحل في من ال

ادة                      ، الأجل دي ولأن نص الم انون     246في حين يرى غيرهم أن مبدأ إسقاط الأجل يشمل الأشياء أيضا قياسا على الدين النق من الق
 الواضح أن فإذاً ..." إلى جعل الديون...: "التجاري الجزائري لم يُفرّق بين أنواع الديون النقدية والعينية فورد في نص المادة بإطلاق    

ادة يكون بكل               دي والعيني لأن التعامل ع دين النق شمل ال ا يمبدأ إسقاط آجال الديون في حق المدين المفلس ي يس محصورا في    ، هم ول
  .التعامل النقدي فقط

  بالنسبة لسقوط الأجل في حق المفلس فإن نص المادة يشير صراحة إلى ديون المفلس دون غيره  -ب
دين  ..." إذا   ..." بالنسبة للم ه ف ذه                                وعلي ا وتحل بإفلاسه ؟ الظاهر في ه سقط الأجل فيه ر فهل ي ى الغي وال للمفلس عل اك أم  آانت هن

دخل له في حال المفلس أو إعلان إفلاسه لعدم معرفته بمرآزه المالي ولكن من الممكن في حال تطلبت                       المسألة أن مدين المفلس لا    
ع                إسقاط آجال الديون المترتبة للم    ، مقتضيات التصفية الجماعية   ع جمي ل المتصرف القضائي من توزي تمكن الوآي ر لي فلس على الغي

ه      ى دائني انوني               ، أموال المفلس عل رر ق ذا العمل أي أساس أو مب يس له ل المتصرف القضائي سوى              ، ولكن ل ى الوآي يس عل ذلك ل ل

تفاق مع مديني المفلس على الوفاء حالاً مع ضم بعض الدين نظير تنازلهم في الأجلاللجوء إلى الا
)295(

.  

   آثار سقوط آجال الديون-3

سقوط الآجال                      ق ب ا يتعل ام فيم دار الأحك يترتب على مبدأ سقوط الأجل في الدين بالنسبة للمفلس عدة آثار تتعلق بالدين ذاته لأن م
  :  فيفرز لنا مبدأ سقوط الأجل من الآثار ما يلي، يرتبط مباشرة به

  

ل الأجل       يؤدي سقوط أجل الدين إلى إمكانية التقدم       اء قب اء الإيف ه لق ازل عن به آاملاً في التفليسة دون حسم جزء منه أو التن
ا    لأنه بصدور ، شتُرط ذلك قبل الإفلاس   احتى لو    ازل أو الحسم         حكم الإفلاس بطل م ق بالتن ا يتعل ه فيم ان من شرط قبل ، آ

  .تفاق على مخالفتهلأن سقوط الأجل تم بقوة القانون فلا يجوز الا

، مدينًا بذات الوقت للمفلس، في حال آان الدائن الذي حل أجل دينه بإفلاس مدينه     ،  إلغاء المقاصة بين الدينين    آما يؤدي إلى   
  .يجوز إيقاع المقاصة لأنه بمجرد صدور حكم الإفلاس لا

ادة   ة من الم رة الثاني ى الفق الرجوع إل ه 246وب ى أن ي تنص عل ري الت انون التجاري الجزائ ذه وإن آانت ه"... :من الق
الديون مقوّمة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية أو الإفلاس فيجري تحويلها بالنسبة لجماعة           

دين محددة             ، "الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعاً لسعر الصرف في تاريخ الحكم           ة ال يُستفاد من نص المادة أنه إذا آانت قيم
ستفاد من      ،  إلى العملة الوطنية بسعر الصرف بتاريخ الحكم بإعلان الإفلاسبعملة أجنبية فإنها تُحوَّل  م الم ذا الحك شمل ه في

  .نص المادة الديون المؤجلة في حال سقوط أجلها

 وقف سريان الفوائد : رابعاً

ا  وقف سريان الفوائد التي تسري لفائ، من بين الآثار التي تلحق الدائنين بسبب الحكم بإعلان الإفلاس              دتهم على عاتق المدين مهم
د ذه الفوائ وع ه ان ن م إعلان  ، آ دائنين بمجرد حك صالح ال ى المفلس ل ة عل د المترتب تم وقف سريان الفوائ ه ي دأ أن ذا المب وفحوى ه

ى   افاً إليه الفوائد المستحقة له حتى إعلان الإفلاس          ضالإفلاس فلا يحق للدائن بعد ذلك الدخول في التفليسة إلاّ بأصل دينه م             ك حت وذل
دائنين؟             ، مع طول المدة بين حكم الإعلان وتصفية أموال المدين         ا  ولكن إلى ماذا يرمي المُشرع بإقرار مثل هذه القاعدة في حق ال  وم

  هو نطاق سريانها؟      

   الهدف من إقرار مبدأ وقف سريان الفوائد-1

دائنين ه   المشرع من إقرار مثل هذا المبدأ في حق جم      رمى إليه   الذي       الدف   اً من أجل        واعة ال داً نهائي سة تحدي ون التفلي د دي  تحدي
م         ة ث صفية الجماعي ى الا        إتهيئتها للت ؤدي إل دأ ي ذا المب ال الأخذ به ددة         ن إهم دة متع ام بحسابات جدي تم القي سة فيُح ضطراب في التفلي
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د       وآذلك من أجل تحقيق نوع من المساواة بين الدائنين حتى لا          ، لمختلف فوائد الدائنين    يستفيد الدائنون أصحاب الديون المنتجة للعوائ

 إجراءات التفليسة على حساب الآخرينءمن بُط
)296(

.  

   نطاق تطبيق مبدأ وقف سريان الفوائد-2

ستحقة          ، بالنسبة لما تشمله هذه القاعدة       د الم دائنين أصحاب العوائ ى ال ة تقتصر عل ا من جه ون فإنه ومن  ، من دائنين أو أنواع دي
  .ى فإنها تسري على الديون العادية دون غيرهاجهة أخر

   تطبيق مبدأ وقف سريان الفوائد على الدائنين-أ

دين المفلس                    ى الم ستحقة      بحيث لا ، لقد حصر المشرع هذا المبدأ على الدائنين فلا يمتد أثر هذه القاعدة إل د الم يقف سريان الفوائ
س        اعليه بعد    ي ت ه                      نتهاء التفليسة أما في المدة الت دائنين مطالبت يس لل ه ل ه لأن ادم في حق سري التق سة فلا ي ال التفلي ا لا  ، تغرقها أعم  آم

ا       يستطيع المدين الحصول على رد الا    ذا م د أو مصاريف وه عتبار إلاّ بالوفاء بجميع المبالغ المطلوبة منه سواء آانت أصلاً أو فوائ
المدين ، ستقامتهاعتباره متى ثبتت ايجوز أن يحصل على رد    ...: "من القانون التجاري الجزائري حيث تنص      359قضت به المادة    

  ."الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها آاملة

   نطاق مبدأ وقف سريان الفوائد بالنسبة للديون-ب

اري أو م   االديون التي تكون خاضعة لهذا المبدأ هي الديون العادية أما الديون المُؤمّنة ب                رهن عق از أو ب ستمر في     متي ذه ت ول فه نق
  .حقها الفوائد بالرغم من صدور حكم إعلان الإفلاس

  الرهن الجبري لجماعة الدائنين : خامساً

ي              254نصت المادة         ا يل ى م ري عل انون التجاري الجزائ ضائية أو شهر الإفلاس               : "من الق سوية الق اطق بالت م الن يقضي الحك
ي                     لصالح جماعة الدائنين بالرهن العقاري الذي      وال الت ى الأم دين وعل وال الم ع أم ى جمي وراً عل سجيله ف  يتعين على وآيل التفليسة ت

أول      صالح جماعة                              ،  "يكتسبها من بعد أولاً ب ا ل ارات المفلس في حال وُجوده رهن عق ا تقضي ب ادة أنه الواضح من خلال نص الم
دائنين  سجل الع       ، ال ي ال ك ف د ذل سجيل وقي ل المتصرف القضائي بت ام الوآي اري مع قي ا  ، ق ى م ذا     ولكن إل ل ه يهدف المشرع من مث

  نتهاء التفليسة صُلحا أو لعدم آفاية الموجودات؟االإجراء؟ وما فائدته في حال 

   هدف قاعدة الرهن الجبري لجماعة الدائنين-1

قوقهم بما في ذلك وهي تهدف في مجملها إلى ضمان ح  ، لقد أدرج المشرع عدة قواعد في نظام الإفلاس لمصلحة جماعة الدائنين               
دائنين  ة ال ري لجماع رهن الجب دة ال ة  ، قاع صلحة الجماع ة لم ة العقاري ه العيني ارات المفلس وحقوق ل عق م ، فتخضع آ ع أن حك وم

ة         د            ، الإفلاس يرفع يد المدين عن إدارة أمواله بما في ذلك أموالُه العقاري ع ي راز رف ى إب ري يهدف إل رهن الجب وع من ال ذا الن إن ه ف
دأ  ، مواله بما فيها العقارية أ إدارة   المفلس عن  وآذلك يهدف إلى حماية الغير المتعامل مع المفلس في مجال العقارات ولإقرار هذا المب

ى              254قضت المادة    وراً عل اري ف رهن العق سجيل ال ل المتصرف القضائي ت ى الوآي ين عل ه يتع من القانون التجاري الجزائري أن
ا  ،  هذا الرهن ناشئا من تاريخ قيده      ويعتبر،  لس في يوم حكم إعلان الإفلاس أو التي يمتلكها أثناءهُ         جميع العقارات التي يمتلكها المف     آم

وفى                    ييسري هذا الرهن لمصلحة جماعة الدائنين العاد       ر المُ در غي ات الخاصة إلاّ بالق دائنين ذوي التأمين ين فقط ولا يسري في حق ال
اديين بال            ين ع رون دائن م يُعتب ونهم لأنه ه   من دي سبة ل ى                   ، ن دمًا عل ات الخاصة مُق دائنين ذوي التأمين رر لل رهن الخاص المق ر ال ويعتب

  .الرهن المُقرر لجماعة الدائنين

   فائدة الرهن الجبري المقرر لجماعة الدائنين-2

صلح   الإقفال لعدم آفاية الموجودا     –نتهاء التفليسة   اإن من شأن مبدأ الرهن الجبري لجماعة الدائنين في حالتي                  أن تضمن    -ت وال
ة الموجودات لا             دم آفاي ه        لجماعة الدائنين حقوقهم حتى بعد إقفال التفليسة ففي حالة الإقفال لع د المفلس عن إدارة أموال ع ي زول رف ي

إن جماع   اأما في حالة ، ويشمل الرهن العقارات التي يكتسبها بعد إقفال التفليسة ضمانا لحق الدائنين        لحاً ف دائنين  نتهاء التفليسة صُ ة ال
ى المفلس الفرصة في                            وت عل الي تف دائنين وبالت تزول وبذلك يزول حكم رفع يد المدين عن إدارة أمواله بينما يستمر رهن جماعة ال

  .التصرف في عقاراته فيما لو توقف عن أداء الديون المترتبة عليه
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  واحد مفاعيل الإفلاس الخاصة بالدائنين في حال تعدد الملتزمين بدين : سادساً

ضامنين في شرآة                                       شرآاء المت ا هو الحال مع ال دين آم زمين بال ضامنين ملت دينين مت هُ بم قد يحدث في حق الدائن أن يتعلق دينُ
سة ؟ وآيف                   تضامن مثلاً فكيف يكون وضع الدائن في حال إفلاس بعضهم أو جميعهم؟            دائن في حال التفلي وق لل وما يترتب من حق

  يتقدم بطلب دينه فيها؟

دين                    تآثر، ولةً للإجابة على هذا   اومح      زمين بال دينين الملت  التطرق لآثار الإفلاس بالنسبة للدائن في حال إفلاس أحد أو بعض الم
  وبعد ذلك ما يُفرزه إفلاس الملتزمين دفعة واحدة أو بالتعاقب على الدائن؟، ثم ما يُنتجه إفلاس واحد من المدينين أو بعضهم

  بالنسبة للدائن في حال إفلاس أحد المدينين أو بعضهم مفاعيل الإفلاس -1

ة                                      رتبط بعلاق ا ت بعض آم تهم ببعضهم ال ق بعلاق ار تتعل دين واحد أو بعضهم عدة آث زمين ب ينبني على إفلاس أحد المدينين الملت
ه المسألة من خلال نصوص        حيث نجد نصوص القانون التجاري الجزائري تطرقت لهذ       ، الدائن بمن أفلس منهم وآيفية تأثيره عليهم      

ى             ، فتطرق المشرع لبعض النقاط ، وما بعدها  288 المواد د من الإشارة إل ا المشرع لاب ي تطرق له اط الت ل ذآر النق دأ  اللكن قب مب

دينين الآخرين   مقرر في القانون الجزائري أن إفلاس أحد المدينين لا   ال يُنتج في الأصل أي أثر يتعلق بحق الدائن تجاه الم
)297(

لا ف ، 

رم       يتمسك المدين بسقوط الأجل في حق بقية المدينين المتضامنين في حال إفلاس أحدهم هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الصلح المب

يمكن أن يستفيد منه الآخرون ولا الكفيل مع أحد المدينين المتضامنين لا
)298(

.  

دينهم        ": من القانون التجاري الجزائري 291وفي هذا الصدد تشير المادة            م ضد شرآاء م دعواهم بكامل حقه دائنون ب يحتفظ ال
ه                ،  "لتزام رغم إبرام الصلح   في الا  دائن آامل دين ه الرجوع   ، وفي الأخير وتبعاً لهذه الأحكام فإن الملتزم مع المدين الذي وفى ال يمكن

  .إلاّ أنه يخضع للتزاحم مع المدينين الآخرين، ضد الشريك المفلس

  تعلقة بالدائن في حال إفلاس جميع الدائنين أو إفلاسهم بالتعاقب مفاعيل الإفلاس الم-2

اً                    م إفلاسهم تباع ة   ، لقد عالجت نصوص مواد القانون التجاري الجزائري حالتي إفلاس الملتزمين بالدين في آن واحد ث ي الحال فف
ضامنياً من          للدائن صاحب التعهدا  ": من القانون التجاري تشير إلى أنه      288الأولى نجد المادة     ة ت رة أو المكفول ت الموقّعة أو المظه

ه في الا          دين وشرآاء ل ة الا            قبل الم دائنين بالقيم دفع أن يُطالب آل جماعات ال وقفين عن ال زام والمت شترك في    لت سنده وأن ي  سمية ل
اء الكامل      رر حق ا                      ، "التوزيعات حتى الوف دينين ويق ع الم ة إفلاس جمي ادة حال ا من خلال نص الم ة     يظهر جلي ذه الحال دائن في ه ل

املاً                الا ه آ ى يحصل علي ه حت غ دين دين من أجل مبل اء أي جزء من ال ل إيف سات قب ع التفلي ى جمي ضمام إل د إفلاس شرآاء   ، ن إذ عن
ه فتُطرح              ، متضامنين ينظم الدائن إلى تفليسة آل شريك متضامن وبذلك يُحصّل آامل مبلغ الدين             غ دين ر من مبل ولكن قد يُحصّل أآث

ى        289وفي هذا الصدد نصت المادة      ، شكلة الرجوع بالزيادة على المدينين المتضامنين     عندئذ م  ري عل انون التجاري الجزائ من الق
ي ا يل ي الا: " م شرآاء ف ضائية أو الإفلاس الخاص بال سوية الق ي الت اب الطعن ف تح ب زاميُف سبب ، لت بعض الآخر ب بعضهم ضد ال

دين من أصل             الحصص المؤداة ما لم يكن مجموع الحصص ال         غ ال ام مبل ى تم ضاً عل سات فائ ضائية والتفلي سويات الق ؤداة من الت م
دات           ففي هذه الحالة يعود ذلك الفائض إلى أولئك الشرآاء في الا          ، وملحقات بقية التعه اً لأس ، "لتزام الذين آان الآخرون لهم آُفلاء وفق

  .ين بحسب أنصبتهم في تضامنهم وآذا وفقا لأسبقية تعهداتهمفيكون لبقية المتضامن، وبذلك أعطى نص المادة حلاً لمشكل الفائض

أما في إفلاس الملتزمين بالدين تباعاً فإنه يمكن للدائن أن يتقدم في آل تفليسة بكامل دينه دون أن يلتزم بخصم ما قد يحصل عليه              
ه        ، من التفليسة الأولى   دينين ق      ، وإذا آان الدائن قد قبض قسطاً من دين ه لا          من أحد الم دفع فإن ل التوقف عن ال ه دخول جماعة       ب يمكن

ادة                 ذا أشارت الم ى ه ه وإل سط من مُجمل دين ذا الق ري     290الدائنين إلاّ بعد طرح ه انون التجاري الجزائ دائن   :" من الق ان ال إذا آ
سطا                  د قبض ق ه ق ل التوقف     صاحب التعهدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية وبين شرآاء ل ه قب من حق

شريك في    استنزال يدخل ضمن جماعة الدائنين إلاّ بعد       عن الدفع فإنه لا    هذا القسط مع حفظ جميع الحقوق عن القدر الباقي له ضد ال
  .." .لتزام أو الكفيلالا
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  مقارنة بين مفاعيل الإفلاس المتعلقة بالدائنين في آل من الشريعة والقانون : سابعاً

شريعين   ، ثار الإفلاس المتعلقة بالغرماء في آل من الشريعة والقانون        المتصفح لآ       ، يظهر له للوهلة الأولى تباين الآثار في آلا الت
وتشكل بعض الهيئات في مجال نظام    ، ذلك أن القانون تميز عن الشريعة بالمصطلحات الحديثة وآذا التنظيمات والإجراءات المتبعة           

اط  ، وبروز هيئة التفليسةالإفلاس آتكون جماعة الدائنين      ومع هذا فإن بين آلا التشريعين في مجال الآثار المتعلقة بالغرماء بعض نق
  . لذا آثرت إجراء المقارنة بين التنظيمين في مجال الآثار أولاً ثم إجراء مقارنة بين الوسائل والأهداف،لتقاءالا

  ين المقارنة بين الآثار المتعلقة بالدائنين في آلا التشريع-1

دينهم أو                      امع أن الشريعة          م بمقتضى إفلاس م ي تُخول له وق الت داد الحق اء بتع ي تلحق الغرم ل الت قتصرت في التطرق للمفاعي
ين     ، ثم بتباين مرآز آل غريم حسب أحواله تجاه أموال المدين المفلس    ، إشرافه على الإفلاس   شابه ب ارب والت إلاّ أننا نلحظ بعض التق

  .الشريعة وآذا القانونالآثار الواردة في 

دائنين            -أ ا    ، ففي أول أثر في القانون وهو تكون جماعة ال ر قانونً ة المفلس       ، والتي تعتب دائنين في مواجه ع ال ل جمي ة تمث ا  ، هيئ فإنن
شريعة      م في  وهو حقه  ، نلمس التشابه بين هذا الأثر الذي يلحق الدائنين والحقوق التي تُخول للغرماء بمقتضى الحجر والتفليس في ال

ة واحدة          ، الملاحقة والملازمة وحقهم في طلب الحجر والتفليس       ال جمل ذه الأفع اء به دين           ،فقيام الغرم ة الم ذا تظافرُهم في ملازم  وآ
ا                                     ا في أنه ة تكوينه ذه تختلف من حيث طبيع و أن ه انون ول دائنين في الق ام جماعة ال قصد حماية أنصبتهم يشبه من حيث الهدف قي

شريعة لا                        تتكون بقوة القانون و    ا في ال د يحدث من فوضى في مجال التقاضي بينم ا ق اً لم ل يوجد       تنشأ تفادي ين ب توجد جماعة دائن
  .آل واحد بمعزل عن بقية الغرماء بحيث يستطيع رفع دعواه بمفرده وطلب الحجر على مدينه، غُرماء

رد من جماعة            أما فيما يخص الأثر التالي في القانون وهو وقف الدعاوى والإجراءات الفرد            -ب ية والذي يقتضي أن يتوقف آل ف
م الإفلاس                  دين بمجرد صدور حك وارد في حق         ، الدائنين عن مباشرة الدعاوى والإجراءات الفردية ضد الم ر ال ين الأث ه وب إن بين ف

اء عن م                       نقطاع الغرماء  ا وهو، الغرماء في الشريعة   ر توقف الغرم ذا الأث شابه إذ يقتضي ه ا من الت ة نوع دين    عن المطالب ة الم طالب
م الإفلاس                                ، وملازمته تم بمجرد صدور حك انون ي دائنين في الق ة من طرف ال إلا أن الفارق بينهما هو أن وقف الإجراءات الفردي

سراً           راً أو مع سره          ، بغض النظر عن حالة المدين المفلس سواءٌ آان مُوس دين أن يثبت عُ ة الم شترط لوقف مطالب شريعة فيُ ا في ال أم
  .عتبار اليُسر المالي آسبب في مطالبة المدين المفلس وتحريك الدعوى ضدهافرق بين الشريعة والقانون في وبهذا يظهر ال

ادة                             -ت ه في الم دين المنصوص علي ى عاتق الم ة عل ديون المترتب من   246بالنسبة للأثر الآخر في القانون وهو سقوط آجال ال
صيب              ،  المُؤجلة بمقتضى حكم الإفلاس    والتي تقضي بحلول الديون   ، القانون التجاري الجزائري   ذي يُ ارز ال ر الب ذا الأث دنا ه ا وج فإن

ر أن          الغرماء أصحاب الديون المؤجلة يُطابق تماماً ما    ذا الأث التفليس فيقضي ه ة ب اء المؤجل ون الغرم ول دي ورد في الشريعة من حل
ك                  يس ذل اآم بتفل م الح ه بمجرد صدور حك اء يحل دين اء     آل صاحب دين مؤجل من الغرم ة الغرم دين بطلب من بقي إذ بمجرد  ،  الم

دين     ، دينُه بذلك حالاً   الحكم يدخل الغريم صاحب الدين المؤجل مع أصحاب الديون الحالة فيعتبر           دائن صاحب ال حالُهُ في ذلك حال ال
  .المؤجل في القانون

ى المفلس       أما فيما يخص أثر وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في القانون والذي يقضي بوقف                -ث ة عل سريان الفوائد المترتب
ى                   انون عل ى الق ر يقتصر عل ذا الأث إن ه م الإفلاس ف ة     الصالح الدائنين بمجرد صدور حك د الربوي ر الفوائ ه يُق ار أن ا آانت   ، عتب ولم

  .مشابه فإنه لم يرد فيها أثر، الشريعة تمنع هذا

رهن ال            -ج انون هو ال دائنين في الق ادة        ومن بين الآثار التي تلحق ال ه في الم دائنين والمنصوص علي ري لجماعة ال من   254جب
وق     مان حق ى ض دف إل دأ يه ة مب ر بمثاب ذي يعتب ري وال اري الجزائ انون التج   الق

ارات  ي حال وجود عق دائنين ف دين المفلس  جماعة ال ال المفلس ، بحوزة الم اء بم ق حق الغرم شريعة تعل ر في ال ذا الأث ل ه ، ويقاب
ان في               ، الأثر بالدائنين ضمانا لحقوقهم في مال المفلس      والشريعة في إلحاقها هذا      ا آ لم تقتصر على العقار آضمان للغرماء بل آل م

حتى أن الفقهاء رتّبوا على ما يحدث للمفلس من          ، لم يتعلق به حق للغير قبلهم      حوزة المدين من منقول أو عقار فللغرماء الحق فيه ما         
  .وبالتالي يشمله الحجر، مفلسمال بعد الحجر أنه يكون داخلاً في مال ال



   المقارنة بين الأهداف والتنظيمات المتعلقة بالدائنين في آلا التشريعين-2

اين الواضح في                   ا نلمح التب مع آل ما سبق من محاولة مقارنة ومقاربة بين مختلف الآثار بالنسبة للغرماء في آلا التشريعين فإنن
انون         مجال آيفية إلحاق الآثار بالغرماء و    شريعة والق ار في آل من ال ة الآث ذا طبيع ا وآ ذا إلاّ أن   ، تنظيمه من خلال   يلاحظ   هومع ه

  .دراسة هذا المبحث أن الأهداف المتوخاة من ترتيب بعض الآثار في حق الغرماء واحدة في آلا التشريعين

   أهداف الآثار المترتبة على الغرماء في آلا التشريعين-أ

دفين                       المتصفح لمختلف الآ        انون يُلاحظ أن اله شريعة والق اء بمقتضى الحجر والإفلاس في ال ثار والمفاعيل المترتبة على الغرم
  :الرئيسين لمجمل تلك الآثار هما

  حماية حقوق الدائنين تجاه الغرماء 
  .حماية الغرماء من بعضهم البعض 

يب مختلف الحقوق للغرماء آالحق في الملاحقة والملازمة       فحماية حقوق الغرماء تجاه المدين المفلس تتجلى في الشريعة في ترت               
ة               ، وطلب الحجر  ديون المؤجل ول ال ذلك في حل ر وآ ذا الأث ه ه وطلب حبس المدين وآذا في تعلق حق الغرماء بمال المفلس وما يُرتب

دين        أما في القانون فإن هدف حماية الغرماء من المدين يظهر من خلال سقوط آجال الديون              ،  في حق المفلس   ى عاتق الم  المترتبة عل
  .وآذلك في الرهن الجبري المخصص لجماعة الدائنين

ا حكمت بترتيب                  ، وفيما يخص الهدف الثاني         شريعة لمّ إن ال بعض ف ر   أوهو حماية الغرماء من بعضهم ال اء عن      اث نقطاع الغرم
ى        آانت ته   ، ستحقاق الغريم عين ماله في حال وجودها      اوآذلك أثر   ، مطالبة المفلس  اء إل رين بالغرم ذين الأث دف من خلال إلحاق ه

  .تجنب المزاحمة والتشاحن بين الغرماء على مال المفلس

ة                                ذلك المطالب دائنين ليضمن ب أما القانون فأول أثر رتبه في حق الغرماء آان دفعاً للخصام بينهم فرتب في حقهم تكوُّن جماعة ال
  .أقرَّ مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الفرديةوتبعاً لهذا الأثر ، الجماعية من الغرماء



وق          ، غير أن المهم في هذا المبحث برمته          ى حق اظ عل ى الحف شريعين تهدف إل اء في آلا الت هو أن جل الآثار التي لحقت بالغرم
  . ختلفت الوسائل والتنظيمات بين آل من الشريعة والقانوناالغرماء في مال المفلس حتى وإن 



  الث المبحث الث
  مفاعيل الإفلاس المتعلقة بغير الدائنين من ذوي الحقوق

ة مباشرة أو                            لا تتوقف       م علاق ر ممن له ى الغي ل تتعدى هؤلاء إل دائنين ب دين المفلس وال ر  مفاعيل الإفلاس على شخص الم  غي
ك         ، غيره وهؤلاء ممن يتعاقدون مع المفلس عقود بيع أو إجارة أو         ، المفلس مباشرة بالتفليسة أو   ار تصيب تل فتترتب في حقهم عدة آث

وق              االعقود التي تربطهم مع المفلس وآذلك ممن يتمتعون بحقوق           ين بحق اديين والمتمتع ر الع دائنين غي ال المفلس من ال متياز على م
ستوفونها    الممال  وآذا القائمين على التفليسة أو أقرباء المفلس ممن تترتب لهم حقوق على             ،  متياز على أموال المفلس   ارهن أو    فلس ي
اديين        ، على بقية الدائنين وآذا زوج المفلس    بالأولوية دائنين الع ر ال ة بغي ار المتعلق ذه الآث ين ه وعليه سوف نتناول بالدراسة في مطلب

  .وآخر يتناول هذه الآثار في القانونالإسلامية مطلب أول يتعلق بهذه الآثار في الشريعة ، من ذوي الحقوق

  المطلب الأول
   الإفلاس المتعلقة بغير الدائنين من ذوي الحقوق في الشريعة مفاعيل

ع               د من رهن أو إجارة أو بي ى   أو ،المقصود بهذه الفئة والتي تربطها بالمفلس أو التفليسة علاقة تعاق ة    أحت ذلك نفق ة وآ رش جناي
ة  اقسم يتمتع بحقوق : ا لهؤلاء قسمينفوجدتهم جعلو، ختلاف مذاهبهم هذه المسألة  افقد تناول فقهاء الشريعة على      ، الأقرباء متياز عام

وق  ، آفارة أو نذر وآذا حقوق أقرباء المفلس من زوجة وأولاد    على أموال المفلس ومن هذه الحقوق حق االله تعالى من زآاة أو            ثم حق
ه                    رة الحجر علي ال المفلس فت ى صلاح م م  ، الأمين الذي يعمل على بيع مال المفلس والمنادي ومن يقوم عل ال الواجب لأحدهم    ث الم

  .على المفلس في جناية

ثم حقوق  ، متياز العامة ذا سوف أبحث على التوالي حقوق الا      ل، وقسم تربطهم بالمفلس علاقة تعاقد آعقود البيع والإجارة وغيرها             
  . الفقهاءها تناولختلاف أنواع العقود التي تربطهم بالمفلس وباختلاف الأحوال وهذا آله بحسب ماالمتعاقدين مع المفلس ب

دائنين                   : أولاً ة ال حقوق الامتياز العامة عند إجراء بيع مال المفلس فإن بعض الأصناف من غير الدائنين يتمتعون بحق امتياز على بقي
ي     ، العاديين في استفاء حقهم من أموال المفلس قبل قسمتها على الغرماء           ا يل ذاهب فيم ى اختلاف الم : ويمكن تلخيص هذه الحقوق عل

ال                                          ع م ى بي ين العامل عل ذلك أجرة الأم ال وآ م حق الزوجة والعي ذر ث ارة أو ن ؤدى أو آف م تُ اة ل ة في زآ حقوق االله تعالى والمتمثل
  .المفلس وآذا المنادي والعامل على صلاح وخدمة مال المفلس وآذلك صاحب الحق في مال المفلس والمترتب له جراء جناية

   حقوق االله من زآاة وآفارة-1

ؤدى      ، بعد بيع مال المفلس والإقدام على قسمته بين الغرماء يُنظر في حال المدين المفلس            ا تُ ارة فإنه اة أو آف إن آان فرّط في زآ
ي         ، إذ حقوق االله تعالى مقدمة على حقوق الناس    ، بالأولوية على ديون الغرماء    ول النب ك ق ه في ذل ذا وحجت ى ه وقد ذهب ابن حزم إل

ρ :﴿   يُقضى دين االله أحق أن ﴾
)299(

﴾وأقضوا االله فهو أحق بالوفاء  ﴿  : ρوآذلك قوله   ،  
)300(

دين   ،  ووجه الدلالة من الحديثين أن الم

و   ، مهما آانت حاله سواء آان مُعسراً أو مُفلساً وبيع عليه ماله فإن دين االله مقدم على دين الغرماء       د فه لأن دين االله إذا تعلق بذمة العب
رأي الفقهي           أحق بالوفاء من الدين الذي بين      ذا ال أتي في            ،  العباد وإذا أردنا الجمع بين ه انون والتي ي ة في الق از العام وق الامتي وحق

ؤدى في   ، أولوياتها إيفاء الخزينة العامة في حال ترتبت على المفلس غرامات أو ضرائب         يسهل علينا ذلك إذ حقوق االله من زآاة لم تُ
ة                     ، حال تحصيلها فإنها تدخل في بيت مال المسلمين        ة الدول دورها في خزين دخل ب ي ت ك حال الغرامات والضرائب الت ، حالها في ذل

صالح                              اة ل تفاء الزآ ة في اس شبيه حق الأولوي ه يمكن ت لذلك يمكن الربط بين هذا الرأي وما هو سائد اليوم في القانون على اعتبار أن
  .الخزينة العامةبيت مال المسلمين بالضرائب التي تَجبُ على المفلس آحق امتياز لصالح 

اء    ، مع التشريع القانوني اليوم الرأي الفقهي يتماشى    أن هذا   يلاحظ  لذلك        تفاء الغرم وعليه فلا يمكن رد هذا الرأي بحجة عدم اس
افي    وقهم لا يع     ، حقوقهم آاملة في حال عدم توفر المال الك دائنين حق تفاء ال ا       دلأن عدم اس ى ع ة عل ديون المترتب اء ال بباً في إلغ تق  س

ام                  ، المدين من زآاة لصالح بيت المال فمصير هذا المال هو عامة المسلمين            اء لأن الحق الع اء الغرم ى من إيف اة أول ة الزآ فحق تأدي
  .أولى من الحقوق الخاصة

   حقوق الزوجة والأولاد من النفقة-2

                                                 
  .61الحديث سبق تخريجه ص  )299(
  .1754:  رقم656، ص2، ج)مرجع سابق(صحيح البخاري، :  أخرجه البخاري)300(



دمون       لزوج المفلس وعياله ومن تلزمه نفقته حق امتياز على أمواله فيخصص لهم من مال                   ذلك يتق اء وب ى الغرم سمته عل ل ق ه قب
 في أخذ نفقتهم الواجبة لهم من مال المفلس وبما أن زوجة المفلس مشمولة بوجوب النفقة من طرف زوجها               نعلى آل الدائنين العاديي   

اء              ة الغرم اء     ، المشرف على الإفلاس فإن لها حقوقاً في بعض الحالات تستوفيها مع بقي وق أقرب أتناول حق ذلك س وق    ل م حق المفلس ث
  . الزوجة في مال زوجها المفلس وما يجب لها في آل الأحوال

   حقوق من تجب على المفلس نفقته-أ

ر    ، سبق وأن تناولنا في مبحث مفاعيل الإفلاس والمتعلقة بالمدين ما يترك للمفلس بعد قسمة ماله                     للمفلس القوت   كومن بين ما يت
تهم من زوجة وأولاد     ، ار السكن اللائقة  الضروري له ولعياله وآذا الثياب ود      والواضح أن آل هذا يُترك للذين تجب على المفلس نفق

ول             ،وحتى الأبوين  ستطيع الق ا ن اء فإنن ة      إ وإذا آان هذا المال مُستثنىً مما يوزع على الغرم ا بالأولوي ن أهل المفلس يتحصلون عليه
 تقديم أقرباء المفلس أن حاجتهم في القوت والملبس والمأوى مقدمة على حق             والعلة في ، فهم يتمتعون بحق امتياز   ، على بقية الغرماء  

ه               ،  الغرماء ق للمفلس ولمن تجب علي سكن اللاّئ ذا ال تهم  وبما أنه سبق التطرق لمسائل ترك القوت الضروري والثياب وآ إنني  ، نفق ف
  .أتفادى التطرق إليها بالشرح تفادياً للتكرار

   المفلس حقوق الزوجة في مال زوجها-ب

ة وصولاً                     روراً بالنفق علاقة الزوجة بزوجها في ظل الواجبات المترتبة على الزوج قائمة في معظمها على المال ابتداء بالمهر م
أقرُّوا عدة                             ،  نظير مال  إلى الخلع  ا في حال إفلاسه ف ى عاتق زوجه ة عل وق الزوجة المترتب سألة حق وا لم لذلك وجدت الفقهاء تطرق

  .الزوجةأحكام في حق 

م أفلس         - صداقها      ،  ففي حال تزوج الرجل امرأة ودخل بها ولم يدفع لها صداقاً ث ا ب اء زوجه شترك مع غرم ا ت فإنه
)301(

ذه   ،  وفي ه

  .تشترك معهم فليس لها في هذه الحال حق امتياز بل،  الزوجة صداقها بالأولوية على بقية الغرماءيالحال لا تستوف

أنفقته على نفسها من مالها أو اقترضته قصد الإنفاق على نفسها وهذا في حال يسره وآذلك تشترك مع الغرماء فيما - 
)302(

معنى ،و

ا  ، وفي هذا مراعاة لحال المفلس    ، هذا أنها متى أنفقت على نفسها من مالها وزوجُها مُعسر لم يكن لها مشارآة الغرماء بما أنفقت                 وبم
ال المفلس في                      أن الإنفاق على الزوجة من واجبات الزوج فإن الفقهاء         سمة م اء في ق ة الغرم شارآة الزوجة بقي  ذهبوا إلى وجوب م

افاً ض ذآره م  قوعمومًا فإن حق الزوجة في مال زوجها المفلس يقتصر على ما سب           ، حال أنفقت على نفسها من مالها وزوجها مُوسر       
ه          رك للمفلس وعيال ا يت ا فيم ا و       ، إليه حقُهَ ال زوجه بقية للزوجة في م ذمتين        دون وجود حق أس ى انفصال ال ه راجع إل ذا آل ا ه ربم

 الزوج إخفاء بعض  علذلك لا يستطي، وآذلك وُجوب النفقة من الزوج على زوجته      ، الماليتين لكلا الزوجين آما هو مقرر لدى الفقهاء       
  .أمواله بحجة أنها لزوجته

اء    هل تعد من ممت   ،  الحل فيما لو اشترت الزوجة من مال زوجها منقولات         ما هو لكن        ة الغرم ى بقي لكاتها فتأخذها بحق أولوية عل
  في حال إفلاس زوجها ؟ أم تعد من ممتلكات الزوج فلا يحق للزوجة استردادها ؟

اء     نأنه على ضوء انفصال الذمتين الماليتين لكلا الزوجين فإن آل ما آا          يلاحظ   ى آل الغرم ة عل ،  للزوجة فإنها تأخذه وبالأولوي
اء وحدهم الحق                      الزوجة م  تأما ما حاز   ال المفلس وللغرم ن منقولات وبأموال الزوج فإنها تعد من ماله وتدخل ضمن ما يباع من م

  . فيه

   أجرة الأمين والقائم على مال المفلس-3

ه  ، سبق بيان أن الحاآم يعين أمينا يقوم على بيع مال المفلس وقسمته بين الغرماء           ذا لكن من أين يأخذ الأمين أجرته نظير عمل ، ه
ة          هل يأخذها من مال المفلس وبالأولوية على بقية الغرماء؟ أم من بيت مال المسلمين؟          ى رعاي اج إل ال المفلس يحت ان م وفي حال آ

 حال القائمين على مال المفلس ومن  وما ه، وفي حال طالت المدة بين الحجر على المدين وبيع ماله، وخدمة آغنم أو زرع أو غيرها 
  .ثم القائمين على مال المفلس، للإجابة على هذا لابد من تناول الأمين القائم على بيع مال المفلس دمتهم؟أين يأخذون أُجرة خ

   أجرة الأمين-أ

                                                 
    .40، ص02، ج)مرجع سابق(شرح ميارة، :  الفاسي)301(
   .198، ص06، ج)مرجع سابق(شرح مختصر خليل، :  الخرشي)302(



شافعي  الابد في بيع مال المفلس من تعيين أمين يقوم على بيع المال ق                   ى المفلس أن يجعل             :" ل ال البيع عل اآم إذا أمر ب ينبغي للح

"أميناً يبيع عليه  
)303(

ال المفلس أم من           ، إذ لا يستطيع الحاآم تولي البيع بنفسه      ،   ولكن السؤال هو من أين يأخذ الأمين أُجرته؟ من م

  .بيت المال ؟ وإذا أخذها من مال المفلس هل يأخذها بالأولوية على بقية الغرماء؟وما مصير المال الذي يتلف تحت يد الأمين؟

 مصلحة لمال المفلس هلأن هؤلاء يقومون بعمل ما في، لمفلس قياسًا على المنادي والحافظالأصل أن تكون أجرة الأمين من مال ا            
، أما إذا تلف تحت يد الأمين ، وآذلك الأمين فهو القائم على بيع المال فتكون أُجرته من هذا المال ويأخذُها بالأولوية على آل الغرماء                

و من ضمان المفلس                    فإن الإمامين مالك والشافعي ذهبا إلى أنه إذا تلف م            ين فه د الأم ال المفلس شيء تحت ي ن م
)304(

والمعنى  ،  

ين ضمانُه            ى الأم يس عل ه ل ين فإن د الأم ك       ، واضح في آون آل مال هلك تحت ي ال في حال حدث ذل ى عاتق   ، فيكون هلاك الم عل
ل                   ، صاحب المال وهو المفلس    ري الوآي انون التجاري الجزائ ه يوجد في الق ين فإن وم     وقياساً على الأم ذي يق المتصرف القضائي ال

  بنفس الدور الذي يقوم به الأمين 

   أجرة العاملين على ما فيه مصلحة لمال المفلس-ب

ا ذآر صاحب                               م آم ال وه ذا الم ى ه د من موظفين يقومون عل اء لاب ين الغرم سمته ب ى ق ادرة إل في أثناء بيع مال المفلس والمب
ه حق             المنادي وحافظ المتاع وحافظ ال    ، الإقناع ال المفلس لأن ثمن والحمال وحتى القائم على الزرع فإن هؤلاء يُعطون أجرهم من م

على المفلس لكونه طريقًا إلى وفاء دينه فتقدم على ديون الغرماء لأنه من مصلحة المال
)305(

.  

       

                                                 
    .212، ص02، ج)مرجع سابق(الأم، :  الشافعي)303(
    .208، ص06، ج)مرجع سابق(المغني، :  ابن قدامة المقدسي)304(
    .508، ص03، ج)مرجع سابق(آشاف القناع عن متن الإقناع، :  محمد بن يونس البهوتي)305(



ة ا                  ى بقي ى            ومن هنا نستنتج أن القائمين على مال المفلس قبل بيعه يستوفون أجرهم بالأولوية عل امهم عل م بقي ك أنه اء وسبب ذل لغرم
ال المفلس       خدمة مال المفلس يكونون أداة للحفاظ عليه وتبليغ حقوق الغرماء          ا من م ستوفي أجرته ، فالواضح أن آل هذه الأصناف ت

  .فهم السبب في إيفاء باقي الغرماء إذ لولا هؤلاء لضاع المال وهلك

   الحقوق المالية المترتبة بسبب جناية-4

ا                  ال      ة ارتكبوه سبب جناي ة ب ة المترتب د المفلس المالي وق عبي ديم حق إ ، فقهاء في هذا النوع من الحقوق على وفاق في وجوب تق  ذاف

ه                 ه بعين ق حق اء لتعل ى الغرم ي عل دّم المجن ال قُ ى م ولي عل ا ال جنى عبد المفلس جناية موجبة للمال أو القصاص وعف
)306(

ا إذا  ،  أم

ستوف          ترتب هذا الحق المالي على المف      اء ولا ي ة الغرم شارك بقي إن صاحب الحق ي ة ف سه في جناي ة     يلس نف ى بقي ة عل ه بالأولوي  حق

ديون                     ، الغرماء ره من ال ة المفلس آغي ق بذم ه تعل ي علي والعلة في هذا أن حق المجن
)307(

ه أرش      ،   ي علي تفاء المجن سبب في اس وال

  . هذا الحق لم يتعلق بذمة المفلس بل بعين ماله وهو العبدالجناية التي ارتكبها عبد المفلس بالأولوية على بقية الغرماء أن

   أصحاب الرهون-5

شريعة                        اء ال ه فقه ا نص علي اء آم ة الغرم ى بقي ة عل أصحاب الرهون وهؤلاء    ، من بين الأصناف التي تستوفي حقوقها بالأولوي
م أصحاب   ، هم بالأولوية بعد بيع الرهنممن آانت لهم على عاتق المدين رهن لازم أي مقبوض فلهم الحق في استيفاء ديون           وعليه فه

راهن    ةحق في مال المفلس على اعتبار أن حقهم تعلق بالعين المرهونة لا بذم              درج تحت أصحاب الرهون أصحاب         ،  المفلس ال وين
ة      ك جل المالكي ى ذل ثلُهم          ، الصنائع آما نص عل ا مَ ولات المفلس قصد إصلاحها أو تهيئته ازتهم لمنق م في حي ك أنه لُ    ذل ك مث  في ذل

م                         ، الراهن ة ث ذوي الرهون اللاّزم ذلك سوف أتطرق ل ستعملهم ل ديهم في حال إفلاس مُ ا تحت أي إذ لهم الحق في استفاء الأجرة مم
  .أرباب الصنائع
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   أصحاب الرهون اللاّزمة-أ

اء  هذا النوع من الرهن جائز        اع العلم بإجم
)308(

ة سواء         املات اليومي ا  وهو أمر وارد في جل التع ا آ ر    نم اً أو غي ا تجاري  منه

ى أن    ،وقد وجدت الفقهاء تطرقوا للمسألة، لذلك فإنه من الممكن وقوع الرهن وإفلاس الراهن ، تجاري  لكن بداية لا بد من الإشارة إل
دام                        ا فوجب الإق ر به اء     العين المرهونة في حال الإفلاس والإقدام على بيعها لإيفاء الغرماء فإن ذلك يعترض بتعلق حق الغي ى إيف  إل

لذلك فالفقهاء نصوا في بيع مال المفلس والذي تعلق به حق رهن إلى             ، هذا الغير حقهم قبل الغرماء وبذلك أصبحت الأولوية للمرتهن        
اء               ل  ، المبادرة في بيعه فإن آان ثمن المبيع أآثر من قيمة الدين الذي للمرتهن رُدَّ على بقية المال ليُقسَمَ على الغرم ان أق ل دخ ، وإن آ

ن               ه من دي ي ل ين                        ، المرتهن مع الغرماء في قسمة المال بما بق رتهن صاحب حق في الع ه الم د في سوخ أو باطل لا يع وآل رهن مف

وبذلك يعتبر من بقية الغرماء المرهونة
)309(

 .  

   أصحاب الصنائع-ب

ى        هؤلاء حالهم فيما تحت أيديهم من مال المفلس حالُ الراهن فلهم الحق في حال أفلس مُست                     يائه حت عملهم فيما تحت أيديهم من أش
صنعة                   ، يستوفوا منه أُجرتهم   ان صاحب ال ا إذا آ ده أم ومثل هؤلاء الصانع والصائغ والخياط وآل صاحب صنعة تستدعي ترآها عن

نه                        زلا يحو  شيء المصنوع فهؤلاء لا يمك ازة ال م دون حي ره ممن يقومون بعمله ثلاً وغي اء م ش  م الشيء المصنوع آالبنّ يء  حبس ال

ة أجرتهم             شارآونهم بقيم اء في المصنوع وبذلك يدخلون مع بقية الغرم
)310(

ان  ، و  اع  إذا آ شيء المصنوع          المت د زاد في ال ، صنعة ق

فيشارك بقيمة تلك الزيادة بقية الغرماء مع الأجرة
)311(

 .  

                                                 
ب )308( و جي عدي أب ه  :  س ي الفق اع ف ة الإجم ر،    مجموع ي، قط راث العرب اء الت لامي، دار إحي  الإس
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   صاحب المتاع-6

ائ           ي       قد سبق تفصيل آيفية رجوع صاحب عين المتاع في أولويته أخذ متاعه دون س وم حديث النب ذاً بعم ك أخ اء وذل : ρر الغرم

﴾من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره             ﴿
)312(

ه تجدر                    ،  ر أن ابقاً غي ه س م تناول ا ت رار م لذلك فلا طائل من تك

ا                  ة أو غيره ق وديع ذا عن طري ى بق    ، الإشارة أن صاحب المتاع الموجود تحت يد المفلس سواء آان ه از عل ه حق امتي اء   ل ة الغرم ي
  .نه من أصحاب حقوق الامتياز العامة في مال المفلسإفيأخذ متاعه قبل بيع مال المفلس وقسمته بينهم وبذلك يمكن القول 

  المتعاقدون مع المفلس: ثانياً

سمين       -بعد التطرق لحقوق الغير في أموال المفلس              ى ق سمون إل ا             ، وهؤلاء ينق د سبق تن ة وق از عام وق امتي ول آل   أصحاب حق
دين                -صنف منهم  ودهم مع الم ك            ، هناك أيضاً المتعاقدون مع المفلس إذ تترتب لهم حقوق بحكم عق ا مصير تل ساؤل م ذلك يصح الت ل

د من الإشارة                العقود في ظل الإفلاس لدى فقهاء الشريعة؟       ساؤل لاب ذا الت ى ه ة عل ى   وللإجاب اولوا عدة أصناف من         إل اء تن أن الفقه
ا تناول             أصحاب العقود بالتفصيل   صعوبة التطرق لكل م ذاهب بحيث من ال اء ه على اختلاف الم ك      ،  الفقه سيم تل ى تق ذلك عمدت إل ل

  . لذلك سوف أقوم بالبحث على أساس هذا التقسيم، العقود عموماً إلى عقود بيع وإجارة

   عقود البيع-1

داد الحالات   لاحظ، في هذا النوع من العقود والتي يكون أحد طرفيها واقعاً في الإفلاس                 ، ت أن الفقهاء قد أطنبوا في التفصيل وتع
التين             يغير أن المهم في هذا المقام هو تناول الآثار الت          اول ح ذلك سوف أتن ائع في     :  ترتبت على الغير في عقد البيع ل وع الب ة وق حال

  .الإفلاس ثم حالة وقوع المشتري فيه
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   حالة وقوع البائع في الإفلاس-أ

د          هنا لابد لنا م         ن التعرف على الأثر الذي يترتب على المشتري بحكم الإفلاس فهو الذي يُعتبر من الغير في هذه الحالة وعليه لاب
ائع   ،  الفقهاءه بعقد البيع وإفلاس البائع بحسب ما تناول      قمن أن نتناول آل ما يتعل      ين الب فوجدتهم فرّقوا بين أنواع الصفقات المعقودة ب

يئاً                    ، ري بحسب نوع البيع   الواقع في الإفلاس والمشت    ه رجل ش د اشترى من ان ق فنص الشافعي على أن البائع إذا وقع في الإفلاس وآ

م يرضوا               ومن دار أ   اء المفلس أو ل  متاع بعينه ولم يُقبضه الثمن حتى فلس البائع فالمشتري أحق بما بيع له رضي بذلك غرم
)313(

 ،

ع            من هنا يتضح أن الأثر الذي ترتب في حق المشتري في ح            ل دف ى مع تأجي اً حت ان معين ع إذا آ ائع هو استحقاقه للمبي ال إفلاس الب
لذلك نص الشافعي أن شراء الشيء الموصوف يختلف عن    ، وربما أن العلة في هذا هو العقد ذاتُه إذ أنه وقع على شيء معلوم ، ثمنه

يئاً شراء الشيء المعين فجعل للمشتري في حال شرائه شيئاً موصوفا أن يكون أسوة الغ   رماء في حال دفع من الثمن ش
)314(

ا إذا  ،  أم

ى               سلعة حت ك ال ى أن المشتري أحق بتل اء نصوا عل آان البيع فاسداً آأن اشترى رجلٌ من آخر سلعة شراءً فاسداً فإن فريقاً من الفقه
ستو         ،  بين آون الشراء نقداً أو ديناً      واوفرق، يستوفي ثمنها  ى ي و          فإن آان نقداً فالمشتري أحق بثمنها حت دين فه ا وإن اشتراها ب في حقه

أسوة الغرماء
)315(

.   

إذا آان قد دفع ثمنها نقداً  واضح من عبارة الفقهاء أن المشتري في حال إفلاس البائع وفي حال آان البيع فاسداً فإنه أحق بالسلعة                      
ة والم ائع من جه اةٌ لكلا الطرفين الب ذا مراع ي ه اء وف وة الغرم و أس اً فه ان دين ا إذا آ ة أخرىأم ال رد ، شتري من جه ي ح ا ف أم

ا         ،المشتري السلعة بعيب ثم أفلس البائع ووجد المشتري السلعة بعينها فإن المالكية نصوا أن ليس للمشتري الرد                 ا يكون أحق بم وإنم
سلعة تكون     ضذلك أن الرد بعيب هو نق  ، دفع في السلعة المبيعة إن وجده بعينه       ة في حال    للبيع وحقوق المشتري في استرداد ال قائم

  . قائماً أَمَا وقد زال الرد بتمام البيع فيزول معه الحق في الاستردادلآان البيع لا يزا

   حالة وقوع المشتري في الإفلاس-ب

ذ      ي ه ساؤل ف ام يصح الت شتراة ؟ ا المق سلعة المُ ا مصير ال ائع خصوصاً ؟ وم ى الب ربط الطرفين وعل ذي ي د ال عن مصير العق
   الأثر الذي يترتب على البائع في حال إفلاس المشتري ؟و هوبعبارة أدق ما

  : الفقهاء في هذه المسألة على خلاف إذ انقسموا إلى فريقين

وإن لم ، فنصوا أن المشتري إذا عقد الصفقة مع البائع وآان المتاع في يده فالبائع أسوة الغرماء، وإليه ذهب الحنفية: الفريق الأول

لبائع حق الحبس حتى قبض الثمنيقبض المشتري السلعة فل
)316(

 ⌧وإن ﴿: قوله تعالىودليلهم في ذلك عموم ، 

      
      

 ☺﴾
)317(

ووجه الدلالة أن البيع إذا تم حتى مع عدم قبض الثمن من ، 

ولكن ألا يُعد هذا ، الميسرة بتأجيل الشارعحدوث ر ليس له المطالبة باسترداد السلعة لأن الدين صار مؤجلاً إلى البائع فإن هذا الأخي
 أنه ياستدلالا في غير محله فالآية الكريمة جاءت في معرض الحديث عن الدين وعقد البيع حتى وإن تضمن الدين فإن هذا لا يعن

  . العقد بل بالعكس يكون الفسخ أولى على اعتبار حفظ الحقوقعدم إمكان فسخينفي حال إفلاس المشتري 
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ثمن                 : الفريق الثاني  ك      ، وإليه ذهب الشافعية من أن للبائع فسخ العقد في حال إفلاس المشتري وأخذ المتاع قبل قبض ال يلهم في ذل ودل

﴾من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره ﴿: ρقول النبي   
)318(

ر ممن      ومحل الشاه،  ائع يُعتب د من الحديث أن الب

دلي      إثم ، أدرك ماله بعينه عند المشتري الذي وقع في الإفلاس وتبعاً لذلك يحق له فسخ العقد          سليم إحدى ب ن المشتري قد عجز عن ت
ل    يقال إولكن ، العقد وهو الثمن فثبت بذلك للبائع حق الفسخ       ثمن   ن فسخ العقد من طرف البائع في حال إفلاس المشتري وقب  قبض ال

ثمن    ، أمر مقبول على اعتبار حماية حقوق الغير في حال وقوع طرف من أطراف العقد في الإفلاس              غير أن الفسخ في حال قبض ال
اغ فما معنى فسخ عقد قد تم بحجة الإفلاس فما دام قبض البائع آامل الثمن فليس له الحق في الفسخ لأن السلعة دخلت في                   سغير مست 

  .ملك المشتري

  عقود الإجارة -2

ارة         ي الإج ي حق طرف ة ف ار المترتب ى الآث ز عل إن البحث يرتك ع ف د البي اآلة عق ى ش ود وعل ن العق وع م ذا الن ي ه ؤجر ، ف الم
ار و         ، والمستأجر ستأجر من آث ات  الذلك لابد من تناول حالتي وقوع المؤجر بداية في الإفلاس وتبعاً لذلك ما يترتب في حق الم ختلاف

ا تناول                  الفقهاء في ذ   شريعة  هلك وبعد هذا نتناول حالة وقوع المستأجر في الإفلاس وأبرز الآثار التي تلحق المؤجر بحسب م اء ال   فقه
  .الإسلامية

   حالة إفلاس المؤجر-أ

ه صاحب          ،  فقد يكون محل التأجير عقاراً آمنزل أو محل         ؛إن لإفلاس المؤجر حالتان         وم ب لاً يق د يكون موضوع الإجارة عم وق
  .لذلك وجدت الفقهاء فرقوا بين هذين النوعين وجعلوا لكل نوع أحكاماً ورتبوا على المستأجر في آل حالة آثاراً، عةصن

   تأجير العقار-

شافعي أن   ، إذا أقدم رجل على تأجير منزله أو محله فإن الفقهاء رتبوا ما يلي في حق المستأجر في حال إفلاس المؤجر          فنص ال
م تُقبض   الكراء في هذه ال    ى مع   ، حالة ثابت إلى مدته بين طرفي العقد للزومه وسواء قُبضت الأُجرة أو ل ر     اوحت ى غي ك إل ال المل نتق

ان الا     ، ر الكراء ثابتاً  المؤجر فيعتب  ذا إذا آ تئجار   ه ى    س ا عل ين  دار واقع ان الا  ، أو محل مع ا إذا آ ى دار أو محل     أم اً عل تئجار واقع س

وعي الإجارة  الغرماء لعدم تعلق حقه بعين ولا     ة  موصوف في الذمة فالمستأجر أُسو     ختلاف الصورة بين ن
)319(

دم اوفي حال   ،   تنه

نفسخت الإجارة بين الطرفين ودخل المستأجر بثمن الأُجرة مع الغرماءاالدار بعد قبض المؤجر الأُجرة 
)320(

.  
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  الخدمات  تأجير-

ستئجار صاحب وسيلة نقل أو استئجاره آ اأقدم أحدهم على    والمقصود هنا هم أصحاب الحرف والمهن الحرة والخدمات في حال                
ة          ،  في حال إفلاسهم ما مصير المستأجر؟     فعامل في زرع وغيرها      خياط أو  ، إن هذا النوع من الإجارة وفي حال إفلاس مؤجر الخدم

ة      لاوآخر،  صاحب صنعة يقتضي عمله الزيادة على الشيء المصنوع آخياطة ثوب وصبغه         ؛جعل له الفقهاء حالتين    ر من طبيع يغي
  .العين شيئاً

صنعة          علا يستطي الحالة الأولى   وفي        إذ ،  المستأجر في حال إفلاس صاحب الصنعة أخذ عين ماله لأنه تغير عما سلمه إلى رب ال
اء                 ا أُسوة الغرم ه ويكون فيه م يجد عين مال ستأجر ل إن الم ا في   ،أن من شروط الرجوع في عين المال عدم تحوُّلها فإن تحولت ف  أم

ذا                        حال آان العمل الذي يقوم به صاحب الصنعة لا         ستأجر أخ ا الم ا رجع به ى حاله ة عل إن آانت باقي يئاً ف ين ش ة الع ر من طبيع يُغي

ره                ﴿ :ρبحديث النبي  ه من غي ﴾من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو أحق ب
)321(

ل          ولا،  لان ب ذا لف ى أن ه ة عل ى البين حاجة إل

ه             يُكتفى بقول صاحب الصن    ر ل ين المُق ه مع يم ذا ل عة أن ه
)322(

اً وبقيت                ،   صنعة عين ى صاحب ال لم إل د س ستأجر ق م يكن الم إن ل ف

الأجرة في يد المؤجر فللمستأجر الفسخ ويسترد الأُجرة فإن تلفت ضرب مع الغرماء بأُجرة المثل
)323(

.   

   حالة إفلاس المستأجر-ب

ذا الإفلاس سواء         آثرت التطرق لهذه الحالة لأنه من الواضح أنه في          ذي يتضرر من ه  حال إفلاس المستأجر فإن المؤجر هو ال
شرح وعددوا الحالات      ضومع أن الفقهاء أفا   ، آان المؤجر صاحب أرض ودار ومحل أم صاحب صنعة وخدمة آما سوف نرى             وا ال

ي سوف أقتصر    ا   إلاّ أنن ى مُجمل م ة لأن ذل        عل دقيق في آل حال ة والت سألة دون الإطال ى الخروج عن    ورد في الم ا إل ك يُفضي بن
  .ثم إفلاس مُستأجر صاحب الصنعة والخدمة، لذلك سوف أتطرق إلى إفلاس مستأجر الأرض والدار والمحل، الموضوع

  الدار  إفلاس مستأجر الأرض أو-

إشكال في حال أفلس     ولا يُطرح أي  ، قد يحدث أن يُفلس مستأجر أرض أو عقار معين سواءٌ آان محلاً للإيجار أو داراً للسكنى                  
م   ، تجار في المحل قبل إعطاء شيء من أُجرة الكراء        استغلال الأرض أو الا   المستأجر قبل دخول الدار أو       لكن ما هو الحل في حال ت

آيف يتحصل المؤجر على ثمن الأجرة ؟    ، ولم يدفع المستأجر شيئاً من الأجرة حتى أفلس       ، الأرض أو المحل أو سكن الدار      ستغلالا
بداية لابد من التطرق لحالة آراء        أخذ شيء من متاع أو زرع المستأجر نظير الأُجرة؟ أم هو في ثمن الأجرة أسوة الغرماء؟                وهل له 

إ وزرعها ثم أفلس      ً جر رجلٌ أرضا  أستافقد ذآر الشافعي في حال      ، الأرض بقصد الزراعة   اء     ف ن لصاحب الأرض أن يُحاص الغرم

ستغل المستأجر الأرض  ابقدر ما   
)324(

سخ الإجارة               افي حال   و،   ه  ، ستأجر الأرض ثم أفلس ولم يمض من المدة شيء فللمؤجر ف لأن

ى حين الحصاد                   وجد عين ماله وأما إذا زرع المستأجر       الأرض ثمَّ أفلس وفُسخت الإجارة فعلى المؤجر الإبقاء على زرع المفلس إل
ى زرع           فلة فيُخالفون   أما الحناب ، وهذا مذهب الشافعي في المسألة    ، ويدخل مع الغرماء بأجرته    اء عل نصوا أنه ليس على المؤجر الإبق

﴾بعينهاله  من أدرك م   ﴿ :ρودليلهم في ذلك حديث النبي      ، المستأجر المفلس 
)325(

ه      ،   ه بعين ووجه الدلالة من الحديث أن من أدرك مال

ظار الزرع إلى أوان حصاده نتاسترجاع فلا يصح وما دام الأمر جاء في الحديث بالا      دون تعلق حق للغير به      ، سترجاعُهافله  
)326(

 ،

ي حال عدم      ، ذهب إليه الشافعية قريب إلى الصحة مما قرره الحنابلة         ماأن  يلاحظ   ولكن سه فف إذ في إبقاء الزرع مصلحة للمؤجر نف
ساداً لا                        ، تمكنه من أخذ ثمن الأجرة من المفلس       زرع إف إن في إهلاك ال م يأخذ ثمن الأجرة ف ه   فله أخذها من الزرع وحتى وإن ل يقبل
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لذلك وجدت المالكية نصوا على أن رب الأرض أحق بالزرع من الغرماء حتى يأخذ آراءهُ          ، الشرع الحنيف 
)327(

راء   ،  ة آ وفي حال

دار للسكن فإن المستأجر إذا أفلس بعد قبض الدار أو السكن فللمؤجر المحاصة بجميع آرائه              
)328(

دار         ،   يس لصاحب المحل أو ال ول

وسلعه في محله ليستوفي منها ثمن آرائه بل هو أسوة الغرماءأحقية على أمتعة المستأجر 
)329(

.  

    إفلاس مستأجر المنفعة أو الخدمة-

ين     ، تزيد في العين محل الإجارة شيئاً والخدمة التي تقتضي الزيادة لابد من التفريق هنا بين الخدمة التي لا         اء ب رق جل الفقه إذ ف
  : آل حالة لذا سوف أتناول آلا الحالتينالصورتين فتختلف الآثار التي تترتب في

  إفلاس المستأجر مع تغير العين محل الإجارة -

ال                                 ى سبيل المث ين محل الإجارة وهؤلاء عل م وصورة هذا النوع أن يُستأجر رجلٌ صاحب صنعة على عمل فيضيف في الع : ه

ديه       ا في أي ستأجرهم      الخياط والصائغ وغيرهم فقد نص الإمام مالك على أنهم أحق بم اء في حال أفلس مُ م من الغرم
)330(

ووافق  ، 

ستوفي         ارأي الإمام الشافعي هذا الرأي فنص على أن آل من قام بعمل              ى ي ده حت ختلط بمال المستأجر أو زاد فيه  آان أحق بما في ي
ه معرو                      ، أُجرة آرائه  ر مصبوغ إذ حصة العامل في ة ألا ترى أن قيمة الثوب مصبوغاً تختلف عن قيمته وهو غي ى عكس     ، ف من  عل

ده      ، ستؤجر في رعي أو عمل أو تعليم فهؤلاء يُعتبرون في أُجرتهم من الغرماء            ا ا تحت ي صانع فيم ة ال وعلى العموم فإن ضابط أحقي
ا     ضعمل يده فالظاهر أنه أُسوة الغرماء أما إذا أ         َ افة شيء لصنعته فإن لم يكن للصانع إلاّ       ضهو إ  اف إلى صنعته من ماله فهو أحق بم

ده يحبسُه حتى يستوفي أُجرته وقيمة الزيادةفي ي
)331(

.  
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  إفلاس المستأجر مع عدم تغير محل الإجارة -

رهم                            زرع وغي ساقي والعامل في ال يئاً آال ام    ، والمقصود هنا العمل الذي يؤديه المُستأجَرُ ولا يضيف فيه إلى العين ش ذهب الإم ف
ه                ستؤجر في زرع أو نخل أو أصل فسقى          ا مالك أن آل من    ستوفي حق ى ي اء حت ه من الغرم ال ، ثم فلس صاحبه فساقيه أولى ب : " وق

ا أو      اآل من    ل يرعاه ا أو   ستُؤجر في إب اء         يرحله و أُسوة الغرم "دواب فه
)332(

ين          ، يُ   رق ب اً يُف ام مالك ذا النص أن الإم ستفاد من ه

رائهم         أنواع العمل فيجعل الساقي والعامل في الزرع آالصباغ والخياط أولى بما في أيديهم             ستوفوا أجرة آ ى  ،  من الغرماء حتى ي وإل

مثل هذا ذهب الشافعي
)333(

.  

  المطلب الثاني
  آثار الإفلاس على غير الدائنين من ذوي الحقوق في القانون

المفلس أو                 لا      ة ب هُ علاق س   تقتصر آثار الإفلاس في القانون على المدين المفلس والدائنين بل تتعدى إلى آل من تربط ة التفلي ، ةهيئ
الي                   أو ي       ، دائن غير عادي يتمتع بحقوق خاصة لذلك فإننا سوف نتناول الآثار في هذا المطلب على النحو الت ار الت فنتطرق أولاً للآث

ل         ، تُصيب المتعاقد مع المفلس سواءٌ آانت تربطه مع المفلس عقود بيع أو إيجار أو غيرها               وآذلك المالكون للأشياء المحبوسة من قب
ول وإذ                     ونتناو، المفلس ار أو منق ى عق از عل ذا الامتي ان ه ل ثانياً أصحاب حقوق الامتياز سواء آان الامتياز عاماً أو خاصاً وسواء آ

وع في الإفلاس أصلاً                               ل الوق د قب د يحدث التعاق ار إذ ق نتناول الآثار التي تُصيب المتعاقدين مع المفلس أولاً فإننا نراعي ترتيب الآث
  . بعد الحكم بالإفلاسبينما تأتي الآثار الأخرى 
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  المتعاقدون مع المفلس: أولاً

ة                                 ا الفوري ر متنوعة فمنه اجر مع الغي ا الت ي يُبرمه ود الت ك أن العق تتشابك علاقات المفلس مع الغير قبل وُقوعه في الإفلاس ذل
ذ                        زامن تنفي د يحدث أن يت ذلك ق اً طويلاً ل دين         ومنها قصيرة الأجل وحتى التي يستغرق تنفيذها وقت ى الم م عل ود مع الحك بعض العق

  فما هو الأثر الذي يترتب على المتعاقدين مع المفلس جراء الحكم بإفلاس المدين ؟ ، بالإفلاس

دون مع                سعى المتعاق د ي بداية لابد من الإشارة إلى أنه تتنوع أنواع المعاملات المبرمة بين المفلس والغير قبل إعلان إفلاسه إذ ق
ام ب             المفلس إلى فس   ه اخ أو إلغاء العقود التي أبرموها معه بسبب وُقوعه في الإفلاس لخشيتهم من عدم تمكن المفلس من القي ، لتزامات

آما قد يحدث أن تكون بضائع ، وقد يحدث أن يُودع المتعاملون مع التاجر بضائع لديه فيتقدمون في التفليسة قصد استرداد ما يملكون        
 فيقومون بحبس هذه البضاعة حتى يتمكنون من استفاء حقوقهم وفي هذا الإطار يحق للمؤجر حبس        أو منقولات المفلس بحوزة الغير    

سة                    ة التفلي تيفاء ثمن الإيجار من هيئ ى اس ؤجر حت ذلك سوف نتطرق لكل صنف من هؤلاء        ، المنقولات الموجودة في المحل المُ ل
ود                  ف، المتعاملين مع المفلس بالبحث في الآثار المترتبة على آل منهم          سخ العق اء أو ف ذا المقاصة وحق إلغ نتناول أولاً حق الحبس وآ

  .ثم حق المالك في الاسترداد، من طرف المتعاقدين مع المفلس

   حق حبس البضائع أو المنقولات-1

ي                            310بالرجوع إلى نص المادة           ا يل ى م ا نجدها أقرت الحق في الحبس إذ نصت عل ري فإنن انون التجاري الجزائ  : "من الق
ر يعمل لحسابه                    لكن  ، "يمكن للبائع أن يحبس البضائع التي باعها ولم تكن قد سلّمت للمدين أو لم تُرسل إليه ولا إلى شخص من الغي

ذي        اجر ال ة الت ى حال ط عل م           االحق في الحبس الذي يُقره نص المادة يقتصر فق ه ل ا دام دائنُ ه م اء ب ع عن الإيف أداء شيء فيمتن زم ب لت
ه                 ، تزام مُرتبط به  لايعرض الإيفاء ب   دائنين في حال إفلاس مدين اه جماعة ال ه تُج ذه الصورة يحق للحابس أن يحتج بحق ي ه  ولا، فف

شيء المحبوس       ايمكن قيام حق الحبس إلاّ ب      ازة             ،  ستمرار حيازة الدائن الحابس لل رتهن حي دائن الم إن لل ذا الإطار ف أن يحتج   ، وفي ه

ائنين حتى يستوفي آامل حقه بحقه في حبس الشيء المرهون على جماعة الد       
)334(

يتمتع بحق  ومع الحق في الحبس فإن صاحبه لا، 

ى          ، حتجاج به على جماعة الدائنين    لكن القانون يُخوله إمكانية الا    ، امتياز على الشيء المحبوس    شيء حت ذا ال فيمتنع عن التخلي عن ه
ثمن            حق البائع   : يلي ومن أمثلة الحق في الحبس نورد ما      ، استفاء حقه آاملاً   تفاء ال ى اس ه حت ، في حبس البضاعة الموجودة في حيازت

دل           ، حق الناقل حبس الشيء المنقول حتى استفاء الأجرة       تفاء ب ى اس ان الإيجار حت ولات الموجودة في مك وحق المؤجر حبس المنق
ل و                   ، الإيجار سليم      ولا يُعتبر حق الحبس مؤبداً بل له حلول فيحق للبائع مثلاً في حال عدم مطالبته من قب د وت ذ العق سة بتنفي ل التفلي آي

ع         االبضاعة أن يُنذر الوآيل المتصرف القضائي ب       د البي ذا لعق ه في         ، ستلام البضاعة تنفي ر حق سخ يُعتب د وفي حال الف سخ العق وإلاّ بف
اديين                         دائنين الع ة ال اء مع بقي سمة غرم ن عادي يخضع لق اً ويصبح مجرد دائ ل ال          ،  الحبس لاغي ا في حال تخلف الوآي متصرف  أم

التعويض    االقضائي عن تنفيذ العقد و     ستلام البضاعة ففي هذه الحالة يحق للبائع طلب فسخ العقد والمطالبة ب
)335(

يحق للحابس    ولا، 

ة ضغط   ابيع الشيء المحبوس وتقاضي حقه من ثمن البيع وعليه فحق الحبس يتمثل فقط في       حتفاظ صاحب المصلحة بالمنقول آورق
املاً   تُجاه بقية الدائنين وهي  ه آ ستوفي حق ة بال      ، ئة التفليسة بصفة عامة حتى ي ر محدود الفعالي ذا الأث ر ه ذلك يُعتب د مع    ول سبة للمتعاق ن
  .ستفاء الحق من هيئة التفليسة أو إمضاء العقدالمفلس فإما الانتظار لا

   حق المقاصة-2

ذي              ان تاجرين   من بين الوضعيات التي تنشأُ بين التجار في حال تعاملهم تقابل دينين بي                  الحق في المقاصة وال سمى ب ا ي ثنين أو م
رد حق المقاصة حال الإفلاس         العمل في حال ترتبت المقاصة بين تاجرين أحدهما وقع في الإفلاس؟   ولكن ما ه  ، يكفله القانون  م ي ل

م  ولكن القضاء الحديث يتجه إلى قبولها عند تحقق شروطها سواء آانت في فترة ال     ، في القانون التجاري   ريبة أو حتى بعد صدور حك

الإفلاس
)336(

ذآر                   ،   سالف ال ا للحق في الحبس ال د إعلان الإفلاس تطبيق ر بع ق المقاصة في حال       ، ولكنها تعتب ى تطبي ال عل وآمث

ه تجوز المقاصة              التزام الضامن بدفع التعويض المستحق في حال إفلاس المضمون و          االإفلاس فإن    ضمان فإن ساط ال دفع أق ه ب لتزام
سبة       ، فلا يدخل في جماعة الدائنين  ، لمصلحة الضامن ، لحالةفي هذه ا   م الإفلاس بالن د حك ضمان بع وعليه تعتبر المقاصة نوعاً من ال

  .لمن توافر في حقه التقابل في الديون بينه وبين المفلس
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   حق إلغاء أو فسخ العقود-3

اجر المفلس لا         من طبيعة تعامل التجار تعدد تعاقداتهم في إطار التجارة وخارجها و                ذة     واضح أن العقود التي يبرمها الت ر ناف تعتب
في الإفلاس وحتى في فترة الريبة  إلاّ أن العقود التي تُبرم بشكل صحيح قبل وقوع التاجر، بحق جماعة الدائنين تطبيقاً لمبدإ رفع اليد    

د وت   إن خلت من العيوب وأسباب البطلان فتعتبر العقود ملزمة للجانبين ويعد تمسك الم             ذه لا  فلس بالعق ل إعلان إفلاسه        نفي ه قب لتزامات
ذي يُطرح    ،  من طرف الوآيل المتصرف القضائي  التزاماتهحجة ضد الطرف الآخر في مطالبته بتنفيذ         في حال   هو  لكن الإشكال ال

ه      ذ التزامات ساؤل عن مص               ، أخلّ المفلس بتنفي ذ يصح الت اتهم عندئ ذ التزام د عن تنفي ى    أو تنصَّل آلا طرفي العق اره عل د وآث ير العق
اء؟         ، الطرفين سخ والإلغ ود تخضع للف هل يخضع للفسخ والإلغاء أم الإمضاء من طرف الوآيل المتصرف القضائي ؟ وهل آل العق

  .وهل هناك استثناءات لبعض الأنواع من العقود؟

راجح     ولكن  ، الأصل في العقود أن يُوآل تنفيذها بعد إعلان الإفلاس إلى الوآيل المتصرف القضائي                  رأي ال ه والقضاء     ال في الفق
واع من   ، أن الخيار في إمضاء التنفيذ أو عدمه مُوآل لجماعة الدائنين ووفقاً لما تقتضيه مصلحتها      غير أن هذا يصطدم مع بعض الأن

وعين       ، العقود آالتي تحوي شرطاً يقضي بإلغائها في حال الإفلاس           ين ن ز ب ذلك نمي اء الوُجوبي ل       ، ل سخ والإلغ واع من     الف بعض الأن
  .يتعلق بها والفسخ الجوازي لبعضها ثم العقود الخاصة وما، العقود

   العقود التي تُلغى أو تُفسخ وُجوباً بحكم الإفلاس-أ

ود لا  ، المقصود في هذا المقام العقود التي يتم فسخُها أو إلغاؤُها مباشرة بمجرد صدور حكم الإفلاس          لذلك فإن هذا النوع من العق
  .بل يتم إلغاؤه مباشرة دون الرجوع في ذلك على حكم، ع للنظر من طرف جماعة الدائنين في إلغائه أو إمضائهيخض

واع       ذه الأن ين ه ن ب شرع     ، وم د الم ار نج ذا الإط ي ه دين وف لاس الم رد إف سخ بمج اس شخصي فتُف ى أس وم عل ي تق ود الت العق
ادة  ي الم ري نص ف ى 563الجزائ انون التجاري عل يمن الق ا يل ه : " م ه مهنت ه من ممارس شرآاء أو منع د ال ال إفلاس أح ي ح ف

شرآة     ل ال ه تنح دان أهليت ة أو فق اع          ، التجاري ك بإجم شرآاء ذل اقي ال رر ب تمرارها أو يق ى اس ي عل انون الأساس نص الق م ي ا ل م

..".الآراء
)337(

و     ، وعليه فإن نص المادة يشير صراحة إلى عقد شرآات الأشخاص         ،   سخ بق اقي           بحيث يتم الف م يتفق ب ا ل انون م ة الق

انون               ، الشرآاء على خلاف ذلك    وة الق ي تُلغى بق ود الت ذا نجد العق اآلة ه اء في حال         ، وعلى ش ي تحوي شرطاً بالإلغ ود الت ك العق تل
ا                ،  الإفلاس ذي يربطه مع المفلس أو إلغ د ال سخ العق ود ف وعين من العق ذين الن ه ؤوبذلك يترتب على الغير المتعاقد مع المفلس في ه
  . ذاتهلتزام من الطرفين سواء الغير المتعاقد مع المفلس أو المفلسايترتب أي  بحيث لا

  العقود التي تقوم على أساس شخصي -

ه من ممارسة                           ه منع اً ل هذا النوع من العقود التي تقوم على أساس شخصي فإنها تُفسخ بقوة القانون بمجرد إفلاس الشخص وتبع
ادة      جد  نمهنته وفي هذا الإطار      ا      439المشرع الجزائري نص في الم ى م دني عل انون الم ي  من الق شرآة بموت أحد     : "يل تنتهي ال

ه               إلاّ أنه يجوز الا   ، بإفلاسهالشرآاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو         تفاق في حالة ما إذا مات أحد الشرآاء أن تستمر الشرآة مع ورثت

..."ولو آانوا قُصّراً  
)338(

ذات      ، من القانون التجاري السالف ذآرُها     563اً في المادة    آما نص على ذلك أيض    ،   غير أن المقصود بال

ى أساس شخصي                     وم عل ذي يق وع الأول هو ال ى      ، في هذا شرآة الأشخاص دون شرآات الأموال لأن الن وم عل ي تق ود الت ومن العق

عتمادوعقد فتح الا،  عقد الحساب الجاريأساس شخصي آذلك
)339(

 .  

ق بشخص المفلس           غير أن هذه الأ         ود والتي تتعل ذ الا    تُ، نواع من العق ق تنفي سخ أو تُلغى إذا تعل ه      ف زام من طرف المفلس بذمت لت
اع عن                            ق بالامتن المالية أما إذا تعلق تنفيذ الالتزام بعمل معين خارج عن الذمة المالية آرسم لوحة فنية أو تقديم قطعة موسيقية أو تعل
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الإفلاس   لق العقد فيها بالاعتبار الشخصي فإنها لاعمل معين ففي هذه الأنواع وإن تع  سخ ب ال     ، تُلغى أو تُف ذه الأعم ل ه ان مقاب وإذا آ

أجر لفائدة المفلس عندئذ يدخل في أموال التفليسة
)340(

.  

   عقود تحوي شرطاً بالإلغاء في حال الإفلاس-

ذا       طرفين شرط يقضي بفسخ ا    القد يحدُث أن يُدرج في العقود التي تنشأُ بين                ر ه لعقد في حال الإفلاس دون اللجوء للقضاء ويُعتب
دائنين                      شرط يحقق مصلحة لل ذي حوى ال د ال شرط أن    ، شرطاً صحيحاً نافذاً في حق جماعة الدائنين حتى وإن آان العق ذا ال ال ه ومث

ى            ذلك إل ستأجر فيفضي ب شرط في حال إفلاس الم د و  يقوم صاحب العقارات في حال تأجيرها بإدراج مثل هذا ال سخ العق سترداد  اف
  .العقارات المُؤجرة

   العقود الخاضعة للإلغاء أو الفسخ على سبيل الجواز بمقتضى حكم الإفلاس-ب

انون             وة الق ار الشخصي        ، بعد التعريج على العقود التي تُلغى بمقتضى حكم الإفلاس وبق ى الاعتب ة عل ود القائم ة في العق والمتمثل
وع في الإفلاس          وآذا العقود المتضمنة لشرط ي     ود لا           ، قضي بالفسخ في حال الوق وعين من العق ذين الن دا ه ين أن ماع ه يتب سقط   فإن ي

د مع           جماعة الدائنين؟  فهل يظل قائماً وواجب التنفيذ بالنسبة للغير أو       ، بمجرد الإفلاس  وفي حال الإلغاء أو الفسخ هل يحق لمن تعاق
د لمحاولة الإجابة على   المفلس المطالبة بالتعويض؟   ذلك   ، هذه التساؤلات لابد من تناول مسألة حصول التنفيذ من أطراف العق اً ل وتبع

ع التمييز بين حالتين في هذا المقام حصول التنفيذ من المفلس قبل إعلان          يفنستط، الحكم على هذا العقد بالفسخ أو الإلغاء أو التعويض        
ده   ضائي بع صرف الق ل المت ن الوآي ه أو م ذ م ، إفلاس صول التنفي ل    وح س أو الوآي ام المفل ل قي س قب ع المفل د م ن الطرف المتعاق

  .المتصرف القضائي بالتنفيذ

   حالة حصول التنفيذ من المفلس قبل إعلان الإفلاس أو من الوآيل بعد إعلان الإفلاس-

ل        ، خر في هذه الحالة التي يقوم فيها المفلس بتنفيذ التزاماته الناشئة بمقتضى العقد المبرم مع الطرف الآ                      ى الوآي ه يتوجب عل فإن
دائنين                  ذ       ، المتصرف القضائي أن يُطالب الطرف الآخر بالتنفيذ أو يتقدم بطلب فسخ العقد مع التعويض لصالح جماعة ال م ينف ا إذا ل أم

ة الطرف الآخر با     لالمفلس التزاماته وتبين     ه مطالب ذ لوآيل المتصرف القضائي أن في التنفيذ فائدة لجماعة الدائنين جاز ل ذا  ، لتنفي وآ
  .قيامه هو من جهة أخرى بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المفلس بصفته ممثلاً لجماعة الدائنين

   حالة حصول التنفيذ من الغير المتعاقد مع المفلس قبل قيام المفلس أو الوآيل بالتنفيذ-

ذا الطرف           تخاذها من جانب الطرف المتعاقد مع       اتشمل هذه الحالة التصرفات الواجب            ذ ه ة    االمفلس في حال نف ه المترتب لتزامات
د الإفلاس         عليه قبل إعلان الإفلاس ولم يكن المفلس قد نفذ ما          ل المتصرف القضائي بع ذها الوآي ه ولا نف ه  ، ترتب علي ام   وفإن د قي بع

ل المتصرف        لتزامات بمقتضى العقد يتقدم بطلب بعد إعلان      اترتب عليه من     الطرف المتعاقد مع المفلس بتنفيذ ما      ى الوآي  الإفلاس إل
ثلا     ئي لتحديد موقف واضح من تنفيذ الا     القضا صفته مم ه ب ة علي دائنين  ل لتزامات المترتب دل    ، جماعة ال يس من الع نتظار الطرف   افل

ا   ، المتعاقد مع المفلس مدةً غير محدودة من الزمن    ه عدم   لذلك يجب على الوآيل تحديد موقفه بين تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه مع م يُرتب
ه في    ، آما يعتبر سكوت الوآيل بمثابة رفض التنفيذ ، التنفيذ من التعويض   إلاَّ أن الوآيل لابد له من المسارعة في الإفصاح عن رغبت

ع   ويترتب على هذا أن جماع، إمضاء العقد إذا آانت مصلحة جماعة الدائنين تستلزم تنفيذ العقد المبرم           ة بجمي ة الدائنين أصبحت مدين
ال وفي حال       لالا ع م ام بعمل أو دف ول أو القي سليم منق ا آت ان نوعه ا آ د مهم ئة بمقتضى العق ذ  تزامات الناش ل عن تنفي اع الوآي امتن

 -التي حلت محل المفلس   -لتزاماته فإن هذا يُؤدي إلى اعتبار هذا الأخير دائناً لجماعة الدائنين   الالتزامات بعد تنفيذ الطرف الآخر لا     
ود أو                            أما في ، بالتنفيذ سخ العق اً في ف  حال طلب فسخ أو إلغاء العقد من الطرف المتعاقد مع المفلس فإنه يتم وفقاً لما تمت صياغته آنف

  .قتضاءطرف التعويض عند الامع طلب هذا ال، إلغائها وتبعاً للقواعد العامة المقررة في ذلك

   العقود الخاصة-ت

ود           هناك جملة من القواعد التي تحكم بعض العقو             ذه العق د       ، د فيما يتعلق بتعاقدات الغير مع المفلس وأهم ه ضائع وعق ع الب د بي عق
ا في حال الإفلاس            ، العمل وآذا عقد التأمين وعقد الكراء العقاري       ي تحكمه واع مع التطرق للقواعد الت ذه الأن وسوف نتناول آل ه

  .نوتأثيرها على الغير المتعاقد مع المفلس وتأثيرها على جماعة الدائني
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  عقد بيع البضائع -

ضائع       امن بين أآثر الأنواع           ع الب إن المشرع                ، نتشاراً بين التجار عقود بي ذا ف ضائع ل داول الب وام التجارة هو ت ار أن ق ى اعتب عل
ادتين                             ري في نص الم أورد المشرع الجزائ  309 و 308نص على قواعد خاصة تضبط هذا النوع من العقود في حال الإفلاس ف

متناع البائع عن تسليم البضائع افجاءت النصوص واضحة حول مشروعية ، ون التجاري أحكاماً تتعلق بهذا النوع من العقود      من القان 
ة إفلاس المشتري      ،  حالة إفلاس المشتري بعد تسلمه البضاعة      ؛في حال إفلاس المشتري ونميز في هذا المقام بين ثلاث حالات           وحال

   .تزال في حيازة البائع ة إفلاس المشتري والبضاعة لاوحال، تزال في الطريق والبضاعة لا

  ستلامه البضاعةا إفلاس المشتري بعد *

قد يحدث أن يقع تاجر في الإفلاس بعد تسلمه بضاعة وحيازتها في مخازنه وهذا آله قبل حكم شهر الإفلاس فعندئذ يُصبح البائع                      
دائنين          في مرآز الدائن العادي بالنسبة للتفليسة وخاضعًا بذ        ة ال اء مع بقي سمة الغرم ازة              ، لك لق ى حي د معن د من الوقوف عن ولكن لاب

ادي والفع                        اهل يكفي     ، المفلس للبضائع وتسلمه إياها    ك الم د من التمل ذا الغرض أم لاب ا له ام بكرائه ى مخازن ق ضائع إل ال الب ي ل نتق
  نها صارت في حيازته؟إللبضائع آي يمكن القول 

ئي مفهوم تسلم البضاعة من طرف المشتري متمثلاً في آون البضاعة موضوعة تحت تصرف المشتري                  جتهاد القضا      اعتبر الا 
ى رصيف مخصص للمشتري في             ستيداع أو مستودعات الجمارك أو    ه أو أُودعت لحسابه أحد مخازن الا      في مستودعات  وضعت عل

الميناء
)341(

.  

ذا من عناصر            لابد للبضاعة أن تكون ظاهرة عل     غير آاف ف  غير أن آل هذا           د ه ه  ى أنها ملك للمشتري إذ يُع ومن الأسس   انتمائ
ستعمال  امن  -في حال إفلاس المشتري وقبضه البضاعة  -والقاعدة العامة أن البائع ممنوع   ، التي يعتمد عليها الغير في التعامل معه      

ي تقتضي             ود الت ع     احق فسخ العقد حتى في العق ة المبي ائع بملكي اظ الب ة   حتف ى غاي سيط    اس إل البيع بالتق ثمن آ ي   ، تفاء آامل ال ر أنن غي
ل شهر إفلاسه إذ                          اوجدت القانون التجاري الجزائري      ة المشتري قب سخ في مواجه ستثنى حالة ما إذا آان البائع قد حرك دعوى الف

ر وُجوده بمقتضى    ويتعين أيضاً قبول الاسترداد رغم الحُكم بفسخ البيع أ  ...: "على ما يلي   308تنص الفقرة الثانية من المادة       و تقري
ستوف            ، حكم قضائي تال للحكم بالتسوية القضائية أو بالإفلاس        م ي ذي ل ائع ال وذلك متى آانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعها الب

ضائع ويُ    انجد أن المشرع الجزائري قد أقر حق البائع الذي لم يسوف الثمن آله أو بعضه ب                ،  "ئالثمن قبل الحكم المنش    ار  سترداد الب ث
دلات                    الإشكال في حال لجوء طرفي البيع إلى عقد إيجار يُشترط بمقتضاه نقل ملكية الشيء إلى المُستأجر بعد استفاء مبلغ معين من ب

 الحل إذا آانت طبيعة العقد تتضمن عقد    وما ه ، نتقال ملكية المأجور له   افعند إفلاس المستأجر قبل الوفاء بكامل المبلغ وقبل         ، الإيجار

مقترن بوعد بالبيع عندئذ يعتبر المؤجر ما يزال مالكاً وجاز له بذلك الاستردادإيجار 
)342(

.  

  تزال في الطريق شتري والبضاعة لام إفلاس ال*

ائع           ، تزال في الطريق إليه  قد يحدث أن يقع إفلاس المشتري وبضاعته لا             ائع وهل للب ين الب ه وب رم بين د المب ذا العق ا مصير ه فم
ا من طرف المشتري          استرداد بضاعته  ثمن أو تحوُّل البضاعة أو بيعه  قبل وُصولها إلى المشتري؟ وما هو العمل في حال استفاء ال

  .وهي في الطريق دون غش وبفواتير صحيحة؟

ادة                     ري نص في الم ا          309في هذا الصدد وجدت المشرع الجزائ ى م انون التجاري عل ي  من الق ضائع      : "يل يجوز استرداد الب
ل وُصولها دون         إلى المدين مادام التسليم لم يتحقق في مخازنه ومع ذلك لا        المرسلة   ا قب م بيعه د ت ضائع ق يُقبل الاسترداد إذا آانت الب

ائع في              ،  "غش وبمقتضى فواتير أو سندات صحيحة      يظهر جلياً من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري قد أقر مبدأ الاسترداد للب
ذه البضاعة آانت لا     ، قق تسليم هذه البضاعة في مخازن هذا الأخير حال إفلاس المشتري ولم يتح     ي أن ه ا يعن ا     مم زال في طريقه ت

  . مثلاً مؤقت قصد تحويلها إليه آالموانئإليه أو آانت في مكان

ة                   ستثنى حالة بيع البضاعة وهي لا     الكن المشرع         ذه الحال ي ه سقط  تزال في طريقها للمدين وذلك بمقتضى سندات صحيحة فف ي
إلاَّ أن حق استرداد البائع لبضاعته ليس مطلقاً بل له شروط تحكمه وهذا ما أقره الفقه والقضاء في مختلف                    ، حق البائع في الاسترداد   

ذا           ائع وآ ثمن من طرف الب تفاء آامل ال شروط عدم اس ين ال شريعات ومن ب ا   االت صفتها ومكوناته اظ البضاعة ب وعدم دخول  ، حتف
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د من      ، البضاعة بالبيع قبل وُصولها إليهفي خازن المشتري وعدم تصرف المشتري البضاعة فعلياً في م    شروط لاب وللإحاطة بكل ال
  .تناول آل شرط على حده

د       هذا الشرط يقضي أن لا    ، عدم استفاء آامل الثمن   : الشرط الأول  ائع ق ان فعل           ايكون الب إن آ ه ف ثمن بكامل ه في      ، ستوفى ال سقط حق
ا     ، ستفائه آامل الثمن القبض الفعلي    اصلحته في ذلك ومما هو مطلوب في        نتفاء م  لا طلب الاسترداد  ر شك إذ م يس مجرد تظهي م   ول ل

  . يكن البائع قد قبض فعلاً قيمة الشيك فلا يُعتبر قد قبض الثمن حتى ولو حاز الشيك فيحق له في هذه الحال طلب الاسترداد

سترداد البضاعة بقاؤها على حالها مُحتفظة بصفتها ساعة شحنها فلا    اطالبة بإذ يُشترط للم،  بقاء البضاعة على حالها   :الشرط الثاني 
د          افلو حدث هذا لم يكن للبائع       ، تكون قد تحولت في أثناء الشحن آتحويل القماش إلى ثياب          ي تعاق د البضاعة الت م تع ا ل ستردادُها لأنه

  .عليها مع المشتري

ادة       ، يعدم دخول البضاعة في مخازن المشتر     : الشرط الثالث  ى من الم ا    309حيث نجد الفقرة الأول ى م ي  نصت عل يجوز  : "...يل
لمت في مخازن المشتري لا               ،  "استرداد البضائع المرسلة إلى المدين مادام التسليم لم يتحقق في مخازنه           ي سُ ضائع الت إن الب  وعليه ف

ى مخازن شخص           ستردادُها من طرف البائع وتبعاً لها آل بضاعة دخلت في مكان خاص بسلع ا             ايجوز   ه وحت ه سلطة في لمفلس أو ل
يمكن للبائع الاسترداد بمجرد دخول البضاعة في حيازة المشتري وهذا       وعلى ذلك لا  ، آخر مكلف من طرف المشتري ببيعها لحسابه      
  .ستلم المشتري البضاعة بعد إفلاسه جاز للبائع حق طلب الاسترداداآله قبل صدور حكم بإعلان الإفلاس أما إذا 

من  309وفي هذا الصدد نصت الفقرة الثانية من المادة ، عدم تصرف المشتري في البضاعة قبل دخولها في حيازته : ط الرابع الشر
ي   ا يل ى م ري عل اري الجزائ انون التج ك لا: "الق ع ذل ل وُصولها دون غش     وم ا قب م بيعه د ت ضائع ق ت الب ترداد إذا آان ل الاس يُقب

ة شرط لا         ي ،"وبمقتضى فواتير أو سندات صحيحة     م   ، سترداد البضاعة  تضح من خلال نص الفقرة أن هذا الاستثناء هو بمثاب ى ت فمت
إن                             ه في الاسترداد ف قاطاً لحق ائع الأول وإس د إضراراً بالب البيع بسندات صحيحة ودون غش أو تواطؤ بين المفلس والمشتري الجدي

ع      غير أن هذه لا، سهاهذا البيع يتم صحيحاً ويسقط حق البائع في استرداد بضاعته قصد حب       د البي ل يظل عق تعتبر النهاية لهذا العقد ب
  .وللوآيل المتصرف القضائي حق تنفيذ العقد، قائماً بين الطرفين ويظل من حق البائع طلب إلغائه أو فسخه

  تزال في حيازة البائع  إفلاس المشتري والبضاعة لا*

تزال في حيازة البائع فله بعد إفلاس المشتري حبس بضاعته حتى استفاء             اعة لا أي إشكال بحكم أن البض     يُثار وفي هذه الحال لا        
ك مصلحة لجماعة             اوللوآيل المتصرف القضائي إما طلب تنفيذ عقد البيع و        ، آامل ثمنها  ا إذا آانت في ذل ستلام البضاعة ودفع ثمنه

  .الدائنين أو طلب فسخ العقد

   عقد العمل-

ال      ، لتي يبرمها المفلس قبل إفلاسهالمقصود هنا عقود العمل ا          ربط العم ي ت ود العمل الت في حال وُقوعه في الإفلاس هل تظل عق
ال مع التعويض؟      اأم يوآل الأمر إلى الوآيل المتصرف القضائي بمتابعة      ، برب العمل المفلس قائمة    تثمار المفلس أو صرف العم  س

ة   ، ل وقوع هذا الأخير في الإفلاس إلى الوآيل المتصرف القضائي          ن العقد الذي يربط العامل برب عمله مآلُه في حا         يقال إ ف ي حال فف
دفع           استمرار الا  ستثمار وبقاء عقود العمل قائمة تعد عندئذ جميع الأجور والتعويضات المستحقة ديونا على التفليسة لصالح العمال وتُ

ا         ، بعة عقود العمل بعد الإفلاس    متناع هيئة التفليسة عن متا    اأما في حال    ،  بالأولوية على الديون العادية    سخها مم ى ف فإن ذلك يؤدي إل

بذلك التعويض ديناً على التفليسةتبر ستحقاق تعويض العمال فيعايُفرز لنا 
)343(

 .  

   عقد التأمين-

ه                ا مصير ع  ، هذا النوع من العقود شائع ومنتشر آثيراً خصوصاً بين التجار لذا قد يحدث أن يُفلس التاجر المُؤمن ل أمين   فم د الت ق
أمين    ا، من قانون التأمينات 23بنص المادة    الذي يربطه مع المؤمّن؟ في هذا الصدد وجدت المشرع الجزائري قرر           د الت ستمرار عق

ساط                         ق بالأق ا يتعل ؤمن فيم راً للمُ ديناً مباش صبح م ي تُ دائنين الت دة جماعة ال ضائية لفائ سوية ق ه في ت ؤمَّن أو قبول في حالة إفلاس الم
دائنين            ، قة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بفتح التفليسة       المستح ؤمَّن وجماعة ال ك  ، غير أن نص المادة منح حق الفسخ لكل من الم وذل

 . يُطبق إلاَّ على التأمينات الخاصة بالأضرار دون التأمين على الأشخاص مع التذآير أن هذا الحكم لا

م    اال الضمان لجماعة الدائنين وبالتالي نتقاستمرار عقد التأمين فهذا يعني     اوفي حالة         اريخ الحك لتزامها بدفع الأقساط ابتداء من ت
سة                           ، بفتح التفليسة أو التسوية القضائية     ساط في التفلي غ الأق ؤمَّن بمبل ضم المُ دائنين وين ا جماعة ال سأل عنه سابقة فلا تُ ساط ال أما الأق

اريخ إعلام             رتأى طرفا التأمين فسخ العقد    اآدائن عادي أما في حال       اً من ت  فإن المهلة المحددة قانونا للإخطار هي خمسة عشر يوم
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ة في            ذلك فإنه   الطرف الآخر بالرغبة في الفسخ وإذا تم         دة الباقي سط المطابق للم غ الق يتعين على المؤمن أن يُعيد لجماعة الدائنين مبل
  .أجل التأمين

   عقد الكراء العقاري-

شاط التجاري         ، رآيزة في قيام النشاط التجاري للتاجر     من بين العقود التي تعتبر            ارات المخصصة للن ، عقد الإيجار المتعلق بالعق
انون               دائنين؟ ناقشت نصوص الق ذا جماعة ال ار وآ ى مؤجر العق ا عل ا أثره اجر وم فما مآل هذا النوع من العقود في حال إفلاس الت

  .298و 297و 296ا  وآذ279و 278التجاري الجزائري هذه المسألة في المواد 

ة رغم آل          إلى   ذي بدء لابد من الإشارة       ئباد      دد وبصورة إلزامي ارات تم ود إيجار العق د إفلاس      اأن عق اق سابق مخالف فبع تف
نتظار خصوصاً في حال عدم  اما يبقى لهيئة التفليسة الخيار بين إمضاء عقد الإيجار أو فسخه ويكون المؤجر في حالة ترقب و       تاجر

ادة        ستفائها ذ          278 بدلات الإيجار لذلك وجدنا المشرع الجزائري نص في الم ه بوقف آل إجراءات التنفي ا خص المؤجر فألزم فيم
يُوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم : "علىالمادة تنص حيث على الأموال المنقولة المُؤثثة بها الأماآن المُؤجرة لمدة ثلاثة أشهر      

اآن                       بالتسوية القضائية أو شهر ا     ا الأم ة به ة المؤثث وال المنقول ى الأم ذ عل لإفلاس ما يُتخذ بناءً على طلب المؤجر من إجراءات التنفي
وق في أن              االمؤجرة وذلك دون إخلال بأية إجراءات تحفظية أو ما يكون المؤجر قد              آتسبه قبل التسوية القضائية أو الإفلاس من حق

  .فسخه حتفاظ بالإيجار أو القضائي فقد خيره المشرع بين الا يخص الوآيل المتصرفأما فيما، ..".يستعيد حيازة الأماآن المؤجرة

يجوز لوآيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو للمدين بمساعدة          : "من القانون التجاري الجزائري على     279إذ نصت المادة         
ة      ارة أو الا يقوم بالتنازل عن الإج  وآيل التفليسة بعد إذن القاضي المنتدب أن      ذ آاف ا مع تنفي ه     استمرار فيه ا ل ستأجر آم لتزامات الم

  .ستمرار هيئة التفليسة في الإجارة وحالة الفسخاحالة : فنميز بين حالتين هنا، ..."الحق بنفس الشروط فسخ الإيجار

ا          اختارت هيئة التفليسة الا   فإذا        ك دفعه ى ذل دلات الإيجار وتنف  ستمرار في العقد ترتب عل ذها لكل الا   لب د    ي ة بالعق لتزامات المتعلق
ي     298وفي هذا الصدد نصت المادة       ا يل سة الا   ...: "من القانون التجاري على م ل التفلي ازل     يجوز لوآي ستمرار في الإجارة أو التن

  ....".عنها بالنسبة للباقي من مدتها وذلك مع الحقوق المتعلقة بها

ى المؤجر و           ختار الوآيل المتصرف القضائي    اأما إذا         ادة المحل إل ك إع ى ذل د فيترتب عل سخ العق دلا الإجارة عن     ا ف ستحقاقه ب
ادة           ذا الإطار نصت الم ا      296السنتين الأخيرتين من الأجرة المستحقة قبل حكم الإفلاس وفي ه ى م انون التجاري عل ي  من الق : يل

ادتين        ..." دم  279و 278في حال فسخ الإيجارات المنصوص عليها في الم رتين       المتق سنتين الأخي ى ال از عل ك امتي تين يكون للمال
  ....".الإفلاس أو بالتسوية القضائية شهارإمن الأجرة المستحقة قبل الحكم ب

   حق المالك في الاسترداد-4

ذا                             انون التجاري ه واد الق د عالجت م  الحق في الاسترداد حق منحه المشرع لكل شخص يملك شيئاً موجوداً في حوزة المدين وق
ه                      313إلى المادة    306الحق من المادة     دين استرداد أموال شيء الموجود بحوزة الم ك ال منه فعملاً بنصوص هذه المواد يحق لمال

دين            ، التي تكون في حيازة المدين لدى صدور الحكم بإعلان الإفلاس          ى الم وهذه الأموال التي تخص الغير مثل المنقولات المسلمة إل
رهن     على سبيل الوديعة أو الإ     ة بمحررات رسمية              ولا، عارة أو الإيجار أو ال ا ثابت ارات أي إشكال لأن ملكيته ، يطرح استرداد العق

ولات                  ع المنق سة من بي ل التفلي ه المفلس أو وآي وم ب د يق ا ق اً لم ولابد في الاسترداد أن يتم بمجرد صدور الحكم المعلن للإفلاس تفادي
ه في نظام الإفلاس              سترجاع  لخاصة بالغير وذلك حتى لو آان الا      ا ا هو معمول ب مؤجلاً بموجب العقد لأن الإفلاس يُلغي الأجل آم

ال لا           ذَّر        وفي حال تصرُّف الوآيل المتصرف القضائي في م البيع وتع دائنين ب صالح جماعة ال ه المفلس ل اً من     ايملك سترجاعُه عين

وآذا قيمة المال يترتب على ذلك دين على عاتق جماعة الدائنين بالعطل والضرر، المشتري
)344(

.  

ذ      ل ه ع آ ترداد آ  اوم واع الاس بعض أن صيل ل شرع تطرق بالتف دت الم ةا وج ة والأوراق النقدي ترداد الأوراق التجاري ذلك ، س ل
ة                         م استرداد الأوراق النقدي ة ث ى استرداد الأوراق التجاري سمت الاسترداد إل م استرداد    ، ولدراسة آل هذه الحالات من الاسترداد ق ث

 ئع المُودعة أو المسلمة للمفلس وأخيراً استرداد الزوجة لأموالها من تفليسة زوجها البضا

   استرداد الأوراق التجارية-أ

شيك                       سندات لأمر وال سحب وال ذه الأوراق      ، لابد بداية من التعريف بالأوراق التجارية فالمقصود بها سندات ال فيحق لصاحب ه
ادة    ذا أشارت الم ى ه ة من ق  311استردادها وإل ي  انون الإجراءات المدني ا يل ى م ل  : "حيث نصت عل يجوز الاسترداد ضد وآي
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ا                     التفليسة لما جرى تسليمه من أوراق مالية أو سندات أخرى غير مسددة القيمة وآانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة من مالكه
ة     دفوعات معين صها لم ذه الأوراق   ، ..".للتحصيل أو لتخصي ترداد ه ر أن اس سند أن يكون         غي د لل ه من شروط فلا ب د ل تم لاب لكي ي

  .موجوداً تحت يد المفلس وآذلك لابد لمالك السند أن يكون قد سلمه إلى المفلس على سبيل التوآيل فقط دون التخلي عن ملكيته

   الشرط الأول-

ادة      بف، أن يظل السند موجوداً تحت يد المفلس            انون الت     311الرجوع إلى نص الم ا          من الق ى م ري والتي تنص عل جاري الجزائ
دين                  : "...يلي ين أن من     ، ..."لما جرى تسليمه من أوراق مالية أو سندات أخرى غير مسددة القيمة وآانت موجودة في محفظة الم يتب

سند   ختلاف في ا اشرط استرداد الأوراق المالية والسندات التجارية أن يظل السند قائماً تحت يد المفلس وقت الاسترداد ولا    سترداد ال
ه  ، يكفي وجودُه عند توقفه عن الدفع  لكن لابد أن يوجد السند عند إعلان الإفلاس لدى المفلس ولا          ،آونُهُ مُستحقاً أو غير مُستحق     إذ أن

نده                    ة س اً بقيم صبح دائن سند يُ ك ال إن مال اريخ إعلان الإفلاس ف دفع وت اريخ التوقف عن ال ين ت في  إذا قام المدين بقبض قيمة السند ب
صبح                ، التفليسة فيخضع لقسمة غرماء    سند يُ ك ال وإذا آان الوآيل المتصرف القضائي قد قبض قيمة السند بعد إعلان الإفلاس فإن مال

و قبض المفلس جزءً من                            دائناً بها على جماعة الدائنين ويحق له استفاء قيمته آاملة بالأولوية من أموال التفليسة وآذلك الأمر فيما ل
يْرَفي             ،  من أموال التفليسة   هستيفاؤافيحق له   ، يصبح المالك مديناً بالباقي   قيمة السند ف   سار أو صَ ى سم سند إل وإذا آان المفلس قد سلم ال

د    ، ستردادن فيحق بذلك لمالكه المطالبة بالامن أجل بيعها أو قبض قيمتها فيعتبر هذا السند آأنه ما يزال في حوزة المدي            ان ق ا إذا آ أم
اً   الاسترداديل الرهن وآان المُسَلَّم إليه حسن النية فلا يحق للمالك        سلم السند على سب    دخل دائن  إلاَّ بعد إيفاء الدين الذي ضمنته ولذلك ي

  .عادياً في جماعة الدائنين

   الشرط الثاني -

ادة   ، أن يكون المالك قد سلم السند على سبيل التوآيل دون التخلي عن الملكية                  ا نجدها نصت     311 إذ بالرجوع إلى نص الم فإنن
ي ا يل ى م صها: "...عل ا للتحصيل أو لتخصي ن مالكه سلمة م ة وم دفوعات معين ن شرط ..." لم ارة أن م ن نص العب اً م فيتضح جلي

ة وأن لا   ل       استرداد السند أن يكون مُسلَّماً على سبيل التوآيل سواء لتحصيله أو مخصصاً لمدفوعات معين ى سبيل نق سلماً عل يكون م
ة ويمكن                     ، ندملكية الس  ستخلاص  اوعلى طالب الاسترداد أن يُثبت بكافة طرق الإثبات أنَّ تسليم السند لم يحصل إلاَّ على سبيل الوآال

  .الإثبات من عبارة التظهير

ه لا                 ل طلب    وفي حال قام المفلس بنقل ملكية السند إلى شخص آخر وبصورة صحيحة وقبل تاريخ الحكم بإعلان الإفلاس فإن يُقب
  .دائناً بقيمة سنده في التفليسة ويخضع لقسمة غرماءبذلك لاسترداد من المالك فيصبح ا

   استرداد الأوراق النقدية-ب

ادة             ا                  313بالرجوع إلى نص الم ى م ا نجدها نصت عل ري فإنن انون التجاري الجزائ ي  من الق ضاً استرداد ثمن        : "يل يجوز أي
دين               308البضائع أو بعضه المنصوص عليه في المادة         إذا لم يُدفع أو تُسدد قيمته بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين الم

د من                         ،  "والمشتري دى المفلس ولكن لاب ة ل ضاً استرداد الأوراق النقدي ز أي ري يُجي ادة أن المشرع الجزائ يتضح من خلال نص الم
  .ختلاطها ببقية أموال المفلساريخ إصدارها وفئتها قصد تفادي اللجوء إلى إثبات ذاتيتها بكافة طرق الإثبات آما لو عين أرقامها وتا



   استرداد البضائع المودعة أو المسلمة-ث

ي              308بالرجوع إلى نص المادة           ا يل ى م ي        : "من القانون التجاري الجزائري فإننا نجدها نصت عل ضائع الت يجوز استرداد الب
ذه     ، تفاقيافلاس سواءٌ آان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ            فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية أو بالإ        وذلك مادامت ه

ضاعته                 ، ..".البضائع قائمة عيناً آلها أو بعضها      سترد ب من خلال نص المادة يتضح أن المشرع الجزائري أجاز لمالك البضاعة أن ي
دى المفلس           المسلمة على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها بعد إعلان الإفلا            ا ل لكن  ، س شرط أن تكون مازالت قائمة بعينه

  هل يسترد المالك الثمن؟ وما هو الحل في حال تلف البضائع؟   الحل عند بيع تلك البضائع؟والسؤال ما ه

  .استرداد ثمنها في حال بيعها أو جزء منها، استرداد البضائع عيناً: للإجابة على هذا سوف نتناول نقطتين هما    

  ترداد البضائع عيناً اس-

ضائع        ، آما سبقت الإشارة فإن المشرع الجزائري أجاز استرداد البضائع المسلمة أو المُودعة لدى المفلس                    ا المقصود بالب لكن م
ضائ  ، الظاهر أن عبارة البضائع تشمل جميع الأموال المنقولة سواءٌ آانت مخصصة للتجارة أم لا         في نص المادة؟   ذه الب ع ويُشترط له

آانت البضاعة مضمونة وتعرضت  ويُطرح التساؤل فيما لو، أن تكون ما زالت في ملك صاحبها ولم تنتقل الملكية لغيره ببيع أو هبة     
دل الاسترداد؟              ضمان ب ع تعويض ال اد     ملاحظ   ال للهلاك هل يصح دف ة ب            ئمن خلال المب ك المطالب ة أن من حق المال سترداد  ا العام

وب       ، ط الضمان تُؤدى تعويض الضمان طالما أن أقسا     ضائع المطل ه للب ات ملكيت ة الطرق    اوعلى طالب الاسترداد إثب ستردادُها بكاف
  :سترداد البضاعة شروطاً ثلاثلاوعلى آل فإن ، سواءٌ بالعلامات أو بالأرقام أو بالوصف

  .وجود البضاعة عيناً آلها أو جزء منها بحيازة المفلس أو بيد الغير ولحساب المفلس -1
  .سترداد بضاعة من المثلياتاز البضاعة المودعة أو المسلمة عن غيرها فلا مُطالبة للمالك بتميُّ -2

إثبات طالب الاسترداد حقه في ملكية البضاعة ويتم بكافة طرق الإثبات -3
)345(

 .  

   استرداد ثمن البضائع-

ادة             ا نجدها نصت              313بالرجوع إلى نص الم ري فإنن انون التجاري الجزائ ي      من الق ا يل ى م ضاً استرداد ثمن        : " عل يجوز أي
ضائع أو بعضه ك سوى  ، ..."الب ام المال ون أم لا يك البيع ف سلمة للمفلس ب ة أو الم ضاعة المودع ي الب م التصرف ف ه إذا ت ه فإن وعلي

ث       ، استرداد الثمن في حال آان بيع البضاعة ناتجاً عن مقاصة بين المفلس والمشتري أو إبراءً لدين                ع ال م دف إذا ت ل       ف دين قب ى الم من إل
ائع              ، ستردادهاإعلان إفلاسه سقط حق المالك في        ذا    ، خصوصاً إذا تم الدفع عن طريق قيده في حساب جار بين المشتري والب ى ه وإل

، ..".إذا لم يُدفع أو تُسدد قيمته بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشتري...: "313أشارت عبارة نص المادة    
سة            أما   ثمن إذ           ، إذا دفع المشتري ثمن البضاعة بعد إعلان الإفلاس بين يدي وآيل التفلي ل بكامل ال ة الوآي ك البضاعة مطالب قَّ لمال حُ

  .يُعتبر دائناً به لجماعة الدائنين ويستوفيه بالأولوية من أموال التفليسة

   استرداد الزوجة أموالها من تفليسة زوجها-د

ه       ، بين الزوجين تقوم على أساس انفصال الذمتين الماليتينإن العلاقات المالية         ر أن ري غي شريع الجزائ رر في الت وهذا ما هو مق
آثيراً ما تنشأ حقوقٌ للزوجة على عاتق زوجها وتتنوع بحسب شروط عقد الزواج وأحياناً ما يلجأُ التاجر المشرف على الإفلاس إلى          

رد نص في        ل  أموال زوجها المفلس؟ وهل لها حق استرداد أموال تدَّعي ملكيتها؟          فما هي حقوق الزوجة في    ، زوجه لإخفاء أمواله   م ي

سته   ي تفلي ا ف ا وحقوقه سة زوجه ن تفلي ا م ة لأمواله ترداد الزوج سألة اس الج م ري يع اري الجزائ انون التج الق
)346(

ة ،  ر أن بقي غي

ا                فلا خلاف بين     التشريعات آالتشريع الفرنسي واللبناني تناولت هذه المسألة       ة له والاً مملوآ شريعات في استرداد الزوجة أم جل الت
زواج أو أن                           ل ال ة قب ر المنقول ة وغي من تفليسة زوجها ووفقاً للقواعد العامة في الاسترداد شرط أن تُثبت ملكيتها لهذه الأموال المنقول

د    أما الأموال الم، تكون هذه الأموال آلت إليها أثناء الزواج بطريق الهبة من غير زوجها       زواج فلا ب شتراة من طرف الزوجة أثناء ال

دائنين                 اأن تُثبت أنها دفعت ثمنها من مالها الخاص وإلاَّ           اً لجماعة ال ر ضماناً عام الي يُعتب زوج وبالت وال ال عتبر الثمن من أم
)347(

 ،
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شم                     ا المؤجل وي ه آمهره ع   آما يحق للزوجة الحق بطلب تسجيل رهن جبري على عقارات زوجها لضمان حقوقها لدي رهن جمي ل ال

عقارات زوجها التي آان يملكها آن الزواج وحتى التي تملَّكها أثناء قيام الزواج
)348(

.  

  أصحاب حقوق الامتياز والرهون: ثانياً

سري   وآذلك أصحاب حقوق الامتياز الخاصة الذين يُعتبرون دائنين لكن لا         ، يشمل حق الامتياز أصحاب حقوق الامتياز العامة            ت
دائنين             عليهم القو  ين ال ساواة ب از بوجه   ، والااعد المقررة لجماعة الدائنين العاديين لأنهم شواذ على القاعدة العامة التي تقضي بالم متي

ول          ، عام ينقسم إلى عام وخاص     ى منق وق             ،وآذلك الرهون فتنقسم إلى رهن عقاري ورهن عل ة أصحاب حق اول بداي ذلك سوف نتن  ل
  .تياز الخاص والرهون الخاصة من الدائنينالامتياز العام ثم أصحاب حقوق الام

  متياز العام الا-1

ة                           ر المنقول ا وغي ة منه دين المنقول وال الم دينون        ، بداية لابد من الإشارة أن الامتياز العام يشمل آل أم از م وأصحاب حق الامتي
م                      ة بحك سة من أجل المطالب ى التفلي ة بحيث ينضمون إل ازهم ايتمتعون بحق أولوي ش ، متي ات    امل حق  وي ازهم المصاريف والنفق متي

  .امتياز الأجور المستحقة، امتياز الخزينة العامة، القضائية

   امتياز المصاريف والنفقات القضائية-أ

دائنين    ، المقصود هنا الأموال التي أُنفقت على إدارة التفليسة ولحفظ أموال المدين                ة ال ى ، إذ تُصبح ديناً يُدفع بالأولوية على بقي  حت
وع يترتب             اوإن   ذا الن وال المفلس لأن ه ى  ستغرق دفعُها آل أم وال المفلس           عل ظ أم دم في حف ي تُق ة الت وال المفلس نضير الخدم أم

  .والقيام عليها من طرف هيئة التفليسة

   امتياز الخزينة العامة-ب

ة    متياز عام ضماناً للضرائب والرسوم على جميع أموال المد        اتتمتع الخزينة العامة ب         ة    ، ين المنقولة وغير المنقول سيّروا الخزين فم
ادة    ن الم ة م رة الثاني ار نصت الفق ذا الإط ي ه ن إعلان الإفلاس وف الرغم م ة ب ابعتهم الفردي انون  349يحتفظون بحق مت ن الق م

ديو                    ...: "التجاري الجزائري على ما يلي     سبة ل ة بالن ة الفردي ا في المطالب ام بحقه ة القي ة العام ر أن للخزين م يُلب      غي ازة إذا ل نها الممت
  ...."وآيل التفليسة في أجل شهر إنذارها بدفع مبلغ حقوقها من الأموال المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لها

   امتياز الأجور والتعويضات المستحقة-ج

على وآيل التفليسة خلال يجب : " من القانون التجاري الجزائري فإننا نجدها نصت على ما يلي    294بالرجوع إلى نص المادة          
ود    ، عشرة أيام من الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية أن يؤدي الأجور والتعويضات والتوابع من آل نوع                 الناشئة بمناسبة عق

ك رغم            العمل والتي لازالت مستحقة للعمال المستخدمين مباشرة من طرف المدين وذلك بمجرد أمر صادر من القاضي المنتدب وذل
ذا الغرض وج ة له وال اللاَّزم ود الأم و وج د ه شرط وحي ن آخر وب ئة   "ود أي دائ ع الناش ضاتهم والتواب ال وتعوي دفع أجور العم فتُ

ة             ، بمناسبة عقود العمل وآذلك الكَتَبَةُ والخَدَمُ      ستحقة للخزين آل هؤلاء يستوفون أُجورهم بعد الوفاء بالمصاريف القضائية والمبالغ الم
ي                 993حفظ والصيانة وإلى هذا أشارت المادة       العامة ومصاريف ال   ا يل ى م ري حيث نصت عل دني الجزائ انون الم يكون  : "من الق

ر آخر من أجر             ، للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار          هم المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وآل أجي
بس في              ، الأخيرةعشر شهراً   ورواتبهم من أي نوع آان عن الاثني         المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأآل ومل

د المصاريف   ، النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة، ستة أشهر الأخيرة  وتُستوفى هذه المبالغ مباشرة بع
  ..".ترميم أما فيما بينها فتُستوفى بنسبة آل منهاالقضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصاريف الحفظ وال

  از الخاص الامتي-2

بعض                              ربطُهم ب أصحاب هذا النوع من الامتياز هم دائنون ترتب لهم على عاتق المدين المفلس دين نظير خدمة تُؤدى له أو عقد ي
ول    لذلك لابد أولاً من، أو رهن وهذا الرهن قد يكون عقارياً وقد يكون على منقول      ى منق رهن عل از وال ،  تناول أصحاب حقوق الامتي

  .وثانياً أصحاب حقوق الامتياز والرهن على عقار
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   الدائنون أصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن على منقول-أ

دين                       دا   ، هذا النوع من الامتياز المتعلق بنوع معين من الدائنين يقع على المنقول فقط دون سائر أموال الم از     فيكون لل ئن حق امتي
وآذلك الناقل فله حق امتياز على      ، فيكون للدائن المرتهن لشيء منقول امتياز خاص على هذا الشيء         ، على المنقول الموجود بحوزته   

ع ب        ، المنقول يضمن له استفاء الأجرة     ولات يتمت ائع المنق ذلك ب ع             اوآ تفاء ثمن المبي ه اس ا يضمن ل از عليه از مؤجر      ، متي ذلك امتي وآ
ى         ى المنقولات الموجودة بمحل الإيجار لضمان الأجرة المستحقة ولا       العقار عل  يس عل از فل وع من الامتي ذا الن ى ه يُؤثر الإفلاس عل

دين دخل                  االدائن في مثل هذا النوع تقديم دينه للتفليسة إذ ب          ة ال ول قيم ذا المنق م يغطي ه ول وإذا ل ستطاعته استفاء حقه من ثمن المنق
  . آدائن عادي في التفليسةصاحب الامتياز بما بقي له

شيء     ، يُؤثر الإفلاس على حق الراهن  آما لا       ه من ثمن ال فيظل للدائن المرتهن حق المبادرة إلى تنفيذ الرهن والحصول على حق
ا إ           المرهون بالرغم من وُقوع الإفلاس فإن زاد ثمن المنقول         دائنين أم ى جماعة ال رق عل قَّ ، ذا نقص عن قيمة الدين عاد الف دائن  حُ  لل

  .شتراك بالباقي مع جماعة الدائنينالمرتهن الا

   أصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن على عقار-ب

ادة    301تناول المشرع الجزائري أصحاب هذا النوع من الامتياز والرهن العقاري في مواد القانون التجاري من المادة              ى الم إل
ه           وساوى المشرع بين الدائنين أصحاب الام      305 ذي يُطالب بثمن ار ال ائع العق ار آب ى عق ع عل از الخاص والواق ين أصحاب   ، تي وب

  :وحدد حقوق آل منهم في مواد القانون على النحو التالي، الرهن العقاري

ن هؤلاء    اوفي حالة لم يغط ففي حالة توزيع ثمن العقارات على الدائنين أصحاب حقوق الامتياز والرهن على عقار   - ة دي ثمن قيم ، ل
انون    301شتراك بنسبة ما بقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط أن يتم قبول ديونهم وفي هذا الإطار نصت المادة          حق لهم الا  ي من الق
ان                   : "لتجاري الجزائري على ما يلي    ا ا في وقت واحد آ ة أو أُجري وال المنقول ع ثمن الأم ل توزي ارات قب ع ثمن العق إذا أُجري توزي

ي                       للدائنين الممتازين أو   ا بق سبة م اديين بن دائنين الع  المرتهنين عقارياً والذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن يشترآوا مع ال
 .."..مستحقاً لهم في الأموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين ويشترط مع ذلك أن تكون الديون قد تم قبولها

ة               في حالة سبق توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الم         - وقهم الإجمالي سبة حق شارآون في التوزيعات بن اً ي ، متازين والمرتهنين عقاري
ذا       اأما الدائنون الذين لم يسمح لهم ترتيبهم ب        ى ه رتبتهم وإل قتضاء آامل حقوقهم من ثمن العقارات فيستوفون المقدار المستحق تبعاً لم

  .من القانون التجاري الجزائري 303 و302أشارت المادتان 

ارات إلاَّ ب       أما ال  - ت ادائنون المرتهنون عقارياً والذين لم تسمح لهم مرتبتهم من خلال توزيع ثمن العق وقهم     يس ه تُحدد حُق ي فإن فاء جزئ
ادة    ، في جماعة الدائنين العاديين تبعاً للمبالغ التي بَقُوا دائنين بها بعد التوزيع       انون التجاري     304وفي هذا الإطار نصت الم من الق

ع ثمن                          : "  ما يلي  الجزائري على  رتبتهم في توزي م م سمح له م ت ذين ل اً وال رتهنين عقاري يجري على النحو التالي بالنسبة للدائنين الم
اري                 ، فاء جزئي يستاالعقارات إلاَّ ب   تُحدد نهائياً حقوقهم في جماعة الدائنين العاديين تبعاً للمبالغ التي يبقون دائنين بها بعد التوزيع العق
الغ ا    اً                                   وأما المب رتهنين عقاري ع الم دار حصتهم في توزي ستبعد من مق ا تُ سبة فإنه ذه الن ى ه دة عل ع سابق زائ ي قبضوها في توزي لت

  ".وتُضاف لجماعة الدائنين العاديين

   مقارنة بين مفاعيل الإفلاس المتعلقة بغير الدائنين من ذوي الحقوق في آل من الشريعة والقانون: ثالثاً

شريعة              المتصفح لآثار الإ        انون   الإسلامية و  فلاس المتعلقة بغير الدائنين من ذوي الحقوق في آل من ال شابه    الوضعي   الق يلمح الت
دين مع المفلس        ، إذ يوجد في آليهما نوعان من الحقوق    ، والتطابق في الآثار والأحكام    وق المتعاق ذا حق ة وآ از عام وق امتي لكن  ، حق

انون سوف نتناول بالمقارنة بداية حقوق الامتياز   دين مع المفلس       ، العامة والخاصة في آل من الشريعة والق وق المتعاق اول حق م نتن ث
  .في آلا التشريعين

   حقوق الامتياز لغير الدائنين من ذوي الحقوق في الشريعة والقانون-1

دائنين أصحاب حق                            في مُجمل ما        ر ال شريعة من غي اك في ال ا أن هن رَّ علين سألة م ذه الم ه له وال المفلس         تم تناوُل از في أم امتي
  . الوضعيوذآرنا أن هؤلاء يستوفون حقوقهم بالأولوية على بقية الدائنين وسوف نتطرق لكل صنف من هؤلاء مقارناً بالقانون

   حق االله من زآاة وآفارة وامتياز الخزينة العامة-أ

اة وآ                       وق االله من زآ ذا حق ة وآ شريعة              هذا الحق المقرر في امتياز الخزينة العام شابه الواضح في آل من ال ا نلحظ الت ارة فإنن ف
سلمين                آوالقانون إذ الجامع بينهما أن المال الذي يُستوفى في آليهما م           ة الم ه لعام الي يرجع نفعُ سلمين وبالت ال الم ، ومع   لُه إلى بيت م



ا     ، ختلاف في مصدر آل منهما وداعي تحصيلهما      هذا فإن بينهما نوعاً من الا      از الخ ي الامتي م       فف اة ل ال زآ ؤدى في   ص بتحصيل م تُ
ق بالا    ا         الشريعة فإنه يتعل اة في وقته ال الزآ ة م ادة وهو تأدي اع عن أداء عب ة من ضرائب في         ، متن ة العام ا للخزين ا تحصيل م بينم

  .يتضمن معنى العبادة القانون لا

  متياز المصاريف والنفقات القضائيةا أُجرة الأمين والقائم على مال المفلس و-ب

ستوفى                              في هذا النوع من الامتياز وآما سبق بيانُه فإن الشريعة خصصت لكل من القائمين على بيع مال المفلس والقيام به أجراً يُ
ويُقابل هذا النوع من الحق في القانون امتياز     ، فيُعتبرون أصحاب حق في مال المفلس يُستوفى بالأولوية       ، بالأولوية على بقية الدائنين   

رق      فقات القضائية فيخصص هذا المال لهيئة التفليسة ولحفظ أموال المفلس وعليه فإنه لا          المصاريف والن  شريعين ف ين آلا الت يوجد ب
  .في هذه النقطة

   حقوق الأقرباء من النفقة-ت

سبة  عتباره حقاً ممتازاً بل يُعد من ايُستوفى ب وفي آلا التشريعين لا، هذا الحق مكفول في آل من الشريعة والقانون       المسلَّمات بالن
سكنى               ه من القوت والكسوة ودار ال ه ولعيال وفي  ، لأقرباء المفلس في الشريعة بمقتضى الأحكام المتعلقة بالمدين المفلس وما يُترك ل

ادة  ضى نص الم انون بمقت ددها    242الق وال يح ن الأم ة م رته معون دين وأُس ث تُخصص للم ري حي اري الجزائ انون التج ن الق م
  .تدبالقاضي المن



   حق صاحب المتاع وحق المالك في الاسترداد-ث

من أدرك ماله   ﴿: ρعملاً بحديث النبي  ، ستحقاق عين ماله مقرر في الشريعة بحسب ما نص عليه الفقهاء          احق صاحب المتاع في          

﴾بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به من غيره          
)349(

ه سواءٌ ت           ،  اع في ر       فقضى فقهاء الشريعة بأحقية صاحب المت ه إث اع ل  وجب المت

واد                  ، وديعة أو بيع أو غيرها     رر بنصوص الم ا هو مق انون         306ويُقابله في القانون حق المالك في الاسترداد آم دها من الق ا بع وم
ة أو الإعارة أو                               ، التجاري الجزائري  ى سبيل الوديع دين عل ان بحوزة الم ه سواءٌ آ ال لمال رر المشرع استرداد صاحب الم حيث ق

  . الرهنالإيجار أو

   أصحاب الرهون وأصحاب حقوق الامتياز الخاص والرهن على منقول أو عقار-ج

لقد تناول فقهاء الشريعة هذا النوع من أصحاب الامتياز فنصوا على أنهم يستوفون حقوقهم بالأولوية على بقية الدائنين وأدرجوا                        
ا ت                صنائع فيم ذلك أصحاب ال الراهن           في هذا النوع آل صاحب رهن مقبوض وآ رون آ اع فيعتب ديهم من مت ذا في      ،  حت أي ل ه ويُقاب

ق                   أي طري ول الموجود بحوزتهم ب ى المنق از عل م حق امتي القانون أصحاب الامتياز الخاص والرهن على عقار أو منقول فيكون له
واد        آان هذا المنقول بحوزتهم سواءٌ بالتأجير أو بالنقل أو بالبيع بينما أصحاب الرهن الواقع على عقار ق                  301د حددت نصوص الم

ة      ري آيفي اري الجزائ انون التج ن الق دها م ا بع تاوم وقهم يس ة فائهم لحق ونهم العقاري ضى رُه ع الا، بمقت ي  وم تلاف الحاصل ف خ
راهن صاحب                              ران ال ا يعتب م أنهم ذه النقطة بحك شريعين في ه الإجراءات المتبعة والتنظيمات إلاَّ أن السمة الغالبة هي توافق آلا الت

  .امتياز يستوفي ماله بالأولوية على بقية الغرماءحق 

   حقوق المتعاقدين مع المفلس في الشريعة والقانون-2

اولوا آلا الصورتين     ، تخلو تعاقدات المفلس مع الغير في آلا التشريعين من عقد بيع أو عقد إجارة      لا      شريعة تن لذلك فإن فقهاء ال
لذلك سوف أتناول بالمقارنة عقود البيع وآثارها ثم عقود         ، وآذلك فعل فقهاء القانون   ،  المفلس وآثار الإفلاس على الغير المتعاقدين مع     

  .الإجارة

   عقود البيع وآثارُها على الغير في الشريعة والقانون-أ

ى حق    بتداءً بالحق في الفسخ وحق حبس البضاعة وُ      اعقد البيع في حال إفلاس أحد طرفيه يُرتب آثاراً عده في الشريعة                   صولا إل
ازة   ء قد أخذوا بعين الا   المالك في الاسترداد وجدت الفقها     ساده وحي عتبار حال العقد عمومًا من تقديم الثمن أو تأخيره وصحة العقد وف

انون ومع أ  ، وعلى هذا الأساس رتبوا الآثار على الطرف الآخر غير المفلس سواءٌ آان مُشترياً أو بائعاً      ، السلعة وعدمها  ن أما في الق
ر          ه عدد حالات آُث ر المفلس ومع أن مقتضى نصوص   بالمشرع القانوني الجزائري قد تناول بالتفصيل مسألة البيع وآثارها على غي

ين الا قرره  فإنه عموماً يشبه إلى حد بعيد ما،من القانون التجاري الجزائري 309و 308المواد   ار   فقهاء الشريعة في الأخذ بع عتب
ول   ، تقديم الثمن أو تأخيره ورتبوا على هذا الأساس مُجمل الآثار السالف ذآرها  حيازة السلعة وعدمه أو      اط    إلذا يمكن الق ه توجد نق ن

  .وفاق بين الشريعة والقانون في الآثار المترتبة على الطرف غير المفلس في عقد البيع

   عقود الإجارة وآثارُها على الغير في الشريعة والقانون-ب

الين                  إلى  شارة  بداية لابد من الإ         ارات أو إجارة الخدمات وفي آلا الح أن فقهاء الشريعة تناولوا حالات الإجارة سواءٌ إجارة العق
دتها في حال إفلاس المؤجر                    ، رتب الفقهاء على الطرف غير المفلس آثاراً       ى م ة إل ارة ثابت ار فالإج ا في    ، ففيما يخص تأجير العق أم

يخص عقد الكراء العقاري أنه لهيئة التفليسة الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه وليس للمؤجر         القانون فإن المشرع القانوني نص فيما       
ادة                    ذا أشارت الم ى ه اآن المؤجرة وإل ا الأم ة به ري     278التنفيذ على الأموال المنقولة المؤثث انون التجاري الجزائ ه  ، من الق وعلي

ول  انون إن الايمكن الق شريعة والق ين ال ع ب ي مختلاف الواق و ف ين آه ي الع سلعة الموجودة ف اث أو ال ارة ومصير الأث د الإج ل عق
رق      ، نه في معظم ما تم تناوُله من آثار بالنسبة للغير         إلكن يُمكن القول    ، و المؤجرة انون ف شريعة والق ين ال وبالمقارنة يتضح أنه ليس ب
ين  ، اين في المصطلحات المستعملة بين القديم والحديث  يُغطي معالمه التب  ، بل بالعكس فإنه يوجد توافق في الآثار والأحكام       ، واضح ب

   .وآذلك التقدم البارز لدى القانون في مجال الإجراءات، الفقهي والقانوني
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  المبحث الرابع
  إفلاس الشركات وآثاره على الشركاء والحياة الاجتماعية والاقتصادية العامة

ة        ، الدائنينتتوقف آثار الإفلاس على المدين المفلس و       لا      ى الأشخاص المعنوي والغير ممن لهم علاقة بالمفلس بل تتعدى هؤلاء إل
صفيتها    ، وأعني هنا الشرآات فهي بدورها تتأثر بالإفلاس    ك من ت ؤثر في      وتبعاً لإفلاس شرآة ما وما ينجر عن ذل دوره ي ذا ب إن ه ف

أثير        ، ك قُدرتهم المعيشية  جتماعية في حال تسريح عدد آبير من عمال الشرآة فتتأثر بذل          الحياة الا  ى الت شرآة عل ولا يتوقف إفلاس ال
  .قتصاد بل يتعدى ذلك إلى التأثير في الافي الموظفين

ذا      ي تلحق  ،ل ار الت شرآات والآث اول إفلاس ال د يتن ين واح ى مطلب سمته إل ذا المبحث فق ي ه ار ف ذه الآث شتى ه رت التطرق ل  آث
  .طرقت فيه لآثار الإفلاس عموماً على الحياة الاجتماعية والاقتصاديةومطلب ثان ت، الشرآاء جراء هذا الإفلاس

  المطلب الأول
  اتـــلاس الشرآــــ إف

ار           ، تخضع الشرآات ذات الصفة التجارية لنظامي الإفلاس والتسوية القضائية              ويُنتج صدور حكم إعلان إفلاس شرآة ما عدة آث
ة تنظيم                     في حق الشرآة بعضها يُماثل الآثار التي تل        سها وآيفي شرآة وتأسي ة ال م طبيع حق بالتاجر الفرد وبعضها الآخر مختلف بحك

اول                                ، إدارتها ل أن نتن ه قب ذلك فإن ديرين ل ى أعضاء مجلس الإدارة أو الم شرآاء وحت شرآة وال املة لل مما يبين لنا أن الآثار تكون ش
  . بينهابين الفرد والشرآة في مجال الإفلاس وآذا التباينأنواع الشرآات وآيف يشملها الإفلاس لابد من ذآر التماثل الحاصل 

ه                           فالإشكال الذي يُطرح أن إفلاس الشرآات يختلف عن إفلاس الفرد إذ الشرآة شخص معنوي مستقل عن الشرآاء الأعضاء ول
آة آما سيأتي بيانُه في آثار إفلاس ماساً بالشرآة في حد ذاتها ويتعدى إلى الشرآاء بحسب نوع الشر    ذمة مالية خاصة فإفلاسُها يُعتبر    

ا في       افيؤدي إفلاس شرآة ما إلى رفع يدها عن إدارة أموالها و          ، الشرآة على الشرآاء   نتقال هذه الإدارة إلى وآيل التفليسة الذي يُمثله
  . جميع الدعاوى التي ترفعها أو تُرفع ضدها



اجر  يُؤدي إلى سقوط الحقوق السياسية والم      ولكن إفلاسها لا        رد  هنية آما هو الحال بالنسبة للت ا آشخص     ، الف ك نظراً لطبيعته وذل
رد الا  معنوي إذ يتعذر إسقاط هذه الحقوق في حال إفلاس الشرآة غير أنها تتأثر بهذه الإسقاطات خصوصا ما تعلق م        ا ب ار نه إذ ، عتب

ة ا عتبار وفقاً للقواع ه للشرآة السير في إجراءات رد الانص فقهاء القانون على أن  انون في مجال رد الا     د العام ررة في الق ار  لمق عتب

التجاري
)350(

.  

ة          ، يمكن  ولكن بداية لابد من التعرف على مختلف أنواع الشرآات ومن منها يمكن شهر إفلاسه ومن لا                        ة ومن جه ذا من جه ه
شرآة ا ، أُخرى هل تعتبر الشخصية المعنوية لشرآة ما شرطاً لإمكان شهر إفلاسها        سها    وما مصير ال ة وهل يمكن تفلي ذلك  ، لباطل وآ

ا                    ، مصير الشرآة الظاهرية فقط    ما م م ة شهر إفلاسها وأه شرآات ومدى إمكاني ار من     وعليه سوف نتطرق لكل نوع من أنواع ال يث
  .إشكالات في هذا المجال

   أنواع الشرآات:أولا

شكل التجاري       ا مدنياً إذا    تجار للشرآة حتى وإن آان موضوع نشاطها           إن المشرع الجزائري منح صفة الا      سها ال ، تخذت في تأسي
ادة           ذا الإطار نصت الم ي              544وفي ه ا يل ى م ري عل انون التجاري الجزائ د شرآات التضامن وشرآات التوصية           "...:من الق تُع

  ".والشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها

   شرآات التضامن-1

في حال قبول تسوية قضائية أو     : "من القانون التجاري الجزائري فإننا نجدها نصت على ما يلي          223بالرجوع إلى نص المادة          
يتضح من نص   ،  "إفلاس شرآة مشتملة على شرآاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشرآة يُنتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشرآاء               

ر    ، آات مشمول بالإفلاس في حال توقفها عن الدفع       المادة أن هذا النوع من الشر      ذلك أن الشرآاء ملتزمون شخصياً وبالتضامن فتعتب
ذا الإطار                            شرآاء وفي ه ع ال الذمة المالية لكل شريك ضامنة لديون الشرآة وتوقفها عن دفع ديونها يعتبر توقفاً تلقائياً من جانب جمي

ا  من القانون التجاري الجزائري ع     551نصت المادة    ي  لى م د           : "يل ر تحدي م مسؤولون من غي اجر وه شرآاء بالتضامن صفة الت لل
ا يمكن       ، ..."وبالتضامن عن ديون الشرآة    ا نظام الإفلاس                       اومن هن ق عليه ي يطب شرآات الت ين ال تنتاج أن شرآة التضامن من ب س

  .ويمس حتى الشرآاء المتضامنين فيها

  ودة شرآات المساهمة والشرآات ذات المسؤولية المحد-2

ادة                  ري حيث نصت             592شرآات المساهمة التي نظمها المشرع الجزائري وحدد شكلها بنص الم انون التجاري الجزائ من الق
ي ا يل ى م سم رأس: "عل ي ينق شرآة الت ساهمة هي ال رآة الم رآاء لا ش ن ش ون م هم وتتك ى أس ا إل در  ماله سائر إلاَّ بق ون الخ يتحمل

ادة                من   564ونظم نص المادة    ،  "حصتهم د حيث نصت الم القانون التجاري الشرآة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحي
دموا   عدة أشخاص لا تُؤسس الشرآة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو: "على ما يلي   يتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما ق
وع من    ، ن لإمكان شهر الإفلاسيتبين من نص المادتين أن هذين النوعين من الشرآات يخضعو ،  "من حصص  ذا الن والإفلاس في ه
اجر     المسيرين عتبار أن ايمس سوى الشخص المعنوي على    الشرآات لا  م صفة الت ديرين ليست له ا  ، أو الشرآاء أو الم هو   عكس م

  .الأمر عليه بالنسبة لشرآات الأشخاص آشرآات التضامن بحيث يؤدي إفلاس الشرآة إلى إفلاس الأشخاص الطبيعية

رآة ذات          ساهمة أو ش رآة م ال إفلاس ش ي ح شرآاء ف ن أن تحدث لل ي يمك اب الت ن العق لات م ة الإف ن حال ولأجل الخروج م
واقعي                انوني أو ال ان في          ، مسؤولية محدودة فقد أجاز المشرع الجزائري شهر إفلاس المدير أو المسير الق اطني إذا آ الظاهري أو الب

  .ه بأعمال أو تصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أموالهظل الشخص المعنوي قد قام لمصلحت

ي           224وفي هذا الإطار وجدت المادة            ا يل ى م ضائية لشخص          : "من القانون التجاري الجزائري نصت عل سوية الق ة الت في حال
ا                           ، إفلاسه معنوي أو  أجوراً آ اطني م انوني أو واقعي ظاهري أو ب دير ق ى آل م ك شخصياً عل ك        يجوز إشهار ذل ان ذل ن أم لا إذا آ

و آانت                          ا ل شرآة آم المدير في ظل الشخص المعنوي وأثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته بأعمال تجارية أو تصرف في أموال ال
  ".يمكن أن يؤدي إلاَّ إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفع ستغلال خاسر لااأو باشر تعسفاً لمصلحته الخاصة ب، أمواله الخاصة
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  رآات الباطلة  الش-3

شكلية         ، هذا النوع من الشرآات يعتبر باطلاً في حال عدم إثباته بعقد رسمي                 ى  ، أو في حال تخلف أحد أرآانها الجوهرية أو ال وإل
ة    : "من القانون التجاري الجزائري حيث نصت على ما يلي         545هذا أشارت المادة     د رسمي وإلاّ آانت باطل ، ..."تثبت الشرآة بعق

  هل يشمل الإفلاس هذا النوع من الشرآات؟ ، سؤالولكن ال

ى           ، ن هذا النوع من الشرآات والتي تخلف إشهارها أو أحد أرآانها          إيقال       ف معترف به ويمكن القضاء بإفلاسه في حال ترتبت عل

عاتق الشرآة ديون وتوقفت عن الدفع
)351(

.  

سبب            ابإفلاسها يختلف ب  عتراف بالشخصية المعنوية للشرآة والقضاء            إلاَّ أن الا   بطلان ب ان ال إذا آ ختلاف سبب بطلان الشرآة ف
ين        يُحتج به على الكافة فإن هذا البطلان يمحو وُجود الشرآة في المستقبل وآذلك في الماضي وبهذا لا                 محل هنا لشهر إفلاسها ومن ب

ان أحد   أو ، خالفاً للنظام العام أو الآداب العامةالأسباب التي يُحتج بها على الكل في بطلانها أن يكون الغرض من تأسيس الشرآة م           آ
سبب لا  ، تجارأطراف الشرآة غير أهل للا   ان ال شر    أما إذا آ د ال إجراءات الا     يمس عق ق ب ل يتعل ه ب ر     آة في ذات ى الغي ه عل حتجاج ب

شرآة من الا       ختلف  ا ذا لا        الحكم فعندئذ تُمنع ال ستقبل وه ا آانت موجودة في الم           ستمرار في الم الي يمكن شهر        ينفي أنه اضي وبالت
  .إفلاسها فيما مضى من تعاقداتها

   الشرآات الفعلية-4

دعى                      اوصورة هذا النوع من الشرآات أن يقوم عدة أشخاص ب               شرآة تُ ذه ال إن ه داً ف ذلك عق د حرروا ب وا ق تثمار دون أن يكون س
  فهل يمكن شهر إفلاس هذا النوع من الشرآات أم لا؟، بالشرآة الفعلية

ان                     ب      ه آي ه ول اً بذات اً قائم إن   ، داية لابد من ذآر أن هذا النوع من الشرآات في تعامله مع الغير يتقدم بوصفه شخصاً معنوي ذلك ف ل
  .يشملها الإفلاس إلا فيما مضى من تعاقداتها فلا، ستقرا على الحكم ببطلان هذا النوع من الشرآاتاالفقه والقضاء 

   الشرآة المنحلة-5 

اً؟            نحلالهااأن تتوقف شرآة ما عن دفع ديونها بسبب توقفها عن الإنتاج و           قد يحدث         ة ممكن ذه الحال فهل يُعتبر شهر إفلاسها في ه
  .تتمتع بالشخصية المعنوية مع العلم أن هذه الشرآة تعتبر منحلة وبالتالي لا

ادة                 ة من الم رة الثاني ى الفق الرجوع إل انون التجاري الجزائ     766لكن ب ي      من الق ا يل ى م ا نجدها نصت عل وتبقى  : "...ري فإنن
  ...".إقفالها حتياجات التصفية إلى أن يتمالشخصية المعنوية للشرآة قائمة لا

ة                    ذه الحال شرآة لا   اأن  ، يتبين من خلال نص المادة أن المبدأ الذي أقره المشرع في ه ل تظل        نحلال ال ا في الحال ب يقضي عليه
ذا   ، ومعنى ذلك أن تظل ذمة الشرآة قائمة طيلة هذه الفترة وبالتالي جواز الحكم بإفلاسها       ، لتصفيةشخصيتها قائمة طيلة فترة ا     وفي ه

ين    ا وب شرآة أعماله ف ال ين وق ق ب ن التفري د م ام لاب الاالمق ا ف شرآاء أو   نحلال لاانحلاله ن ال رار م ل أو بق ول الأج ون إلاَّ بحل يك
شهر إفلاسها                    ايُعتبر    لا التوقف عن العمل فإنه مهما طال      المحكمة أما  م ب الي الحك ر فيجوز بالت ام الغي ة أم شرآة قائم نحلالاً وتظل ال

  .نحلالن التوقف عن الدفع سابقاً على الاوليس شرطاً أن يكو، متى ثبت توقفها عن الدفع ولو بعد إنهاء نشاطها

   شرآة المحاصة-6

شريعي     ( 2مكرر    795بالرجوع إلى نص المادة           م المرسوم الت ل    25 :المؤرخ في    08-93 :رق ا نجدها    ،  )1993أفري فإنن
ر               لا: "نصت على ما يلي    شرآاء ولا تُكشف للغي ين ال ات الموجودة ب ع بالشخصية    فهي لا ، تكون شرآة المحاصة إلاَّ في العلاق تتمت

  .."..المعنوية ولا تخضع للإشهار ويمكن إثباتها بكل الوسائل

شرآاء من خلال نص المادة يتبين أن ا          اً     ، لمقصود بشرآة المحاصة أنها شرآة في معنى العقد بين ال ا ليست شخصاً معنوي ولكنه
تشتهر ولا يكون لها عنوان بل تظل مستترة ويقوم فيها الشرآاء بإجراء التعاملات آُلٌ لحساب شخصه وحده آما لو لم                     ولذلك فهي لا  

ط أن يطلب        اة إلاَّ الرجوع عليه وحده فإذا   فليس لمن تعامل مع المدير في شرآة المحاص       ، يكن معه شريك   ه فق ان ل دفع آ ع عن ال متن
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ا   ، شهر إفلاسه  وعليه فإنه يتبين أن الأسباب التي تحول دون إمكان شهر إفلاس شرآة المحاصة واضحة فمن آون ميزة الشرآاء فيه
  .المعنوية والذمة المالية المستقلةثم عدم تمتع هذا النوع من الشرآات بالشخصية ، إجراء تعاملاتهم بأسمائهم ولحسابهم

شريك         ايؤدي إلى    غير أنه تجدُرُ الإشارة إلى أن إفلاس الشريك المحاص في محاصة تجارية لا                  ذا ال ر أن ه نحلال المحاصة غي
  .نتهت عمليات الشرآة ووجبت تصفية الموجوداتاإذا آان هو المدير 

   الشرآة الصورية-7

ى           والمقصود في هذا المقام         وم عل ة الأمر مشروع يق رد واحد   ا الشرآات التي تقوم من حيث الظاهر ولكنها في حقيق ، ستغلاله ف
دفها بواسطة         وإن آان في الظاهر شرآة بين أآثر من شخص واحد أو شرآة قامت صحيحة بكل أرآانها ولكنها تحولت مؤقتاً عن ه

   الشرآات في حال إفلاسها هل يتم تفليس الشرآة أم المدير ؟فما مصير هذا النوع من، المدير الذي سخرها لأغراضه الشخصية
اقين صوريون                  شرآاء الب د هو صاحب المصلحة وأن ال اك شريك وحي دليل أن هن ذا    افأقول بداية أنه متى ثبت بال وال ه رت أم عتب

اً         االشريك جميعها ضامنة لوفاء      ستقلة إطلاق شريك      لتزامات الشرآة لأن هذه الشرآة لم تنشأ لها شخصية م ة ال اً هي ذم ا واقعي وذمته
  .فيعتبر إفلاس هذه الشرآة هو إفلاس للشريك متى توقف هو عن الدفع في نشاط تجاري قام به

دد                                 ة قاعدة تع سبب مخالف شرآة تنقضي ب ذه ال أما في حال قام الشريك بشراء أسهم شرآة ما تدريجياً حتى تجمعت في يده فإن ه
ى    لكن في هذه الحالة لا    ، نحلالها وأثناء فترة التصفية   ارآة بعد   ويجوز شهر إفلاس الش   ، الشرآاء شهر لا  معن د        لل اع أسهمها في ي جتم

دمج                       م تن ا ول شخص واحد وبالتالي فإن من حق الدائنين الرجوع على موجودات الشرآة التي آلت إلى الشريك مادامت موجودة بعينه
ذآورة ويتعرضون في         ندمجت آان لهم افإذا ، في أموال الشريك الوحيد الخاصة  ة الموجودات الم ديونهم في حدود قيم أن يرجعوا ب

هذا لمزاحمة الدائنين الشخصيين للشريك وبالتالي فإنه متى تم شهر إفلاس هذا الشريك الوحيد آان له جماعتان من الدائنين مجموعة                    
ى الا  سابقة عل ديون ال ضم أصحاب ال شرآة ومجموع ت وا ال م دائن دائنحلال وه شمل ال ى الاة ت ين عل ون نين اللاحق م دائن نحلال وه

  .شخصيون

شرآات الصورية                 اً من ال ضاً نوع اك أي ى أن هن ه تجدر الإشارة إل دة الصورية     ، وتبعاً للشرآات الصورية فإن شرآة الولي هو ال
ة     ذلك أن إفلاس الشرآة الأم يشمل حتماً موجود       ، ولكن بداية لابد من التفريق بين الفرع والشرآة الوليدة         ات الفرع لأنها تدخل في ذم

لأن لكل منهما شخصيته المستقلة وقد يدفع هذا        ، الشرآة المفلسة بخلاف الشرآة الوليدة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية الشرآة الأم            
ا أي                        يس له ر صورية ل ا وتعتب سيطر عليه دة ت ى شرآة ولي ا إل د دائنيه ا من ي ل ستقلا ابعض الشرآات إلى تهريب جزء من أمواله

  .وهنا يُطرح إشكال فيما إذا آان إفلاس الشرآة الأُم يشملها، وليست لها شخصية حقيقية

  آثار إفلاس الشرآة على الشرآاء : ثانياً

ة أن إفلاسها لا        اومقتضى  ، يُؤثر على الشرآة ولا يمتد إلى ذمتها       الأصل أن إفلاس أي شريك لا            ستقلال شخصيتها وذمتها المالي
شرآاء             يُؤثر على شخص     ة ال دخل في ذم ا ي شرآة دون م م حق إلاَّ في موجودات ال ، الشريك فلا يكون لدائني شرآة ما أن يكون له

شرآة     ايكون  ولكن قد لا  إفلاس ال شرآاء ب أثر هؤلاء ال ذا   ، ستقلال شخصية الشرآة عن شخصية الشرآاء تاماً وبالتالي يت اوت ه ويتف
  .لشرآة ومدى مسؤوليتهم عن ديونهاستقلال ذممهم المالية عن ذمة ااالتأثر بمدى 

ى صنفين                       شرآة إل إفلاس ال أثرهم ب شرآاء بحسب ت ر         ، لذلك لابد من تقسيم ال شرآة مسؤولية غي ون ال شرآاء مسؤولون عن دي
شريك في شرآة ذات مسؤولية           ، وشرآاء محدودوا المسؤولية وهم المساهمون في شرآة        ، محدودة وهؤلاء هم المتضامنون    ذا ال وآ

  .وما يترتب في حق الشرآاء في حال إفلاس شرآتهم، ة وتبعا لهم مديروا الشرآات وأعضاء مجلس إدارتها والمسؤولونمحدود

   الشرآاء المتضامنون-1

ضائية أو   ":من القانون التجاري الجزائري فإننا نجدها نصت على ما يلي 223بالرجوع إلى نص المادة        في حالة قبول تسوية ق
 ".رآة مشتملة على شرآاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشرآة يُنتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشرآاءإشهار إفلاس ش

ر                              ة لكل شريك تعتب من خلال نص المادة يتضح إن إفلاس الشرآة يستتبع حتماً إفلاس الشرآاء المتضامنين فيها لأن الذمة المالي
شريك     ، يعتبر توقفاً تلقائياً من جانب جميع الشرآاء، ضامنة لديون الشرآة وتوقف الشرآة عن الدفع     دفع من جانب ال والتوقف عن ال

اء وعدم     إالمتضامن يُعد توقفاً بالمعنى المعروف في القانون فلدائني الشرآة بعد ثبوت دينهم و          شرآة بالوف دفع أن   اعذار ال ا بال لتزامه

متنع أمكن لهم طلب شهر إفلاسهافإذا ، يُطالبوا الشريك
)352(
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ضامنين سواءٌ آانت أسماؤُهم                         شرآاء المت وحتى في حال آانت شرآة التضامن باطلة فإنه يمتد إليه الإفلاس ويخضع له جميع ال
واءٌ ورد  شرآة أم لا وس وان ال ي عن اهرة ف شرآة أم لااظ د ال ي عق مه ف ضامن، س شريك المت اآلة ال ى ش سبة ، وعل م بالن ذلك الحك آ

ة ومن شروطها     لكن لابد في هذا الشريك الفعلي أن تربطه بالشرآاء علاق         ، ية منذ نشأتها  للشريك الفعلي في شرآة فعل     ة شرآة حقيقي
شرآة عن          شرط الا  لتزام بتقديم الحصص ونية المشارآة في الربح والخسارة على قدم المساواة فيمتد إليه الإفلاس في حال توقف ال

  .دفع ديونها

  ساهم الشريك ذو المسؤولية المحدودة والم-2

اً           ، الشرآاء في هذا النوع من الشرآات والتي توسم بشرآات أموال              شرآاء تام شرآة وال ة ال ذا    ، يبدو الفصل فيها بين ذم ك أن ه ذل
ذا الشخص                          النوع من الشرآات يتمتع بالشخصية المعنوية التامة بحيث يتم التعامل مع الغير في هذا النوع من الشرآات من خلال ه

ذا                     المعنوي ويتحدد ض   شرآاء في ه سبة لل مان الدائنين بموجودات الشرآة وليس لهم أن ينالوا ذمة الشريك بشيء فيتوقف الخطر بالن
وي             ذا               ، النوع من الشرآات على تلك الحصص التي قدموها إلى هذا الشخص المعن ق ه شرآاء الخاصة وينطب م ال ى ذم ولا يتعدى إل

شريك في                الحكم على الشريك المساهم في شرآات المساهمة وال        سيطة وال توصية بالأسهم والشريك الموصى في شرآة التوصية الب
دخل في الإدارة      الكن هنالك عدة  ، الشرآة ذات المسؤولية المحدودة هذا هو الحكم العام   ا يخص الموصى المت تثناءات فيم ذلك  ، س وآ

شرآة إذا آانت شرآة      اوالشريك الذي يظهر ، المحاص الذي يظهر للغير    وان ال د    سمه في عن ،  ذات مسؤولية محدودة بمقتضى العق
  .وآذلك الشريك الذي يسيطر على الشرآة بحيث يباشر التجارة لصالحه وتحت ستارها



   الموصى المتدخل في الإدارة-أ

شرآة ويكتسب                             ون ال ه يتحمل المسؤولية عن دي دخلاً يجعل شرآة ت دخل في إدارة ال في هذه الحال والتي يقوم فيها الموصى بالت
   .ف التاجر وبذلك يمكن أن يمتد إفلاس الشرآة إليه ويعتبر مسؤولاً عن ديون الشرآةوص

   الشريك المتخفي وراء الشرآة-ب

ذي يباشره                               شاطه التجاري وال اء ن يلة لإخف في هذه الصورة يستعمل تاجر ما شرآة مساهمة أو شرآة ذات مسؤولية محدودة وس
، الشرآة فيصل الشريك إلى غرضه هذا بأن يتملك معظم أسهمها بحيث يسيطر على إدارتها             لحسابه وإن آان يتم في الظاهر لحساب        

ه شرآاء ان مع ى وإن آ شرآة حت ى ال سيطر عل و شريك م ذلك فه أى عن آل متاعب ، ل شريك بمن ذا ال ي ه شرآة بق ست ال إذا أفل ف
لشرآة ويمارس نشاطاته التجارية فإن هذا يكفي     تضح للقضاء من خلال بعض المعايير أن هذا الشريك متخفي وراء ا           افإذا  ، الإفلاس

ومن هذه المعايير أن يملك عدداً من الأسهم يُمكّنه من فرض رأيه على إرادة الشرآاء الآخرين وسواء آانت                  ،  لمد إفلاس الشرآة إليه   
ره   سخرين لأم رين مُ شرآاء آخ اً ل ه أو ملك هم ملك ه أو قُ ، الأس ه أو لخبرت سيطر لكفاءت اً أن ي يس آافي ة  ول ي بقي أثير ف ى الت ه عل درت

  .الشرآاء

ه             أما فيما يخص الشرآة ذات المسؤولية المحدودة للشخص الوحيد فإن إفلاسها يعتبر مباشرة إفلاس هذا الشخص لأنه في تعاقدات
ذا      وعليه وفي حال توقفت الشرآة عن دفع ديونها وإعلان          ، لتزاماته إنما يمثل شخصه في حقيقة الأمر      اباسم الشرآة و   إن ه إفلاسها ف

  .يعني حتماً إفلاس هذا الشريك الوحيد

   المسؤول عن الشرآة-ت

صالحه                 سخرها ل ى                 ، المقصود هنا آل شخص يتخفى تحت ستار الشرآة ويُ ه مت شرآة فإن دير أو المسؤول عن ال ا الم وأقصد هن
ذا التوقف عن ا                     دير وآ ذا الم اجر في ه وفر صفة الت ه     توافرت شروط شهر الإفلاس من ت م بإفلاسه لأن دفع حُك ه    ال تتر في تجارت س

  .وتوقفت الشرآة عن الدفع فاعتبر هذا التوقف توقفا عن الدفع من طرفه لأنه هو الملزم بالوفاء، عتبر تاجراًابالشرآة ف

ادة       اوقد        سي في الم شريع الفرن ى آل شخص شريكاً أ           447عتبر الت د إل شرآة يمت ة أن إفلاس ال ر  من المجموعة التجاري و غي
ه الخاصة                      ، مديراً أو غير مدير   ، شريك شرآة بأموال وال ال ط أم أن خل صالحه الشخصي ب ة ل ، باشر تحت ستار الشرآة أعمالاً تجاري

وافر        ، داعي لتحقق صفة التاجر أو التوقف عن الدفع فإذا ثبتت هذه الأمور فإنه لا      ر مباشرة دون حاجة لت ذا الأخي شمل الإفلاس ه في
  .هذين الشرطين

ي           224ويقابل هذا في القانون الجزائري نص المادة              ا يل ى م ضائية        " :من القانون التجاري حيث نصت عل سوية الق ة الت في حال
ان أم لا            ، لشخص معنوي أو إفلاسه    أجوراً آ ان  ، يجوز إشهار ذلك شخصياً على آل مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني م إذا آ

و                          ذلك المدير في ظل الشخص المعنوي        ا ل شرآة آم وال ال ة أو تصرف في أم ال تجاري ام لمصلحته بأعم د ق أثناء قيامه بتصرفاته ق
سفاً لمصلحته الخاصة ب         ، آانت أمواله الخاصة    وي عن             اأو باشر تع ى توقف الشخص المعن ؤدي إل ستغلال خاسر لا يمكن إلاَّ أن ي

دفع ذ  . ال اً له صادر طبق لاس ال هر الإف ضائية أو ش سوية الق ة الت ي حال ون   ف ديون الشخصية دي ى ال لاوة عل ديون ع شمل ال ادة ت ه الم
م               ،  ..."الشخص المعنوي  إن الحك ا ف ي ينتمي إليه شرآة الت ة ال شرآة وطبيع انوني في ال ان وضعُه الق وعموماً فإن آل شريك مهما آ

  :يلي بإفلاسه يفرز في حقه ما

  ستكمال رأس المالا إيفاء المقدمات و-

اً     ال الحكم بالإفلاس إيفاء المقدمات التي وعد بها يتوجب على الشريك في حا          شكل ضماناً عام ذي ي ستكمالاً لرأس مال الشرآة ال
ى مع وُجود          اوبمجرد صدور الحكم بالإفلاس يتوجب على الشريك إيفاء جميع الحصص التي            ، للدائنين لتزم بتقديمها إلى الشرآة حت

  .آجال آانت مقررة في عقد الشرآة

  الأرباح الصورية  استرداد أنصبة -

ررة         اوتبعاً لإيفاء الحصص الموعود بها يحق لوآيل التفليسة         شروط المق اً لل شرآاء وفق ضها ال ي قب اح الصورية الت سترداد الأرب
ى   ، في القانون و مطالبة الشرآاء المساهمين الذين قبضوا أرباحاً ثبت أنها صورية            د          اعل اح ق ذه الأرب ار أن ه قتطعت من رأس     اعتب

  .حتياطي وذلك لما يُمثله من ضمان عام للدائنينآة أو من الال الشرما

   إبطال تخفيض رأس المال-



ادة               ذا أشارت الم ى ه شريعي   ( 712يعتبر تخفيض رأس المال إجراءً قانونياً إذا تم وفقاً للأصول المحددة قانوناً وإل المرسوم الت
ذلك ا  ،  )1993أفريل   25 :المؤرخ في  08 -93: رقم ادة   وآ ري        827لم انون التجاري الجزائ ه من إجراءات        ، من الق ا أقرت وم

ذا الإجراء            ي تضبط ه ه يحق             ، عقابية في حال مخالفة القواعد الت دائنين وعلي ذا الفعل من إضرار بال سببه ه ا ي ك م ى ذل وفضلاً عل
  .الدفعلوآيل التفليسة إقامة الدعوى لإبطال هذا الإجراء خصوصاً إذا آان بعد توقف الشرآة عن 

  المطلب الثاني
  آثار الإفلاس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية

ه هو        ما      من شك أن لإفلاس الأفراد أو الشرآات الأثر البارز في الحياة الاجتماعية وآذا الاقتصادية ذلك أن الإفلاس في حد ذات
اراً واضحةً في      نهاية حياة شخص من الناحية التجارية سواء آان هذا الشخص طبيعياً أو م      ا آث رز لن عنوياً ولا ريب أن هذه النهاية تف

شتهم               الي نمط معي ر بالت شية فيغي درتهم المعي ى قُ ؤثر الإفلاس عل ال فيُ ه من عم ا يحوي وأن ، حياة هذا الفرد أو الشخص المعنوي وم
  .ة الاجتماعية ثم على الحياة الاقتصاديةآثرة الإفلاس تؤثر حتماً في الاقتصاد بشكل مباشر لذلك عمدت إلى تناول الآثار على الحيا

  آثار الإفلاس على الحياة الاجتماعية : أولاً

ا                     د الإفلاس من تفاقمه ي يزي ددة الت شاآل المجتمع المتع من  ، الحديث عن آثار الإفلاس على المجتمع يجرنا حتماً للحديث عن م
شي     ى  ، البطالة وآذا تدني المستوى المعي دة          و، نخفاض الأجور  اوحت ك وأن الأسباب معق د في ذل سبب الوحي يس ال ا أن الإفلاس ل بم

شي    الأفراد في تفاقم هذه المشاآل الا يصعب شرحها في هذا المقام سوف أتطرق لكيفية تأثير إفلاس الشرآات وحتى         ة من تف جتماعي
  .ستهلاكنمط المعيشي وحتى التأثير على الاالبطالة وآذا تغير ال



   تفشي البطالة-1

ه يمكن   إ، قتصادية العامة وليس هذا مجال بحثنا  يها عدة عوامل راجعة للسياسات الا     تساهم ف ، جتماعية معقدة ابطالة مشكلة   ال      لاَّ أن

وسكان خارج قوة العمل، سكان داخل قوة العمل: جتماع يقسمون السكان إلى فئتين هماالقول أن علماء الاقتصاد والا
)353(

.  

ة      وإذا آان الفريق الثاني ف           ة بطال سبب الإفلاس                     اي حال صبحون خارجه ب وة العمل يُ رون داخل ق ذين يُعتب سكان ال إن ال داءً ف ، بت
راد لا     إن         وبذلك نخلُص إلى أن الإفلاس عامل مهم في الإسهام في البطالة وإذا آان إفلاس الأف ة ف د البطال ا في تحدي اراً مهم د معي يع

راً من ال  دداً آبي شغل ع ي تُ شرآات والت رة إفلاس ال ع آث ع خصوصاً م ي المجتم ة ف سبة البطال ادة ن ي زي اً ف املاً مهم ر ع ال يُعتب عم
  .الإفلاسات

ذه       اوما يحدث اليوم في الجزائر في إطار الإصلاحات التي يشهدها          ال نتيجة توقف ه ة للعم سريح بالجمل قتصادُنا وما نراه من ت
  .تساع رُقعة البطالة بين شرائح المجتمعاآبير في يُساهم بقسط ، الشرآات تارة لإفلاسها وتارة قصد خوصصتها

   تغير النمط المعيشي-2

شرآات من                                  ذه ال ه ه ذي تتواجد في اني ال ز المك ى الحي اراً واضحة عل دام فرص    اإن لظاهرة إفلاس المؤسسات والشرآات آث نع
وا ضحيتها            نفصالهم عن نمط معيشتهم السابق حيث تفرض ع       االعمل بالنسبة لموظفي هذه الشرآات و      ي وقع ة الت ات الحال يهم متطلب ل

ادات                      أثيراً ، تسريحهم من مناصب العمل وآذا توقف الدخل مما يفرز نمطاً معيشياً جديداً لم يألفوه وتغيراً جذرياً في بعض الع  في   وت
  .ستهلاك آماً ونوعاًالا
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شكل  ، يقال عن العمال في حال إفلاس الشرآة يقال آذلك عن إفلاس الأفراد          وما      فهؤلاء تتأثر أنماط معيشتهم وقدرتهم الشرائية ب
  .تتأثر ذممهم المالية بل ذمة الشرآة فقط بينما العمال في الشرآة لا، أآبر بحيث ينصب الإفلاس على ذممهم المالية مباشرة

  قتصادية آثار الإفلاس على الحياة الا: ثانياً

ا  الأنها تعبر عن مدى قوة ،  مهماً في تحديد معالم الاقتصاد    لاشك أن الشرآات والمؤسسات عموماً تشكل عاملاً            صاد م يس  ، قت ول
غريباً أن تساهم آثرة الإفلاسات في زعزعة الاقتصاد وتقهقر النمو في أي بلد لذلك عَمَدَتْ عدة بلدان إلى سن قوانين تُمنع بمقتضاها                 

شي   الشرآات من إعلان إفلاسها قصد المحافظة على النمو الاقتصادي لأن    إعلان إفلاس الشرآات بكثرة يساهم في تدهور النمو وتف

البطالة
)354(

والي الإفلاسات                ،   رة وت د عن آث ر          ، ولهذا عمدتُ إلى تناول أهم الآثار التي تتول ة النمو والتعمي ا إبطاء عجل ، ومن بينه

  .والتأثير على التكامل الاقتصادي

   إبطاء عجلة النمو والتعمير-1

رى               إن من شأن إفلاس م          ق الأمر بكب ؤسسة أو شرآة ما عرقلة النمو الاقتصادي في أي بلد وآذا إبطاء التعمير خصوصاً إذا تعل
الشرآات حيث يكون تأثير إفلاس هذا النوع من الشرآات آبيراً فبعد أن تنشأ تجمعات سكنية أو مدن جديدة بسبب تواجد هذه الشرآة           

  . لمنشآت في حال إفلاس الشرآة وتصفيتها وتبعاً لذلك طرد العمالما هو مصير تلك ا، يُطرح التساؤل، في حيّز ما

   التأثير على التكامل الاقتصادي-2

ين       ن ب ة     اإن م صنعة أو مكمل صف م يطة أو ن ات وس ى منتج ة إل سات الحاج شرآات أو المؤس ن ال واع م ات بعض الأن حتياج
صناعات أخرى  دعى ف  ، ل ة تُ ذه الحال دمها شرآات أخرى وه ذه تُق صاد بالتكامل الاقتصادي  وه م الاقت ك ، ي عل اج تل وإذا توقف إنت

راً    ،المنتجات المكملة نتيجة إفلاس الشرآات التي تنتجها فإن هذا يُؤثر في بقية الشرآات      أثيراً مباش ومن هنا يتبين أن الإفلاس يؤثر ت
  .في هذا التكامل

Β 
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انوني          مع مكاني جمعهُ من  وهذا ما آان في إ    ،  فهذا ما أردت بحثه    ،وبعد      شرعي والق الين ال ذه الدراسة في المج ة به ، لومات متعلق
ل                          ن جب اذ ب من   τففي عهد النبوة والخلافة الراشدة وجدت أنهم مارسوا نظام الإفلاس وطبقوه بكل أحكامه فقد تم تطبيقه في حق مع

رى     ،  ن المساس بحقوق معاذ الشخصية     وهذا دو ، حيث باع ماله في دين آان عليه وقسمه بين غرمائه          ρالنبي  قبل   ة الكب آانت  فالغاي
  .إيفاء الغرماء حقوقهم ببيع مال المدين المفلس

ى                                      ا وُصولا إل رون الوسطى في أورب ى عصر الق اني إل د الروم ة من العه أما في القانون فإن نظام الإفلاس مر بمراحل متعاقب
ال في نظام       يهدفون   المراحل آان المشرعون     وهو بمروره بكل تلك   ، ظهور قانون للإفلاس في فرنسا     ى درجة الكم إلى الوصول إل

  .الإفلاس دون المساس بحقوق المدين أو الدائنين

ين                     ين الذلك يمكن القول أن نظام الإفلاس في الشريعة يختلف عن القانون في نقطت ا  :ثنت م           : أوله شريعة ل أن نظام الإفلاس في ال
اة آل أطراف         ρالنبي  قبل  بتداءً من   الها في النهاية إلى ما هو عليه اليوم بل نشأ وطُبق            يمر بمراحل متعددة وصل من خلا      مع مراع

  .الإفلاس فلا تغليب لمصلحة طرف على الآخر

اً في الإفلاس إذا    ،  نظام الإفلاس في الشريعة تختلف عن تلك الموجودة في القانونئأن مباد : ثانيها      فالشريعة تعتبر المدين واقع
ا               ، آان الدين الذي عليه أآثر مما عنده       ان م  بينما في القانون يختلف الأمر فمجرد التوقف عن الدفع يوقع المدين في الإفلاس سواء آ

  .عنده أآثر من الدين أم لا

ائم   فك ، يختلفان آثيراً ولكن الأمر الذي برز من خلال هذه الدراسة أن نظامي الإفلاس في آل من الشريعة والقانون لا               ا ق ل منهم
ود         ، على تمكين الدائنين من مال المفلس في حال الإفلاس         ة من عق ة معين المفلس علاق ربطهم ب ذين ت وآذا أداء حقوق غير الدائنين ال

   .بيع أو إجارة أو حتى حق نفقة

  .ما جاء في الشريعةتضح لي من خلال هذه الدراسة هو أن نظام الإفلاس في القانون مستمد بطريقة أو بأخرى مالكن الذي      

راء                     ،لذا      ى الإث ط إل اج فق ا        والا  فإنه من باب الأمانة العلمية لابد من القول أن نظام الإفلاس في القانون يحت تفادة من آل م ورد  س
دد           ، في الشريعة  د من تع ذا لاب اد القضائي والا              وبالموازاة مع ه ال الاجته ر قصد إعم ائع في الجزائ ك في وض         الوق تفادة من ذل ع س

  .منظومة قانونية خاصة ببلدنا دون اللجوء إلى بقية التشريعات

اة الا        ذا الحي شرآاء وآ ي حق ال ار ف دة آث رز ع شرآات يُف إن إفلاس ال ة أخرى ف ن جه ة والاوم صاديةجتماعي ن ، قت ه م ذا فإن ل
م   ، يحتاج إلى تشريع خاص الضروري في هذه المرحلة بالنسبة لبلدنا إنشاء قانون خاص بإفلاس الشرآات لأن هذا النوع     ك بحك وذل

  .قتصاد السوق والتجارة الحرةانفتاح على المرحلة التي يعيشها بلدنا من الا

  النتائج أهم 

ر من                وستقراء  له في البحث مع الا    تم تناو  وبعد آل ما        ا أثي اً لم ا تكون جواب ائج عله ى بعض النت التحليل والمقارنة تم التوصل إل
  :أسئلة وإشكالات وهي

ا  ، يغاير تماماً نظام الإفلاس في الشريعة الإسلامية بل هما          متطابقان إلى حد بعيد    لا، أن نظام الإفلاس في القانون    . 1 ومن هن
      .   تبطل فكرة أن القانون الوحيد المستمد من الشريعة هو قانون الأسرة

حيث نجد وقائع الإفلاس   ، عهد النبوة  ورها في التراث الإسلامي إلى    بل تمتد جذ  ، أن فكرة الإفلاس ليست وليدة القانون الوضعي      . 2 
  .   صاحب حق حقه فأنصف المدين ولم يظلم الدائن تواترت وتعددت بحيث حكم النبي فيها وأعطى لكل

لا . 3 صورة ف ل ال اً مكتم ه نظام شريعة جعلت من ي ال ام الإفلاس ف ا أحك ي قامت عليه دين المف أن الأسس الت ى الم م عل لس ولا ظل
د                      ، إجحاف في حق الدائنين    ه ق ى أن دين حت ا يطال الم بينما في القانون نجد أن نظام الإفلاس مرَّ بمراحل وحقب زمنية آان الظلم فيه

      .   يتعرض للقتل من طرف دائنيه

ة  فكلاهما يعتبر جماعة            الدائ          ، أن خصائص نظام الإفلاس واحدة في آل من الشريعة والقانون         .  4 نين آتلة واحدة في مواجه
ر الإفلاس              بوآلاهما يحكم             ، ستفاء الحقوق االمدين مراعاة لمبدأ العدل في       رفع يد المدين عن إدارة أمواله وفي آلا النظامين يُعتب

  . وصمة عار بحيث يُمنع          المدين من آثير من حقوقه

شريعة وال        . 5 اء ال دى آل من فقه شريعة لا    أن بين تعريف الإفلاس ل اً واضحاً فال انون فرق ا صفة        ق دين م يس م شترط      في تفل ت
شريعة لا   ، التاجر بينما القانون يشترط ذلك     دين أو نقص                     وفي ال ال الم دين م رة في         ، إفلاس إذا ساوى        ال انون العب ا في الق بينم

  .التوقف عن الدفع بغض النظر عن قيمة     الدين



ه طلب إعلان الإفلاس      الإسلامية   تماماً الشريعة    وافقالوضعي ي أن القانون   . 6  ذا الحق    ، فيمن يُخول ل شريعة تُعطي ه لكل من    فال
 .المدين نفسه أو غرمائه أو حتى الحاآم وآذلك القانون فهو يعطي هذا الحق لكل من المدين أو دائنيه أو المحكمة

ول  ، تحقاقه مع القدرة على       الدفعساأن فكرة التوقف عن الدفع في القانون تستلزم حلول دين ما أو             . 7 وآذلك في الشريعة فإن حل
      .  الدين على عاتق المدين وعدم قدرته على السداد سبب في طلب إعلان إفلاس المدين

سداد وبإشر                              . 8 دين أو      وضع آجال لل الإبراء من ال ا ب اف أن نظام الإفلاس في الشريعة عرف مبدأ الصلح بين المدين ودائنيه إم
  .وهو في هذا يشبه تماماً الصلح القضائي المنصوص       عليه في القانون، القاضي

اء الإفلاس    خلال المقارنة    أن آل طريقة لاتختلف آثيراً عن القانون إذ يُستشف من       نتهاء الإفلاس في الشريعة لا    اأن طرق   . 9 نته
اين الو           انون مع التب ة في الق ا هو            في الشريعة تقابلها نفس الطريق ين م ا هو شرعي وب ين م ستعملة ب اضح     في المصطلحات الم

  .قانوني

ه في                اأن الإفلاس في آل من الشريعة والقانون ينال من          . 10 عتبار المدين المفلس ويحط من مكانته         غير أن لكل نظام طريقت
ه           ، ذلك ة بمقتضى         الحجر علي ك      فالشريعة تمنع المفلس من التصرفات المالي ا سوى ذل ة الشخصية فيم ، دون المساس بالحري

ام          لي بعض الوظائف والحق في الا    عتبار المفلس إلى شخصه بمنعه من توابينما في القانون يمتد النيل من             ل أم نتخاب والتوآي
  .   علاقة لها بتصرفات المفلس المالية وهذه آلها لا، القضاء

ه             ، آثار في آل من الشريعة والقانون     أن ما يلحق المدين المفلس من       . 11  دين إلاَّ ول فإن آل أثر ورد في           الشريعة في حق الم
  .مثيل في القانون غير أن الشريعة راعت الجانب الإنساني         بالنسبة للمدين

شابه          . 12 انون تت شريعة والق ر أن لكل نظام إجراءا   ، أن الآثار المتعلقة بالدائنين في آل من ال ه       ومصطلحاته  غي  ولكن تظل   ،ت
دائنين واحدة           دائنين       ، الأهداف البارزة من ترتيب هذه الآثار في حق ال وق ال ة حق ى حماي ة   ، فكلا       النظامين يهدف إل ذا جماي وآ

 .  الدائنين من بعضهم البعض حتى وإن      اختلفت الوسائل بين آل من الشريعة والقانون

ش . 13 ي ال ا ورد ف ل م ي م   أن مُجم وق ف ن ذوي الحق دائنين م ر ال ى غي لاس عل ار الإف ق بآث ا يتعل س وخصوصاً ريعة فيم ال المفل
متياز فإن آل صاحب حق في مال المفلس منصوص عليه في الشريعة إلاَّ ويقابله نفس الحق في القانون حتى وإن     أصحاب حقوق الا  

  .اختلفت المصطلحات

ار بحسب حالا                       أن عقود البيع والإجارة في حال إفلاس طر       . 14 وا الآث انون         رتب شريعة والق لاً من ال إن آ ا ف ت ف من أطرافه
  .ختلافاتالعقد وبحسب أنواعه مع بعض الا

ى   ، أن نظام الإفلاس في الجزائر لم يُطبق  . 15 ذا عل ار أن  ولم يشهد القضاء الجزائري سوابق آثيرة في ميدان       الإفلاس وه اعتب
ك آ   ، اقتصادي إلاَّ مؤخرا   لرأسمالي آنهج    النظام ا  الجزائر لم تتبن   ل ذل دين بالنظام الا   وقب ه       انت ت ر الممكن في ذي من غي شتراآي ال

ة ب       ه الدول وم في سات إذ تق شرآات والمؤس ي          ال لاس ف ة إف دوث حال ون                   اح ل دي امنة لك ا ض ارة وخزينته ار التج حتك
 .مؤسساتها العمومية

 المدين     حتى وهو الصحابي الجليل معاذ الإفلاس وبطريقة آاملة فلم يُحابليه وسلم طبق في عهده نظام     أن النبي صلى االله ع    . 16
  . τ معاذ ولم يظلم الدائنين حتى وهم من اليهود آما جاء في      حديث τبن جبل

شريعة هو                     . 17 ستمد من ال د الم ري الوحي انون الجزائ ر صحيح     أن ما آان يُتداول في الماضي من أن الق انون الأسرة غي          ق
ه ومن خلال الدراسة               ه   افقانون الإفلاس و التسوية القضائية الذي جاء متضمناً في القانون      التجاري في الباب الثالث من تضح أن

  .يختلف آثيراً عما جاء في           الشريعة لا

راً في المجت           . 18 أثيراً مباش شي                        والامع   أن آثرة إفلاس الشرآات تؤثر ت دني المستوى المعي ة           وت شي البطال ك بتف صاد وذل قت
 .قتصاديا التأثير على النمو والتكامل الاللمواطنين وآذ

ذا                       . 19 شرآات وآ ويم         المؤسسات وال ى المجتمع هو تق لبية عل ار س أن البديل المطروح اليوم بسبب ما يفرزه الإفلاس من آث
ة      ة محكم الإفلاس    إقامة منظومة قانوني ة الضيق                             ،  خاصة ب د عدم وجود أي مخرج لحال بحيث لا يُطرح       الإفلاس آحل إلاَّ عن

  .   والعسر المالي والتوقف عن الدفع       الذي وقعت فيه الشرآة

  التوصيات والاقتراحات



ه من الأ             ه فإن ان ذ  بما أن بلادنا تعتبر حديثة عهد بنظام الإفلاس آما سبق بيان ة بمك ي   آر بعض التوصيات والا   همي قتراحات الت
  : نأمل أن تفيد في إثراء منظومتنا القانونية من جهة وآذا الطلبة الباحثين في هذا الميدان من جهة أخرى

ه للنظام  وارد في الشريعة ودراسته أآثر للا هتمام بنظام الإفلاس ال   الا. 1  دنا   ستفادة مما يحويه وما يمكن أن     يقدم انوني في بل  ، الق
  . إلاَّ بتظافر جهود الباحثين وآذا الجامعات والجهات    الوصيةوهذا لايتأتى

رات   . 2 ارف والخب ادل المع انون لتب ات الق شريعة وآلي ات ال ين آلي شترآة ب ل م شاء ورشات عم شريعة إن ر بال      والتعريف أآث
  . تعلق منها بالمجال التجاري خصوصاً ماستفادة مما توصلت له الشريعة في إثراء المنظومة القانونية           والا

جمع آافة النصوص الفقهية المتعلقة بالإفلاس وما تعلق به من أحكام وصياغته في شكل مواد    قانونية قد يكون لها الأثر البارز                   . 3
  . لفعليفي نظام الإفلاس في المستقبل خصوصاً وأن الجزائر تعتبر      حديثة عهد بهذا النظام من حيث التطبيق ا

اد  ها      والأخذ بما توصل إليه الاستفادة منول العربية فيما يخص الإفلاس والا     ستعانة بتجارب الد  انوني الا أما في المجال الق   . 4 جته
  .الفقهي والقضائي في هذه البلدان فيما يتعلق بنظام الإفلاس

  .التجارية المقارنة بين       الشريعة والقانونإنشاء فرع جديد على مستوى آليات الشريعة والقانون يهتم بالدراسات . 5



ذا       ق في الجزائر فإنه من الضروري الابما أن نظام الإفلاس حديث من حيث التطبي  . 6 سابقة في ه دول ال ستفادة من        تجارب ال
  .المجال قصد تجنب الوقوع في الأخطاء

ذ           . 7 ؤثر في          سن قانون يمنع الشرآات من شهر إفلاسها عمداً لأن آثرة ه وع من الإفلاس ي ساهم في     ا الن         النمو الاقتصادي في
  .قتصاد وتفشي البطالةتدهور الا

  .تخصيص جزء من أموال الزآاة للتجار الأفراد المشرفين على الإفلاس قصد إقالة عثرتهم        وتجنيبهم الوقوع فيه. 8

ة إفلاس       تحديد معايير خاصة بالمسؤولية الجنائية لمديري الشرآات     . 9 ى حقيق ساءلة     والوقوف عل المقبلة على الإفلاس قصد الم
  .الشرآة

ا الإفلاس ا. 10 ا فيه ة بم ضايا التجاري ي آل الق وم بالفصل ف ة تق اآم تجاري تحداث مح ضائية س سوية  الق سهيل ، والت صد ت ك بق وذل
  .ختلطةالتقاضي في بلدنا وآذا تجنب طول الإجراءات التي تتميز بها        المحاآم الم

ي الم   . 11 وض ف ة للخ ضائية مؤهل ارات ق وين إط و الا  تك ع النم ياً م اري تماش ال التج صادي ج ورات  قت ة التط بلاد      ومواآب لل
  .قتصادية العالميةالا

ى  وذلك تجسيداً لمبدأ النظرة،          إنشاء هيئة لتقويم المؤسسات والشرآات المشرفة على الإفلاس قصد تجنيبها الوقوع فيه   . 12  إل
راد             الوضع الاقتصادي والا     ستقرار في اوآذلك لما يمثله تقويم هذه المؤسسات من        ، ميسرة ى التجار الأف ى عل ه حت اعي وتعميم جتم

  . الإفلاس قصد تجنيبهم الوقوع في

شريعة بالا       . 13 ة   ال ستوى آلي ى م لامي عل ه الإس ب الفق ي آت ة ف لاس المبثوث ام الإف ين أحك شروع تقن داد م تعانة باإع اتذة س لأس
  .المتخصصين في الميدان مع طرح مشروع هذا التقنين على الجهات الوصية في ميدان التشريع القانوني

ا                        . 14 ه     إعادة النظر في العقوبات المسلطة على المدين في حال إفلاسه خصوصاً ما تعلق منه اء حق ه الشخصية آإلغ بحريت
ولي بعض المناصب   ،نتخاب في الا  ذا ت دين المفلس           والأ،  وآ ة الم ا تراعي حري ذا المجال فإنه شريعة في ه ي      ال ا جاء ف خذ بم

  .الشخصية فلا تمس بأي حق من         حقوقه الشخصية إلاَّ ما تعارض منها مع حقوق غرمائه

ه وصحبه ومن ت                    وم          هذا ونسأل االله التوفيق والسداد في القول والعمل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آل ى ي ه بإحسان إل بع
  . الدين

  

Β 
/?  

  
  

 
 
 
 
 
 



انوني          مع وهذا ما آان في إمكاني جمعهُ من      ،  فهذا ما أردت بحثه    ،وبعد      شرعي والق الين ال ذه الدراسة في المج ة به ، لومات متعلق
ل        ففي عهد النبوة والخلافة الراشدة وجدت أنهم مارسوا نظام الإفلاس وطبقوه بكل أحكامه فقد تم تطبيقه في                  ن جب اذ ب من   τ حق مع

رى     ،  وهذا دون المساس بحقوق معاذ الشخصية      ، حيث باع ماله في دين آان عليه وقسمه بين غرمائه          ρالنبي  قبل   ة الكب آانت  فالغاي
  .إيفاء الغرماء حقوقهم ببيع مال المدين المفلس

اني إل                       د الروم ة من العه ى               أما في القانون فإن نظام الإفلاس مر بمراحل متعاقب ا وُصولا إل رون الوسطى في أورب ى عصر الق
ال في نظام       يهدفون  وهو بمروره بكل تلك المراحل آان المشرعون        ، ظهور قانون للإفلاس في فرنسا     ى درجة الكم إلى الوصول إل

  .الإفلاس دون المساس بحقوق المدين أو الدائنين

ين     لذلك يمكن القول أن نظام الإفلاس في الشريعة يختلف عن الق                ين اانون في نقطت ا  :ثنت م           : أوله شريعة ل أن نظام الإفلاس في ال
اة آل أطراف         ρالنبي  قبل  بتداءً من   ايمر بمراحل متعددة وصل من خلالها في النهاية إلى ما هو عليه اليوم بل نشأ وطُبق                  مع مراع

  .الإفلاس فلا تغليب لمصلحة طرف على الآخر

اً في الإفلاس إذا    ،  الشريعة تختلف عن تلك الموجودة في القانون نظام الإفلاس فيئأن مباد : ثانيها      فالشريعة تعتبر المدين واقع
ا               ، آان الدين الذي عليه أآثر مما عنده       ان م  بينما في القانون يختلف الأمر فمجرد التوقف عن الدفع يوقع المدين في الإفلاس سواء آ

  .عنده أآثر من الدين أم لا

ائم    ، يختلفان آثيراً رز من خلال هذه الدراسة أن نظامي الإفلاس في آل من الشريعة والقانون لا      ولكن الأمر الذي ب         ا ق فكل منهم
ود         ، على تمكين الدائنين من مال المفلس في حال الإفلاس         ة من عق ة معين المفلس علاق ربطهم ب ذين ت وآذا أداء حقوق غير الدائنين ال

   .بيع أو إجارة أو حتى حق نفقة

  .تضح لي من خلال هذه الدراسة هو أن نظام الإفلاس في القانون مستمد بطريقة أو بأخرى مما جاء في الشريعةا الذي لكن     

راء                     ،لذا      ى الإث ط إل اج فق ا        والا  فإنه من باب الأمانة العلمية لابد من القول أن نظام الإفلاس في القانون يحت تفادة من آل م ورد  س
دد          وبالموازاة مع ، في الشريعة  د من تع ذا لاب اد القضائي والا               ه ال الاجته ر قصد إعم ائع في الجزائ ك في وضع          الوق تفادة من ذل س

  .منظومة قانونية خاصة ببلدنا دون اللجوء إلى بقية التشريعات

اة الا        ذا الحي شرآاء وآ ي حق ال ار ف دة آث رز ع شرآات يُف إن إفلاس ال ة أخرى ف ن جه ة والاوم صاديةجتماعي ه، قت ذا فإن ن ل  م
م   ، الضروري في هذه المرحلة بالنسبة لبلدنا إنشاء قانون خاص بإفلاس الشرآات لأن هذا النوع يحتاج إلى تشريع خاص     ك بحك وذل

  .قتصاد السوق والتجارة الحرةانفتاح على المرحلة التي يعيشها بلدنا من الا

  النتائج أهم 

ر من                التحلوستقراء  له في البحث مع الا    تم تناو  وبعد آل ما        ا أثي اً لم ا تكون جواب ائج عله ى بعض النت يل والمقارنة تم التوصل إل
  :أسئلة وإشكالات وهي

ا  ، يغاير تماماً نظام الإفلاس في الشريعة الإسلامية بل هما          متطابقان إلى حد بعيد    لا، أن نظام الإفلاس في القانون    . 1 ومن هن
      .   شريعة هو قانون الأسرةتبطل فكرة أن القانون الوحيد المستمد من ال

حيث نجد وقائع الإفلاس   ، عهد النبوة  بل تمتد جذورها في التراث الإسلامي إلى      ، أن فكرة الإفلاس ليست وليدة القانون الوضعي      . 2 
  .   صاحب حق حقه فأنصف المدين ولم يظلم الدائن تواترت وتعددت بحيث حكم النبي فيها وأعطى لكل

ي ق. 3 لا أن الأسس الت صورة ف ل ال اً مكتم ه نظام شريعة جعلت من ي ال ام الإفلاس ف ا أحك دين المفلس ولا  امت عليه ى الم م عل ظل
د                      ، إجحاف في حق الدائنين    ه ق ى أن دين حت ا يطال الم بينما في القانون نجد أن نظام الإفلاس مرَّ بمراحل وحقب زمنية آان الظلم فيه

      .   يتعرض للقتل من طرف دائنيه

ة            ، صائص نظام الإفلاس واحدة في آل من الشريعة والقانون        أن خ .  4 فكلاهما يعتبر جماعة            الدائنين آتلة واحدة في مواجه
ر الإفلاس              بوآلاهما يحكم             ، ستفاء الحقوق االمدين مراعاة لمبدأ العدل في       رفع يد المدين عن إدارة أمواله وفي آلا النظامين يُعتب

  .           المدين من آثير من حقوقهوصمة عار بحيث يُمنع

شريعة لا            . 5 اً واضحاً فال انون فرق شريعة والق اء ال دى آل من فقه ا صفة        أن بين تعريف الإفلاس ل دين م يس م شترط      في تفل ت
شريعة لا   ، التاجر بينما القانون يشترط ذلك     دين أو نقص                     وفي ال ال الم دين م ا في الق     ، إفلاس إذا ساوى        ال رة في    بينم انون العب

  .التوقف عن الدفع بغض النظر عن قيمة     الدين



ه طلب إعلان الإفلاس      الإسلامية  وافق تماماً الشريعة    الوضعي ي أن القانون   . 6  ذا الحق    ، فيمن يُخول ل شريعة تُعطي ه لكل من    فال
 .ين أو دائنيه أو المحكمةالمدين نفسه أو غرمائه أو حتى الحاآم وآذلك القانون فهو يعطي هذا الحق لكل من المد

ول  ، ستحقاقه مع القدرة على       الدفعاأن فكرة التوقف عن الدفع في القانون تستلزم حلول دين ما أو             . 7 وآذلك في الشريعة فإن حل
      .  الدين على عاتق المدين وعدم قدرته على السداد سبب في طلب إعلان إفلاس المدين

سداد وبإشراف                           أن نظام الإفلاس في الشريع    . 8 دين أو      وضع آجال لل الإبراء من ال ا ب ة عرف مبدأ الصلح بين المدين ودائنيه إم
  .وهو في هذا يشبه تماماً الصلح القضائي المنصوص       عليه في القانون، القاضي

اء الإفلاس      أن آل طريقة لا خلال المقارنة تختلف آثيراً عن القانون إذ يُستشف من       نتهاء الإفلاس في الشريعة لا    اأن طرق   . 9 نته
ا هو                       ين م ا هو شرعي وب ين م ستعملة ب اين الواضح     في المصطلحات الم انون مع التب ة في الق في الشريعة تقابلها نفس الطريق

  .قانوني

ه في    عتبار المدين المفلس ويحط من مكانته         غير أن لكل             اأن الإفلاس في آل من الشريعة والقانون ينال من          . 10 نظام طريقت
ك                ، ذلك ا سوى ذل ة الشخصية فيم ه دون المساس بالحري ة بمقتضى         الحجر علي ، فالشريعة تمنع المفلس من التصرفات المالي

ام          لي بعض الوظائف والحق في الا    عتبار المفلس إلى شخصه بمنعه من توابينما في القانون يمتد النيل من             ل أم نتخاب والتوآي
  .   علاقة لها بتصرفات المفلس المالية وهذه آلها لا، اءالقض

ه             ، أن ما يلحق المدين المفلس من آثار في آل من الشريعة والقانون           . 11  دين إلاَّ ول فإن آل أثر ورد في           الشريعة في حق الم
  .مثيل في القانون غير أن الشريعة راعت الجانب الإنساني         بالنسبة للمدين

شابه          . 12 انون تت شريعة والق ه       ومصطلحاته     ، أن الآثار المتعلقة بالدائنين في آل من ال ر أن لكل نظام إجراءات  ولكن تظل   ،غي
دائنين واحدة           دائنين       ، الأهداف البارزة من ترتيب هذه الآثار في حق ال وق ال ة حق ى حماي ة   ، فكلا       النظامين يهدف إل ذا جماي وآ

 .  عض حتى وإن      اختلفت الوسائل بين آل من الشريعة والقانونالدائنين من بعضهم الب

ي م    . 13 وق ف ن ذوي الحق دائنين م ر ال ى غي لاس عل ار الإف ق بآث ا يتعل شريعة فيم ي ال ا ورد ف ل م س وخصوصاً أن مُجم ال المفل
فس الحق في القانون حتى وإن متياز فإن آل صاحب حق في مال المفلس منصوص عليه في الشريعة إلاَّ ويقابله ن    أصحاب حقوق الا  

  .اختلفت المصطلحات

ار بحسب حالا                              . 14 وا الآث انون         رتب شريعة والق لاً من ال إن آ ا ف ت أن عقود البيع والإجارة في حال إفلاس طرف من أطرافه
  .ختلافاتالعقد وبحسب أنواعه مع بعض الا

ى   ولم يشهد القضاء ، أن نظام الإفلاس في الجزائر لم يُطبق  . 15 ذا عل ار أن  الجزائري سوابق آثيرة في ميدان       الإفلاس وه اعتب
ك آ   ، اقتصادي إلاَّ مؤخرا    النظام الرأسمالي آنهج     الجزائر لم تتبن   ل ذل دين بالنظام الا   وقب ه       انت ت ر الممكن في ذي من غي شتراآي ال

ة ب       ه الدول وم في سات إذ تق شرآات والمؤس ي          ال لاس ف ة إف دوث حال ار ااح ون                  حتك ل دي امنة لك ا ض ارة وخزينته لتج
 .مؤسساتها العمومية

 المدين     حتى وهو الصحابي الجليل معاذ الإفلاس وبطريقة آاملة فلم يُحابأن النبي صلى االله عليه وسلم طبق في عهده نظام         . 16
  . τ معاذ ولم يظلم الدائنين حتى وهم من اليهود آما جاء في      حديث τبن جبل

ر صحيح                        . 17 انون الأسرة غي شريعة هو           ق ستمد من ال د الم ري الوحي انون الجزائ أن ما آان يُتداول في الماضي من أن الق
ه ومن خلال الدراسة               ه   افقانون الإفلاس و التسوية القضائية الذي جاء متضمناً في القانون      التجاري في الباب الثالث من تضح أن

  .ما جاء في           الشريعةيختلف آثيراً ع لا

راً في المجت           . 18 أثيراً مباش شي                        مع والا  أن آثرة إفلاس الشرآات تؤثر ت دني المستوى المعي ة           وت شي البطال ك بتف صاد وذل قت
 .قتصاديا التأثير على النمو والتكامل الاللمواطنين وآذ

ذا           أن البديل المطروح اليوم بسبب ما يفرزه الإفلاس من آث            . 19 شرآات وآ ويم         المؤسسات وال ى المجتمع هو تق لبية عل ار س
الإفلاس          ة خاصة ب ة محكم ة الضيق                             ، إقامة منظومة قانوني د عدم وجود أي مخرج لحال بحيث لا يُطرح       الإفلاس آحل إلاَّ عن

  .   والعسر المالي والتوقف عن الدفع       الذي وقعت فيه الشرآة

  التوصيات والاقتراحات



ه من الأ             ه فإن ان ذآر بعض التوصيات والا     بما أن بلادنا تعتبر حديثة عهد بنظام الإفلاس آما سبق بيان ة بمك ي   همي قتراحات الت
  : نأمل أن تفيد في إثراء منظومتنا القانونية من جهة وآذا الطلبة الباحثين في هذا الميدان من جهة أخرى

ه للنظام  لشريعة ودراسته أآثر للاوارد في ا هتمام بنظام الإفلاس ال   الا. 1  دنا   ستفادة مما يحويه وما يمكن أن     يقدم انوني في بل ،  الق
  . إلاَّ بتظافر جهود الباحثين وآذا الجامعات والجهات    الوصيةوهذا لايتأتى

رات   . 2 ارف والخب ادل المع انون لتب ات الق شريعة وآلي ات ال ين آلي شترآة ب ل م شاء ورشات عم شريعة      والتعرإن ر بال يف أآث
  . تعلق منها بالمجال التجاري ستفادة مما توصلت له الشريعة في إثراء المنظومة القانونية           خصوصاً ماوالا

جمع آافة النصوص الفقهية المتعلقة بالإفلاس وما تعلق به من أحكام وصياغته في شكل مواد    قانونية قد يكون لها الأثر البارز                   . 3
  . لإفلاس في المستقبل خصوصاً وأن الجزائر تعتبر      حديثة عهد بهذا النظام من حيث التطبيق الفعليفي نظام ا

اد  ها      والأخذ بما توصل إليه الاستفادة منول العربية فيما يخص الإفلاس والا     ستعانة بتجارب الد  انوني الا أما في المجال الق   . 4 جته
  .يتعلق بنظام الإفلاسالفقهي والقضائي في هذه البلدان فيما 

  .إنشاء فرع جديد على مستوى آليات الشريعة والقانون يهتم بالدراسات التجارية المقارنة بين       الشريعة والقانون. 5



ذا       ق في الجزائر فإنه من الضروري الابما أن نظام الإفلاس حديث من حيث التطبي  . 6 سابقة في ه دول ال ستفادة من        تجارب ال
  .ل قصد تجنب الوقوع في الأخطاءالمجا

ؤثر في                     . 7 وع من الإفلاس ي ذا الن ساهم في     سن قانون يمنع الشرآات من شهر إفلاسها عمداً لأن آثرة ه         النمو الاقتصادي في
  .قتصاد وتفشي البطالةتدهور الا

  .هم        وتجنيبهم الوقوع فيهتخصيص جزء من أموال الزآاة للتجار الأفراد المشرفين على الإفلاس قصد إقالة عثرت. 8

ة إفلاس           . 9 ى حقيق ساءلة     والوقوف عل تحديد معايير خاصة بالمسؤولية الجنائية لمديري الشرآات المقبلة على الإفلاس قصد الم
  .الشرآة

ا الإفلاس ا. 10 ا فيه ة بم ضايا التجاري ي آل الق وم بالفصل ف ة تق اآم تجاري تحداث مح ضائية س سوية  الق سهيل وذل، والت صد ت ك بق
  .التقاضي في بلدنا وآذا تجنب طول الإجراءات التي تتميز بها        المحاآم المختلطة

ي الم   . 11 وض ف ة للخ ضائية مؤهل ارات ق وين إط و الا  تك ع النم ياً م اري تماش ال التج صادي ج ورات  قت ة التط بلاد      ومواآب لل
  .قتصادية العالميةالا

ى  ،          والشرآات المشرفة على الإفلاس قصد تجنيبها الوقوع فيهإنشاء هيئة لتقويم المؤسسات    . 12 وذلك تجسيداً لمبدأ النظرة إل
راد             الوضع الاقتصادي والا     ستقرار في اوآذلك لما يمثله تقويم هذه المؤسسات من        ، ميسرة ى التجار الأف ى عل ه حت اعي وتعميم جتم

  . الإفلاس قصد تجنيبهم الوقوع في

شروع تق . 13 داد م شريعة بالا      إع ة   ال ستوى آلي ى م لامي عل ه الإس ب الفق ي آت ة ف لاس المبثوث ام الإف ين أحك اتذة  ن تعانة بالأس س
  .المتخصصين في الميدان مع طرح مشروع هذا التقنين على الجهات الوصية في ميدان التشريع القانوني

ا             إعادة النظر في العقوبات المسلطة على المدين في حال إفلاسه خصوصاً ما           . 14 ه      تعلق منه اء حق ه الشخصية آإلغ بحريت
ولي بعض المناصب   ،نتخاب في الا  ذا ت دين المفلس           ،  وآ ة الم ا تراعي حري ذا المجال فإنه شريعة في ه ي      ال ا جاء ف والأخذ بم

  .الشخصية فلا تمس بأي حق من         حقوقه الشخصية إلاَّ ما تعارض منها مع حقوق غرمائه

وم                            هذا ونس  ى ي ه بإحسان إل ه وصحبه ومن تبع أل االله التوفيق والسداد في القول والعمل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آل
  . الدين
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  فهرس الآيات القرآنية
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 فهرس الأحاديث النبوية
  الصفحة  الحديث

  حرف الألف
  137  ﴾ابدأ بنفسك وبمن تعول﴿

،  ولا متاعالمفلس فينا من لا درهم له: أتدرون من المفلس؟ قالوا﴿
  3  ﴾...إن المفلس : فقال

  206-4  ﴾إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها﴿
  199 ﴾وأقضوا االله فهو أحق بالوفاء ﴿

  130  ﴾إن لصاحب الحق مقالاً ﴿
  130  ﴾ حبس رجلا أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقيρأنه ﴿

نه اقتضى منه أولم يقتض أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعي﴿
  ﴾فهو أسوة الغرماء

125-126  

، أيما رجل أفلس فأدرك متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء﴿
  ρ﴾  122قضى بذلك رسول االله 

ولم ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، أيما رجل باع سلعة﴿
  124  ﴾...يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له

أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده أيُّما رجل مات أو ﴿
  122  ﴾بعينه

  حرف التاء
  57  ﴾تصدقوا عليه﴿

  حرف الخاء
  132-110-67-67-58-20-5  ﴾ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك﴿

  حرف الدال
  199-62-61  ﴾دَينُ االله أَحَقُ أَنْ يُقْضَى﴿

  حرف الراء
 الطفل حتى يحتلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن﴿

  111  ﴾وعن المجنون حتى يبرأ 
  حرف اللام

  24  ﴾لاَ يَحلُ مَالُ امرئ مُسلم إلاَّ بطيب نَفْس منْهُ﴿
  177-167-68  ﴾لصاحب الحق يد ولسان﴿

  170-135-130  ﴾لي الواجد يحل عرضه وعقوبته﴿
  حرف الميم

  132  ﴾مطل الغني ظلم﴿
  234-210-207-205-178-122-119 ﴾ أحق به من غيره من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس فهو﴿
وآان سرقٌ رجلاً دخل المدينة ،  باع سرقًا في دينهρمن أن النبي ﴿

...﴾  56  
 



  فهرس الأعلام
  الصفحة  العلم

  حرف الألف 

  178-139-125-122-67  أحمد بن حنبل
  122  وزاعيالأ

  حرف التاء
  129  تيميةابن 

  حرف الحاء
  199-167-111-111-61-56-55  حزمابن 

  131  حسن البصريال

-111-111-68-68-25-24-23-23-23-22-22-22-22-22  حنيفة النعمانأبو 
126-170-174-177-178  

  حرف الشين 

-133-122-122-119-119-118-115-67-67-63-57-57-31  شافعيال
139-178-178-202-202-206-208-210-210-211-212  

  130-129  شريح
  130-129  شعبيال

  حرف العين
  111  عبيد االله بن الحسن
  130-126  علي بن أبي طالب
  130-127-25-أ  عمر بن الخطاب
  132-131-122-122-68-55  عمر بن عبد العزيز

  حرف القاف
  129 قيم الجوزيةابن 

  حرف اللام
  132-131 ليث بن سعدال

  حرف الميم 

-178-139-134-125-124-122-122-92-67-57-57-31-28  مالك بن أنس
202-211-212-212  

  111  مجاهد بن جبر
  67  شيبانيمحمد بن الحسن ال

  126-111  محمد بن سيرين

-251-132-112-110-109-109-29-27-25-24-19-5-5-4-أ  معاذ بن جبل
254-254  

  حرف الهاء
  132-131-126  هريرةأبو 

  حرف الياء

  67  يوسفأبو 
 



  فهرس المصادر والمراجع 
  رآن الكريمالق -

  ف لحرف الأ
  .هـ1401دار الكتاب العربي، بيروت، ، تحقيق سيف الدين الكاتب، البيان والتعريف: إبراهيم بن محمد الحسيني -
  . م1997، 1خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط: أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح:  ابن الأثير-
    .م1995، 01 المسالك على الشرح الصغير، دار الكتب العليمة، بيروت، طبلغة السالك لأقرب: أحمد الصاوي -
  مصر، مؤسسة قرطبة، المسند: أحمد بن حنبل -
   . م1986، 01، منشورات عويدات، لبنان، ط)الإفلاس(الكامل في قانون التجاري : إلياس ناصيف -
 ـ1386 صفر 18:  المؤرخ في 66/154: أمر رقم  - و   ي08: هـ الموافق ل م  1966وني  المؤرخ  65/278: م، والأمر رق
    .م1965 نوفمبر 16: هـ الموافق لـ1385 رجب 22: في

  .م1966 يونيو 08: هـ، الموافق لـ1386 صفر 18:  المؤرخ في66/156: أمر رقم -
دة الرس  ،  والمتعلق بالوآيل المتصرف القضائي   1996 يوليو   09:  المؤرخ في  23-96: أمر رقم  - مية في  وورد في الجري

دد  ي43الع ؤرخ ف و10:   الم الحقوق    ، 1996يولي ق ب ع والمتعل صل الراب ي الف ضائي ف صرف الق ل المت ام الوآي دد مه ح
    .20 إلى المادة 14والواجبات من المادة 

  حرف الباء 
  .م1995دار الفكر، لبنان، ، حاشية البجريمي على المنهج: بجريمي ال-
  . 1996، 01خطيب، دار الكتب العلمية، بيروت، طحاشية البجيرمي على ال: بجيرمي ال-

 . 1987، 01دار ابن كثير، بيروت، ط، تحقيق مصطفى ديب البغا، صحيح البخاري: بخاري ال-
  .511مصر، ص، دار المعارف، مختار الصحاح: الرازي أبو بكر -
  .01م، ط1991، الرياضدار ، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، الآحاد والمثاني، بكر الشيباني أبو -
  هـ،1407القاهرة، ، دار الريان، مجمع الزوائد: بكر الهيثمي أبو -
  .م1996، 02عالم الكتب، لبنان، ط، شرح منتهى الإرادات، بهوتي ال-
  .01آشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق آمال عبد العظيم العناني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: بهوتي ال-
  . م1994دار مكتبة الباز، مكة المكرمة ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى: قيبيه ال-

  حرف التاء
  .01م، ط1992دار الجيل، بيروت، ، عبد الرحمان عميرة.تحقيق د، نوادر الأصول في أحاديث الرسول: ترمذي ال-

  يمالجحرف 
  .01هـ، ط1399دار الكتب العلمية، بيروت، ، ري النجارتحقيق محمد زه، شرح معاني الآثار: جعفر الطحاوي أبو -

  جرف الحاء
  .02م، ط1993بيروت، ، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرنؤوط، صحيح ابن حبان: حبان ابن -
  . م1992، 1علي محمد البجاوي، دارالجيل، بيروت، ط: الإصابة في تمييز الصحابة، تح: حجر العسقلاني ابن -
دني       ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية    : عسقلانيحجر ال  ابن   - اني الم روت  ، تحقيق السيد عبد االله هاشم يم ة، بي .دار المعرف

    
  .م1964المدينة المنورة، ، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، تلخيص الحبير: جر العسقلاني ابن ح-
    . البنداري، دار الفكر، بيروتالمحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان: حزم ابن -
  .م2000، 05دار النهضة، القاهرة، ط، أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الجديد: حسين الماحي -
ة، ط               : حسين مبروك  - اد القضائي والنصوص المتمم ة والاجته وطني    ، 01القانون التجاري والنصوص التطبيقي ديوان ال ال

    .2002للأشغال التربوية، يناير 
  . 588ص، 06لبنان، ج، دار الكتب العلمية، مواهب الجليل شرح مختصر خليل: حطاب ال-

  حرف الخاء
  .م1997، 01شرح الخرشي على مختصر شرح خليل، تحقيق زآرياء عميرات، دار الكتب العليمة، ط: خرشي ال-

  حرف الدال
  .م1966دار المعرفة، بيروت، ، لمدنيتحقيق السيد عبد االله هاشم يماني ا، سنن الدارقطني: دارقطني ال-
  . تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع، سنن الدارمي: دارمي ال-



    .م1995، 02إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاآر، دار الجيل، بيروت، ط: دقيق العيد ابن -
  حرف الذال

  . م1994، 10ط و حسن الأسد، مؤسسة الرسالة، طشعيب الأرنؤو: سير أعلام النبلاء، تح: ذهبي ال-
  حرف الراء

ري           : راشد راشد  - انون التجاري الجزائ ة،      ، الأوراق التجارية الإفلاس والتسوية القضائية في الق وان المطبوعات الجامعي دي
  م 2004، 04ط
  ).  السنة والطبعةدون ذآر(آشاف الذيل عن طبقات الحنابلة، دار المعرفة، بيروت، : رجب الحنبلي ابن -
  .م1965، مطبعة العروبة، دمشق، )الإفلاس(موسوعة الحقوق التجارية، : رزق االله الأنطاآي -

  حرف الزاي
  .م1996، 10الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط: زرآلي ال-
  ).  علوماتدون ذآر بقية الم(أسنى المطالب شرح روض الطالب :زآرياء بن محمد بن زآرياء الأنصاري -

  حرف السين
ر، ط              : سائح سنقوقة  - ة، الجزائ .م2001،  01قانون الإجراءات المدنية نصا وتعليقا وشرحا وتطبيقا، دار الهدى، عين أمليل

    
    .  المبسوط، دار الكتب العليمة، بيروت: سرخسي ال-
    .بي، قطرمجموعة الإجماع في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث العر: سعدي أبو جيب -
راث                  ، حاشية الجمل :سليمان الجمل  - اء الت ي، دار إحي اريخ العرب فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، مؤسسة الت

    . العربي، بيروت
  م1999،  01المنتقى شرح الموطأ، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: خلف الباجي سليمان بن -

  حرف الشين
    .م1990الأم، دار الفكر، بيروت، : فعيشا ال-
  .م1981، دار الجيل، المعجم الاقتصادي الإسلامي: شرباصي أحمد ال-
  . حواشي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار صادر، بيروت: شرواني وابن القاسم العبادي ال-
    .م1995، 01 طتكملة فتح القدير، دار الكتب العلمية، بيروت،: شمي الدين أحمد قويدر -
  .م1994، 01ط، دار الغرب الإسلامي، الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي -

    ). دون ذآر بقية المعلومات(فتاوى الرملي : شهاب الدين الرملي -

    . م1992، 03نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: شهاب الدين الرملي -

  .01ط، هـ1409مكتبة الرشد، الرياض، ، تحقيق آمال يوسف الحوت، المصنف: شيبه ابن أبي -

  حرف الصاد
  م2000، الجزائر، مطبعة الكاهنة، محاضرات في القانون التجاري الإفلاس والتسوية القضائية: صبحي عرب -

  حرف العين
  .ندريةالإفلاس، منشأة دار المعارف، الإسك: عبد الحميد الشواربي -
    .، الإسكندرية2004، 01ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، علم الاجتماع الاقتصادي: عبد الرؤوف الضبع -
    01هـ، ط1356مصر، ، المكتبة التجارية الكبرى، فيض القدير: عبد الرؤوف المناوي -
  ). دون ذآر بقية المعلومات (شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية، مصر،: عبد الفتاح مراد -
    . م1997، 01حاشية العدوي على شرح آفاية الطالب الرباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: عدوي ال-
شرآاء  : علي جمال الدين عوض  - صاد   ، إفلاس الشرآة وأثره على مراآز ال انون والاقت ة الق دد  ، مجل ، مصر،  04 و03الع

   .م1964
ن الملق         - ى ب ن عل ر     : ن الأنصاري  عمر ب در المني اض،               ، خلاصة الب ة الرشد، الري سلفي، مكتب د ال د المجي ق حمدي عب تحقي

    .هـ1415
  حرف الفاء

    .  م1998، 06ط، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط: فيروز آبادي ال-
  حرف القاف

م            ال - صادر بمقتضى الأمر رق ري ال  ـ   1395ن   رمضا  20:  المؤرخ في    59- 75: قانون التجاري الجزائ  26:  الموافق ل



    .  م1975 ديسمبر 19:  المؤرخ في101:  المنشور في الجريدة الرسمية العدد1975سبتمبر 
 ـ    1395 رمضان    20:  المؤرخ في   75/59: قانون التجاري الجزائري الصادر بمقتضى الأمر رقم       ال - ـ، الموافق ل  26: ه

   .م1980ديسمبر 19:  والمؤرخ في101م، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1975سبتمبر 
   .،ديوان المطبوعات الجامعية: القانون التجاري -
م  ال- ري، الأمر رق دني الجزائ انون الم ي 75/58: ق ـ1395 رمضان 20:  المؤرخ ف ق ل بتمبر 26: ، المواف .م1975 س

    
  .   م1996، 01المغني، تحقيق محمد شر الدين خطاب، دار الحديث القاهرة، ط:  المقدسيقدامة ابن -
  .م1996، 05الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العليمة، بيروت، ط: قرطبي ال-
  م1986مؤسسة الرسالة، بيروت، ، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مسند الشهاب: قضاعي محمد بن سلامة ال-
    . رةحاشيتا فليوبي وعميرة، دار إحياء الكتب العربية، القاه: قليوبي وعميرة -

  حرف الميم

  .دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة: ماجة ابن -
    . المدونة، دار صادر، بيروت: مالك بن أنس -
د             : محمد بن أحمد الشربيني الخطيب     - د عب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق علي محمد معوض و عادل أحم

  . م1994، 01محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية، لبنان، طالموجود، تقديم 
    .م1998، 01فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: محمد بن زآريا الأنصاري -
    . م1996، 01دار الكتب العلمية، بيروت، ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: دسوقي محمد بن عرفة ال-
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  ملخص حول البحث  
نظـام  ،      من بين أهم النظم القانونية المرتبطة بالنشاط التجاري للأفراد والمؤسسات على حد سـواء             

، الإفلاس والتسوية القضائية وهذا النظام يتم تطبيقه في حال وقوع مؤسسة أو شخص ما في الإفـلاس                
مل على حماية حقوق الدائنين فيما بينهم وإذا كان هذا          ويع، فيعمل على حماية المدين من دائنيه من جهة       

الـدائنون والمـدين    ، هو الهدف من نظام الإفلاس فإن أهم ما يميزه هي الآثار التي تلحق كل أطرافـه               
وأصحاب الحقوق في مال المدين بعد إعلان إفلاسه كل هؤلاء تصيبهم آثار الإفلاس مما يرتب علـيهم                 

كن القول أن أهم ما يميز نظام الإفلاس في القانون هي الآثار لأا تأخـذ               لذلك يم ، عدة أحكام وأفعال  
ولا يختلف هذا عما هو موجود في الشريعة الإسلامية فنظام الإفلاس فيها نظام             ، شكل الإلزام لكل طرف   

، ع ماله محكم لتصفية أموال المدين بعد الحكم بإفلاسه إذ يمكّن الدائنين من مال المدين بعد الحجر عليه وبي                
لذلك فإن نظام الإفلاس في كلا التشريعين نظام قائم بذاته يهدف إلى الموازنة بين مصالح المدين والدائنين                 

  .على حد سواء

     وإذا كانت  آثار الإفلاس على هذا القدر من الأهمية فذلك لأا تتعلق مباشـرة بأفعـال أطـراف     
ائنين أو غيرهم ممن يتمتعون بحقوق امتيـاز في مـال           الإفلاس و ترتب عدة أحكام في حق المدين أو الد         

وبما ،وعلى اعتبار أن الشريعة كذلك ترتب نفس الآثار التي وردت في القانون           ، المفلس بعد إعلان إفلاسه   
أن الاعتقاد السائد بين أهل الاختصاص في مجال القانون من أن الشريعة تخلو من شيء يـسمى نظـام                   

فمن خلال مـا يعتـري كـل     ، ود هذا النظام في الشريعة تصبح ضرورة      فإن مهمة إثبات وج   ، الإفلاس
أطراف الإفلاس من آثار ومن خلال الدراسة المقارنة بين كلا التشريعين تتضح المزايا والعيـوب الـتي                 

وبما أن الوقوع في الإفلاس محتمل في حق الأفـراد          ، تعتري كلا التشريعين كما تكشف مختلف الثغرات      
د سواء يؤدي في حال كثرته إلى التأثير حتى في اقتصاد الدول فإن الموضوع بـذلك                والمؤسسات على ح  

  .يتخذ صفة الواقعية في التناول

هل نظام الإفلاس واحد في كلا التشريعين وهل الآثار نفسها          ،      لذلك فإن التساؤل الذي يطرح هو     
  لإفلاس؟ في كل من الشريعة والقانون وأي نظام يحقق ضمانات أكثر لأطراف ا



  :من خلال هذا البحث اتضح ابتداءً أن نظام الإفلاس في الشريعة يختلف عن القانون في نقطتين اثنتين

 أن نظام الإفلاس في الشريعة لم ينشأ نتيجة تعاقب مراحل متعددة بل نشأ نظاماً تاماً مكتمل الصورة                  -
 لمصلحة أي طرف من أطراف الإفلاس       في عهد النبوة أرسى النبي صلى االله عليه وسلم أسسه فلا تغليب           

  .على الآخر

 أن مباديء نظام الإفلاس في الشريعة تباين تلك الموجودة في القانون فمعايير الوقوع في الإفلاس مثلاً                 -
غير أنه عموما يمكن القول أن نظام الإفلاس في كل من الشريعة الإسلامية             ، تختلف بين الشريعة والقانون   

ط اتفاقهما أكثر من نقاط اختلافهما مما يدعو إلى التساؤل حول مـصدر نظـام               والقانون الوضعي نقا  
  هل هو مستمد من الشريعة أم لا ؟ ، الإفلاس الموجود في القانون

     في خضم البحث والتحري حول مختلف التساؤلات تم التوصل إلى جملة من النتائج علـها تكـون                 
 تماما نظام الإفـلاس في      رلا يغاي ، لإفلاس في القانون الوضعي   هي أن نظام ا   ، جواباً لما أُثير من إشكالات    

ثم أن الأسس التي قامت عليها أحكـام الإفـلاس في           ، الشريعة الإسلامية بل هما متطابقان إلى حد بعيد       
الشريعة أعطتنا نظاماً يراعي مصالح كل أطراف الإفلاس دون تغليب مصلحة على الأخرى مع التأكيـد                

وعند التطرق لأساس فكرة    ، عامة لنظام الإفلاس واحدة في كل من الشريعة والقانون        على أن الخصائص ال   
نظام الإفلاس من حيث أسبقية الظهور وجدت أا ليست وليدة تطورات القانون الوضعي المؤكد أـا                

غير أا في الشريعة لم تمر بمراحل بل نشأ نظـام الإفـلاس في صـورة                ، نشأت على إثر مراحل متعددة    
  .ملة بكل عناصره وأسسه ومقوماتهمكت

     وعلى أساس أن النيل من اعتبار المدين المفلس هو الأثر الأشد على المدين بحكم أنه ينال من بعـض                   
حقوقه ومع أن هذا النوع من العقاب في حق المدين المفلس منصوص عليه في كلا التشريعين غير أن لكل                   

ففي القانون يتسم بعدم العدل على اعتبار أن معظم المحظورات          ، ننظام نظرته لفكرة النيل من اعتبار المدي      
بينما ، المترتبة على المفلس بعد إفلاسه تتعلق بحريته الشخصية مباشرة فضلاً عن منعه من التصرفات المالية              

في الشريعة فإن اعتبار المفلس محفوظ وحريته الشخصية مكفولة دون المساس بمصالح الدائنين لذلك فـإن                
جر على المدين في تصرفاته المالية هو السمة البارزة في النيل من اعتبار المدين دون المـساس بحريتـه                   الح

  .الشخصية 



     وتظل الملاحظة الأبرز في البحث أن نظام الإفلاس والتسوية القضائية المنصوص عليـه في القـانون                
لا يختلف كثيراً عما ورد     ، ي الجزائري الجزائري والذي وردت مواده في الباب الثالث من القانون التجار         

  .في الشريعة

     وبما أن هذا البحث جاء على شكل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون فإنه من الواجب اقتـراح                 
بعض التوصيات التي قد تفيد بلدنا في المستقبل في تطوير المنظومة القانونية وكذا الطلبة الباحثين في هذا                 

ومـا  ، هتمام أكثر بنظام الإفلاس الوارد في الشريعة ودراسته أكثر للاستفادة مما يحويه           فأوصي بالا ، اال
يمكن أن يقدمه للمنظومة القانونية التجارية في الجزائر كما أنه من الأهمية إنشاء ورشات عمل مـشتركة             

جـاري لإثـراء    بين كليات الشريعة وكليات القانون قصد تبادل الخبرات والمعارف في مجال القانون الت            
وإذا أمكن إنشاء فرع جديد على مستوى كليات العلوم الإسلامية يهتم بالدراسـات             ، المنظومة القانونية 

وعلى اعتبار  ، التجارية المقارنة بين الشريعة والقانون على اعتبار أن هذا الميدان واسع ويحتاج إلى الدراسة             
قتصاد في حال تفشيها بكثرة في اتمع فإنـه مـن           أن الإفلاس معظلة قد يكون لها الأثر السلبي على الا         

الواجب إقامة هيئة لتقويم المؤسسات والشركات المشرفة على الإفلاس قصد تجنيبها الوقوع فيه وذلـك               
  .    تطبيقاً لمبدأ النظرة إلى الميسرة

ة على التجـار         وإذا دعا الأمر تخصيص جزء من أموال الزكاة في سبيل هذا المبدأ وحتى تعميم العملي              
  .الأفراد بحكم خطورة هذه الظاهرة والآثار السلبية على اتمع والحياة الاقتصادية العامة

     أما فيما يخص العقوبات المسلطة على المدين في القانون في حال إفلاسه فإنه من الواجب إعادة النظر                 
  .ثر مراعاة لحقوق المدين المفلسفيها والأخذ بما ورد في الشريعة في هذا اال لأا تعتبر أك

لكن يبقى هذا اال من القـانون قـابلاً للبحـث           ،      هذا مجمل ما أردت إثباته في ثنايا هذا البحث        
خصوصاً أنه يمتاز بالحداثة من حيث التطبيق في بلدنا لذا فإنه قد تظهر             ، والإثراء لأنه مجال رحب فسيح    

، ع الإفلاس في بلدنا حالات لابد من إعمال الاجتـهاد فيهـا           في المستقبل القريب وفي خضم تعدد وقائ      
  اجتهاد قضائي لرجالات القانون واجتهاد فقهي لأساتذة الشريعة المتخصصين 

وإذا حدث ذلك فإنه لابد من التعاون الحثيث بين أهل الاختصاصين قصد الخروج بأحـسن الحلـول                 
  .لمشاكل الإفلاس في الميدان التجاري 



وصلى االله على سيدنا ، أل االله التوفيق والسداد لكل طالب علم ولكل باحث في هذا اال                هذا، وأس 
  .   محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


